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:الأصفهاني قال العماد

لاَ يَكْتٌبٌ إِنْسَانٌ كِتَابا فِي يَـوْمِهِ إِلاّ قاَلَ فِي غَدِهِ لَوْ غَيـّرْتٌ "

هَذَا لَكَانَ أَحْسَن، وَلَوْ زيِدَ كَذَا لَكَانَ يٌسْتَحْسَن وَلَوْ ترٌِكَ هَذَا 

لَكَانَ أَفْضَل، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ العِبَر وَهٌوَ دَليِلٌ عَلى إِسْتِيلاءِ 

"لنـٌقْصِ عَلى جٌمْلَةِ البَشَرا



  :أهدي ثمار جهدي وعملي المتواضع إلى

من وقفت إلى جانبي، تحملتني طيلة أعوام دراستي، أمي .
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  .وعائلتها الصغيرةـ أختي حنان   

.ـ أخي عادل وزوجته، وأخي الصغير مهدي

  .ـ كل عائلتي وزملائي وزميلاتي وكل أصدقائي  

  .تيزي وزو ةامعبجـ أساتذتي الكرام   

.أهدي ثواب هذا العمل  

.خليف ياسمين 



أشكر االله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى 

يبخل علي  الذي ساندني ودعم عملي، ولم،"تــــاجـر مـحـمـد"أستاذي المشرف 

،، والذي سعى جاهدا إلى نجاحنابعلمه ونصائحه القيمة

.أسأل االله أن يعُلي مقامه في الدنيا والآخرة

  .جزاه االله خيرا، نعم المعلم والإنسان

على ترأسه لجنة  بوجادي عمرأتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة، الأستاذ الفاضل

لا من العلم الذي منحه إياه، نرجو من االله أن يمنحنا ولو قدرا قليالمناقشة والذي 

بودريوة عبد ، وإلى الأساتذة الممتحنين؛ الأستاذ القدير ره على تواضعه وطيبتهأشك

، وإلى  طيبي أمقران الكريم والأستاذ نصر الذين هنوني الفاضل والأستاذ، الكريم

  .عمل المتواضعكل من ساهم في إتمام هذا ال

ندعو للأستاذ معاشو عمار بالرحمة والمغفرة وأن يجعله االله من أهل الجنة كما

من  بته ووقاره ونفتخر أننا كنا يومافهو أستاذنا الذي لا يختلف إثنان حول هي

.ولا نزال كذلك طلبته

خليف ياسمين.  
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:مقدمة

حظى نظریة المسؤولیة بمكانة خاصة بین موضوعات القانون المختلفة، لِما لها من تَ 

ن أفراد قیمة نظریة وعملیة في آن واحد، إذ تُعد إحدى الوسائل الأساسیة لتحقیق العدالة بی

.نعكاسا صادقا للنظام الدیمقراطيالمجتمع، فضلا عن كونها إ

قوم في نطاق نعقد وتَ ا من أنواع المسؤولیة القانونیة، تَ المسؤولیة الإداریة نوعً عتبر تُ 

الحالة القانونیة الدولة عن أعمالها الضارة، وهي النظام القانوني الإداري، وتتعلق بمسؤولیة 

الإداریة نهائیا بدفع العمومیةالتي تلتزم فیها الدولة أو المؤسسات والمرافق والهیئات 

عن الضرر أو الأضرار التي سببتها للغیر  بفعل الأعمال الإداریة الضارة، سواء التعویض 

.كانت هذه الأعمال الإداریة مشروعة أو غیر مشروعة

كانت القاعدة السائدة في معظم دول العالم حتى أواخر القرن التاسع عشر هي عدم 

والإقتصادیة والإجتماعیة مسؤولیة الدولة عن أعمالها نتیجة لمجموعة من العوامل السیاسیة 

  .في ذلك الوقت معروفةالتي كانت 

 الذيالدولة بشخصیة الملك فكانت الملكیة المطلقة هي القاعدة المطبقة، وإختلطت

بمقولته لویس الرابع عشر ملك فرنساعن ذلك  رَ بَّ عتبر نفسه هو الدولة كما عَ كان یَ 

یة والتنفیذیة ولذلك كانت تتركز في یده كافة السلطات التشریع،''الدولة هي أنا'':الشهیرة

صبح خطئ، فإنه یُ مكن أن یُ لا یُ للقاعدة التي كانت سائدة وهي أن الملكوالقضائیة، وتطبیقا

خطئ أیضا، الأمر الذي یجعل كل من المنطقي أن الدولة التي هي الملك لا یمكن أن تُ 

.أعمالها مشروعة
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غیر ولم یُ )ممثلة في الشعب والأمة(هر مبدأ سیادة الدولة الفرنسیة ظَ ومع قیام الثورة 

لطة ذلك من الوضع كثیرا، إذ تم إعتبار أن السیادة تتنافى مع المسؤولیة، فالدولة بوصفها سُ 

عامة تتمتع بالسیادة وبإرادة ذاتیة تسمو فوق الجمیع، وبالتالي فهي غیر مسؤولة عن 

.ءلتها أمام القضاءاأعمالها، ومن ثم لا یمكن مس

ه ضَ عارُ تَ بَیَّنَتْ ستقرا إلى أن ظهرت عوامل ومعطیات مختلفة ظل مبدأ عدم المسؤولیة مُ 

ساد مبدأ المشروعیة الذي أدى إلى ضرورة خضوع كافة أعمال ف، مع مبادئ العدالة والمساواة

، م سیادة الدولةكم القانون بمفهومه الواسع، مما أدى إلى تغیر مفهو السلطات في المجتمع لحُ 

یتعارض على الإطلاق مع مبدأ مطلقة وإنما أصبح مفهومها الحدیث لافلم تعد تلك السیادة 

.المسؤولیة

آراء وكتابات مفكري القرن الثامن بالإضافة إلى سیادة المبادئ الدیمقراطیة نتیجةَ 

ي مباشرة جرد وكیل أو نائب عن الأمة فعشر، والتي تجسدت أساسا في إعتبار الحاكم مُ 

.شأنه شأن المحكومین لحكم القانونیخضع و سیادتها، 

، ونمو الوعي جي الحاصل في المیدان الاقتصاديبالإضافة إلى التطور التكنولو 

عتبر من أولویات الوظائف التي یجب على الاجتماعي بضرورة حمایة حقوق الأفراد، والتي تُ 

عتداء على حقوق كن قبول تحت أي تبریر أو حجة، الإالدولة القیام بها، وأنه من غیر المم

.الأفراد ولو من الدولة نفسها

لابد أن تخضع للقانون، مما أدى  هدولة قانون، فإنأن تكون لدولة الحدیثة ه لابد لولأن

إلى تقریر مسؤولیة الدولة عما قد یحدث للأفراد من أضرار نتیجة ممارستها لهذه الأنشطة 

.المختلفة
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كان لمجلس الدولة الفرنسي الفضل في هذا التطور، حیث قرر في البدایة المسؤولیة 

عن أعمال الإدارة العادیة دون أعمال السلطة أو السیادة، ثم قرر مسؤولیة الدولة عن 

أعمالها المتصلة بمرفق الشرطة، وبعد ذلك تواترت أحكامه لتقریر مسؤولیة الإدارة عن 

.الضارةأعمالها 

صیب الأفراد من أضرار ا یُ أن الدولة مسؤولة عمَّ في الوقت الحاضرتقر علیه من المس

بالنسبة لأغلب أعمالها غیر التعاقدیة، ویترتب على هذه المسؤولیة تعویض الأفراد عن 

.الأضرار التي تلحق بهم

جابیة في إرساء قواعد كقضاء إنشائي وما بذله من جهود إكان لمجلس الدولة الفرنسي 

ستقلال إ فيالمسؤولیة الإداریة بوجه خاص، عظیم الأثر و ن الإداري بوجه عام القانو 

مسؤولیة بخصوصفقام بتأسیس نظریة متكاملة ة الإداریة عن المسؤولیة المدنیة، المسؤولی

 فيمحكمة التنازع الفرنسیة وحكم، 18551سنة روتشیلدالدولة عن أعمالها منذ حكم 

.من الأحكام التي صدرت عن القضاء الإداريتلاهوما ،1873الشهیر سنة بلانكوقضیة

، روتشیلدمجلس الدولة الواردة في قضیة نفس عباراتبلانكوحیث ترددت في حكم 

المسؤولیة التي یمكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأضرار التي تسببها والمتمثلة في أن 

لا یمكن أن العموميأفعال الأشخاص الذین تستخدمهم في المرفق والناتجة عنللأفراد 

.بعضهم ببعضالمدني لتنظیم الروابط بین الأفرادالقانونا المبادىء التي وضعها هَ مَ كُ حْ تَ 

1- C.E, 06/12/1855, Rotschild c/ Larcher et administration des postes, Recueil des arrêts du
conseil d’Etat, librairie de la jurisprudence d’ALPHONSE Delhomme, Paris, 1855, pp 707-
709.
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تبعا تتغیرلها قواعدها الخاصة التي مطلقة، بلأن هذه المسؤولیة لیست عامة ولا و 

، وأن القضاء الإداري ضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والحقوق الخاصةلو  لحاجات المرفق

.2هو وحده المختص بالنظر في مثل هذا النوع من النزاعات

ستقلال القانون أكد إ بلانكووعلى الرغم من أن الحكم الشهیر الصادر في قضیة 

بالمسؤولیة، فإن ذلك الإداري عن المبادئ المعمول بها في القانون المدني فیما یتعلق 

نظم طبقه الإدارة من قواعد قانونیة تُ لما تُ  له عتبار القانون المدني المصدر التاریخينفي إلا یَ 

أعمالها ومسؤولیتها تجاه الأفراد، وعلى وجه الخصوص  قواعد المسؤولیة التقصیریة التي 

.أخذتها المحاكم الإداریة من القانون المدني

اء الإداري صاحب الفضل في تأسیس قواعد هذه النظریة التي وبذلك یكون القض

تتلاءم مع قواعد القانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة، والتي تهدف إلى 

تحقیق التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد، حیث تكون الإدارة مسؤولة 

.مالا مادیة أو قانونیةعن أعمالها غیر التعاقدیة سواء كانت أع

الذي إستوحاه مجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأمر المسؤولیة على أساس الخطأ، رَّ قَ أَ 

قواعد المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني، وتقوم المسؤولیة الإداریة على أساس من 

والعلاقة السببیة ضرر، ، والالإدارة المرتكب من طرفخطأ ال: هي الخطأ على ثلاثة أركان

، وإذا توافرت هذه الأركان تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، بین الخطأ والضرر

.ویتقرر التعویض لصالح المضرور

رفت نظریة المسؤولیة الإداریة بعد ذلك تطورا هاما في قضاء مجلس الدولة عَ كما 

لدولة مسؤولیة أخرى، االفرنسي فإلى جانب المسؤولیة على أساس الخطأ أنشأ مجلس 

2 -T.C, 08/02/1873, Blanco, G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 1-7.
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، وهي المسؤولیة لركن الخطأحتیاطیة أو تكمیلیة، هذه المسؤولیة لا وجود فیها وصفت بأنها إ

.دون خطأ

بنى القضاء الإداري هذه المسؤولیة، وأسقط ركن الخطأ، لأن الدولة في سبیل تحقیق تَ 

را للأفراد، فإن منطق سبب أضراالصالح العام تقوم بأعمال أو أفعال مشروعة إلا أنها قد تُ 

.منهات أعمالها وتعویض المتضررین العدالة والإنصاف یفرض حتمیة تحمل الإدارة لتبعا

فإن قیام مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ لم یعد كافیا لوحده لتقریر مسؤولیة وعلیه

.الدولة عن أعمالها الضارة وحمایة حقوق الأفراد

الآلات مثل ما هو  علیه الحال في الاشغال العمومیة كما أن قیام الإدارة بإستخدام

وإستخدام الأشیاء الخطیرة والأسلحة التي تحتمها الحیاة العصریة من شأنها أن تؤدي إلى 

.إسقاط ركن الخطأ عنها والإعتداد بالضرر الناتج عن عملها المشروع

ممارسة الإدارة التي تجمع بینعتبر موضوع مسؤولیة الدولة من أهم المواضیعیُ كما 

تظهر أهمیة ، و أخرىمن جهة، وحمایة حقوق الأفراد من جهةلنشاطاتها بمختلف أنواعها

الموضوع من خلال المقارنة التي تُجرى بین نظامین قضائیین مختلفین، فالمقارنة لیست 

من تجارب ما شاهدتهمام والإطلاع على هو مقصود الإلمقصودة بحد ذاتها بقدر ما

عد النظام الفرنسي أصل الأنظمة التي یمكن أن یُ ، إذاستفادة منهدى إمكانیة الإوخبرات وم

.یُستفاد منه، لما یمثله من أصل تاریخي لنظام القضاء الإداري في الجزائر

موضوع مسؤولیة الدولة دون خطأ بالنظر للتطور الدائم والمستمر أهمیةكما تزداد 

وكذا دور القاضي الإداري الواسع في هذا المجال، فقد تدخلت لنظریة المسؤولیة الإداریة،

الدولة في العدید من الشؤون الخاصة بالأفراد مما إستوجب معه ضرورة تعویضهم عن 

.الأضرار التي تلحق بهم من تصرفاتها المشروعة، وذلك إحتراما لحقوقهم وحریاتهم
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مده في إقرار المسؤولیة كما أن الإختلاف وتضارب الآراء حول الأساس الذي تعت

الإداریة دون خطأ من شأنه أي یزید من أهمیة الموضوع من خلال محاولة توضیح التبریر 

.الذي یعتمده كل رأي والإنتقادات التي وجهت لكل من هذه الإتجاهات

كما أن هذا الموضوع من المواضیع ذات الإمتداد الزمني المتجدد والذي تزداد دائرة 

تساعا مع مرور الزمن وتطور الإدارة وتعدد نشاطاتها وزیادة المتعاملین معها الإهتمام به ا

.وتنوع أدواتها وآلیاتها المتطورة

لإبراز التطور الذي وصل إلیه القضاء ختیار موضوع مسؤولیة الدولة دون خطأتم إ

الإداریة في الجزائر من الإداري في فرنسا والجزائر، ومدى لزوم تطویر قواعد المسؤولیة

حتیاطي للمسؤولیة الإداریة الإداریة دون خطأ كأساس تكمیلي وإ عتداد بالمسؤولیة خلال الإ

ستیعاب العدالة المنشودة للأفراد أمام عد قصور فكرة الخطأ وتراجعها عن إالخطئیة، خاصة ب

ؤولیة الإداریة دون وإبراز التطور الذي عرفته المسفات الإدارة المشروعة الضارة بهم، تصر 

.دأ المساواة أمام الأعباء العامة، سواء ما تعلق بالمخاطر أو بالإخلال بمبخطأ

كما حاولنا إبراز دور المشرع في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ والذي شهد توسعا 

هاما بالمقارنة مع إختصاصات القاضي الإداري وسلطاته في هذا المجال، بحیث أخذ حیزا 

ا في نطاق إقرار هذا النوع من المسؤولیة في العدید من المجالات التي تستوجب السرعة هام

.في إتخاذ القرار والتدابیر

بین الفقهاء ینالتعارض والتداخل الكبیر لصعوبات، كوقد واجهتنا أثناء الدراسة بعض ا

بین مؤید ماوشاركهم في ذلك القضاء حول الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ،

لفكرة المخاطر كأساس لهذا النوع من المسؤولیة وبین مؤید لفكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

الأعباء العامة، وبین مؤید لفكرة الغنم بالغرم كأساس لهذه المسؤولیة، ولم یتوقف الأمر عند 
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طر والإخلال بمبدأ هذا الحد، بل تجاوزه إلى الأخذ بالمعیار المزدوج الجامع بین فكرة المخا

.المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة دون خطأ

عدم وجود مدونة كبرى في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ تتضمن وكذلك 

الإجتهادات القضائیة للقضاء الإداري كما هو الحال في فرنسا حیث تكون هذه الإجتهادات 

بة حسب نوع المواضیع التي تعالجها حتى یسهل مدونة ومرتبة وفق تسلسلها الزمني ومبو 

.على الباحث الحصول علیها والبحث فیها

الدولة عن الأضرار نطاق مسؤولیةتحدیدلذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة 

ساءلة الإدارة عن وذلك من خلال معرفة إلى أي مدى یمكن مُ دون خطأ منها، الناتجة 

.الأضرار الناتجة في غیاب خطئها مع إستثناء أعمالها التعاقدیة

محل الدراسة والتيأغلب النقاط  في المنهج التاریخيعتمدنا على ، إمعالجة الموضوعل

من نطاقها إلى دُّ مُ ولازال القضاء الإداري یَ ت من حقبة زمنیة إلى أخرى،وتغیر  تتطور 

  .الوقت الراهن

الآراء  تحلیل مجموعة منوذلك من خلال المنهج التحلیليعلى كذلك  عتمدناكما إ

أجل إستخلاص وإستقرائها،والنظریات الفقهیة والنصوص القانونیة والأحكام القضائیة، 

ونقد ما وتحدید وتوضیح اللبس الذي قد یعتریها،النصوص،تفسیر وشرح بعض و النتائج، 

النقاط الأساسیة والمهمة تحتویه من خطأ وتناقض وإبراز الجوانب الإجابیة فیها، وإستنباط 

.التي تحتویها تلك النصوص الفقهیة والقضائیة والتشریعیة

إلى الأسس القضائیة للمسؤولیة دون سنتطرقلإجابة على الإشكالیة المطروحة، ل

عتمدها الفقه  في العدید الفضل في ظهورها والتي إالفرنسيالتي كان للقضاء الإداري، خطأ
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، رغم الإختلاف الذي شهدناه من حیث أخذنا بها للقیام بهذه الدراسةو من البحوث القانونیة 

).ولالأ باب ال(دون خطأالإداریة المسؤولیة وإقرارالأساس الغالب في تطبیق 

لتدخل التشریعي في المسؤولیة الإداریة دون خطأ، حیث أن للتشریع نتطرق أیضا لو 

في تبني أحكام هذا النوع من المسؤولیة الإداریة من خلال صدور مجموعة أیضا دورٌ فعَّالٌ 

من القوانین تعترف وتُحمِّل الدولة المسؤولیة الإداریة في بعض الحالات وذلك في غیاب 

).يثانالباب ال(خطئها



خطأدونالدولةمسؤوليةلالقضائية سسالأ:الأولالباب

- 11 -

مسؤولية الدولة دون لالأسس القضائية

خطأ
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:الباب الأول

الأسس القضائیة لمسؤولیة الدولة دون خطأ

ن المسؤولیة لأسادت لفترة طویلة فكرة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها الإداریة، 

أصلا إلى فكرة السلطة تتنافى مع الأفكار السائدة عن الدولة في ذلك الوقت، والتي ترجع 

مبدأ سیادة الأمة، ستمر هذا المبدأ حتى بعد قیام الثورة الفرنسیة التي بلورت الإلهیة، وإ 

.نتقال السیادة من شخص الملك إلى الأمةوترتب عن ذلك إ

فكرة السیادة حائلا دون تقریر مسؤولیة الدولة عن أفعالها الضارة، فإن الفقه  ظلت وإن

خاطئة تتنافى مع المنطق ومع المبادئ القانونیة الحدیثة وأن الحكام ما فكرةً وإعتبرهاإنتقدها 

سائلتهم كلما ختصاصات معینة في حدود القانون، ویجب مُ إلیهم ممارسة إوُكِّلَ  اهم إلا أفرادً 

.خرجوا عنه

إلى  نتقالسائلة الموظفین، ثم الإسائلة الدولة إلى مُ من عدم مُ وبذلك تم التحول تدریجیا

سائلة الدولة، وتقریر مبدأ مسائلة الدولة یختلف في طبیعته ومداه من دولة لأخرى بصورة مُ 

.ملموسة، وذلك وفقا لاختلاف النظم القانونیة والأفكار الخاصة بها

دت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ثورة صناعیة هائلة في وسائل هِ شَ 

رافق الدولة العامة، وإنتشار إستعمال أحدث الأجهزة والآلات الإنتاج التي تعمل في سیر م

.المیكانیكیة الدقیقة والمعقدة والخطیرة

الكثیر بإدارةوأصبحت الدولة تقوم بأنشطة وأعمال لم تقم بها من قبل، فأصبحت تقوم 

من المشاریع الإقتصادیة والصناعیة والإجتماعیة، فأصبح جُل ما یحتاجه الفرد في حیاته 

  .هارتبط  بالدولة، وأصبح في مركز الضعیف تجاهلمعیشیة مُ ا
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عزل عن المجتمع، فإن النظر إلى الضرر الواقع مكن أن یعیش في مَ وبما أن الفرد لا یُ 

بسبب تصرفات الدولة لحمایة المضرور كان ضروریا، فبدأ التفكیر في كیفیة جبر الضرر 

.عن طریق البحث في خطأ الإدارة

حمایة الأشخاصتفي بمقتضیات ة على أساس الخطأ أصبحت لا یغیر أن المسؤول

في القانون المعاصر أمام المخاطر التي تواجه الأفراد بإستمرار، وبالتالي أصبحت لا

.تتطابق مع ظروف الحیاة

غم من أن الأصل العام هو مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، وأن وعلى الرُّ 

من هذا الأصل العام، إلا أن هذا الإستثناء قد إتسع المسؤولیة دون خطأ مجرد إستثناء 

.لمسؤولیة الإداریة دون خطأرغم من الصفة الإحتیاطیة لمجال تطبیقه على الرَ ثُ نطاقه وكَ 

أدى إتساع مجال تطبیق هذه النظریة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى ضرورة 

فعمد الفقه إلى تحلیل أحكام القضاء لتحدید الأساس الذي البحث عن الأساس القانوني لها،

.إستندت علیه هذه الأحكام في تقریر مسؤولیة الإدارة دون خطأ

حول تحدید أساس هذا النوع من المسؤولیة، فمنهم من جعل المخاطر  الفقهفإختلف 

اء العامة أساسا أمام الأعبومنهم من جعل الإخلال بمبدأ المساواة،)ولالأ  الفصل(أساسا لها

.)يثانال الفصل(ها لقیام
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مسؤولية الدولة على أساس المخاطر
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:الفصل الأول

مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر

عتبر نظریة المخاطر إمتدادا لنظریة الخطأ ذاتها، فبعد أن تطورت فكرة الخطأ تُ 

المستوجب للمسؤولیة، إلى فكرة الخطأ المفترض ثم فكرة الخطأ المفترض غیر القابل لإثبات 

.العكس، نشأت نظریة المخاطر

نشأت المسؤولیة على أساس المخاطر كأساس تكمیلي للمسؤولیة الإداریة على أساس 

الخطأ، وذلك بفضل قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مدفوعا ببعض الإعتبارات الهامة، ومن 

زاتها وبین بینها رغبته في تنفیذ سیاسته الرامیة إلى تحقیق التوازن بین سلطات الإدارة وإمتیا

.حمایة حقوق وحریات الأفراد

لافا للمسؤولیة على أساس الخطأ بقیام ركنین وتنعقد المسؤولیة على أساس المخاطر خِ 

أساسیین فقط، الضرر والعلاقة السببیة بینه وبین نشاط الإدارة المشروع، ولا سبیل أمام 

افر القوة القاهرة أو خطأ الإدارة للتخلص من مسؤولیتها المنعقدة دون خطأ إلا بإثبات تو 

.المضرور

فإنتفاء الخطأ عن العمل الإداري الضار وسقوط ركن من أركان المسؤولیة الإداریة لا 

یمكن عدالة وقانونا أن یؤدي إلى هدم وإنتفاء ركن الضرر الناتج عن نشاطها، فمن 

الإداري  المعارض لمنطق العدالة أن تحول وتقلب صفة المشروعیة التي صبغ بها النشاط

الضرر الناتج إلى أمر مشروع یعفي الإدارة من المسؤولیة نهائیا، ذلك أن هذه الضار

المشروعیة لا تعدو في جوهرها وحقیقتها إلا أن تكون مشروعیة إستثنائیة مصطنعة لتحقیق 

.الصالح العام
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الأضرار قصد بنظریة المخاطر أنه من أنشأ مخاطر ینتفع منها، فعلیه تحمل تبعة یُ 

في بادئ الأمر هذه النظریة في مجال الأشغال  الإداري الناتجة عنها، وقد طبق القضاء

مجال تطبیقها إلى عدة مجالات تتعلق بالمخاطر غیر ثم إمتدّ ،)ولالأ  المبحث(العمومیة 

حیث ظهرت العدید من النشاطات ،العادیة المتعلقة ببعض النشاطات والأشیاء الخطرة

أضفت طابع الخطورة على بعض أنشطة الدولة، مما أدى إلى تعاظم نسبة والآلات التي

.)المبحث الثاني(الأضرار التي یتعرض لها الأفراد، بسبب تلك الأنشطة رغم مشروعیتها

:الأولالمبحث

مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة

مسؤولة لیس فقط عن ینطوي مفهوم مسؤولیة الدولة على أنه یجب أن تُعتبر الدولة 

الأضرار الناتجة عن إهمال أجهزتها الإداریة أو خطئها، بل أیضا عن الأضرار الناتجة عن 

لُ الفرد عبئا إستثنائیا بالنسبة للعبء الذي یتحمله المجتمع، خصوصا  تصرفاتها التي تُحَمِّ

.عندما تتأثر سُبُل عیشه وحقوق أسرته وأمواله

عدم ''لقضاء بكسر المبدأ القدیم المتمثل في میدان قام فیه اعتبر میدان الملكیة أول یُ 

عندما قرر مسؤولیة السلطة العامة عن أضرار الأشغال العمومیة التي ''مسؤولیة الدولة

.1تلحق الملكیة بمجرد إثبات العلاقة السببیة بین الأشغال والأضرار

نوح للمحاكم الإداریة في عتبر منازعات الأشغال العمومیة المیدان الأول الممكما تُ 

فرنسا لإقرار مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر، ویرجع ذلك إلى أهمیتها وكثرتها وما ینتج 

.عنها من أضرار للأشخاص والأموال، سواء عند تنفیذ الأشغال أو بعد إنشائها

Jaque(رأي الأستاذحسب-1 Moreau( فإن المسؤولیة دون خطأ بوجه عام هي ولیدة الحربین العالمیتین اللتان أنشأتا

:مخاطر إستثنائیة وضاعفت من مخاطر الحوادث بشكل یجعل الضمیر القانوني لا یقبل عدم تعویض الضحایا، نقلا عن

، 2000شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مسعود 

  .178ص 
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على  أ القضاء الإداري إلى تطبیق نظریة المخاطرجَ ونظرا لصعوبة إثبات الخطأ، لَ 

تطورا هاما في مجال القانون سؤولیة الدولة عن أضرار الأشغال العمومیة، والتي عرفتم

، فالمسؤولیة هنا تقوم )ولالأ  المطلب(عفى المتضرر منها من إثبات ركن الخطأوالتي یُ  العام

على أساس الضرر الذي لحق بالفرد نتیجة الأشغال التي قامت بها، فما على المتضرر إلا 

.)يثانال المطلب(وقوع الضررالإدارة هي من تسببت بأشغالها في  أنأن یثبت 

:الأولالمطلب

عن مخاطر الأشغال العمومیةالدولة  مسؤولیة نشأة  

الأشغال العمومیة في القانون الإداري كل إعداد مادي لعقار سواء كان هذا تمثل 

الإعداد المادي بناء أو صیانة أو ترمیما یستهدف تحقیق منفعة عامة، ویتم لحساب شخص 

.1من أشخاص القانون العام، أو لتسییر مرفق عمومي

وتطوره، فبعد أن یَشهد مجال الأشغال العمومیة توسعا كبیرا بتزاید النشاط الإداري

كانت الأشغال العمومیة تقتصر على شق الطرق والأنفاق، وإنشاء السكك الحدیدیة ومَدِّ 

شبكات المیاه والغاز، أصبحت الیوم تشمل بناء المطارات والموانئ والطرق السریعة، إضافة 

.إلى عملیة تجمیل المدن وتنظیمها

عتبر مجال التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة من أقدم تطبیقات یُ 

،ة، والتي جاءت بناء على أسباب معینة ومتعدد2دون خطألمسؤولیةلمجلس الدولة الفرنسي 

.233، ص2007عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

لدولة الفرنسي عد أقدم تطبیقات مجلس اعن الأشغال العمومیة یُ غم أن مجال التعویض عن الأضرار الناجمةرُ -2

المخاطر كانت بصدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في على أساس مسؤولیة لإلا أن النشأة الفعلیة ل،للمسؤولیة دون خطأ

.قضیة :C.E, 21/06/1895, Cames, G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 39-4،

العامل بترسانة تارب، التابعة لوزارة الحربیة، كان یقوم بطرق سبیكة حدیدیة Camesوالذي تنحصر وقائعه في أن السید 

بمطرقة آلیة عندما أصابته شظیة تطایرت نتیجة الطرق وسببت له ضررا كاملا لیده الیسرى، فمنحه وزیر الحربیة تعویضا، 

.من مجلس الدولة تعویضا أكثر ارتفاعاCamesفطلب السید 
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قر فیها وسایر القضاء الإداري الجزائري هذا الإتجاه عن طریق إصدار قرارات قضائیة یُ 

.)الفرع الأول(ر الأشغال العمومیة مسؤولیة الدولة عن مخاط

كما یتم إقرار مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة بناء على عدة معاییر

.)الفرع الأول(والتي تأخذ إما بطبیعة الضرر أو بصفة الضحیة

:الفرع الأول

مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیةنطاق

و تطورها وتشعب مجالها، كثیرا ما یؤدي تنفیذها أو نظرا لأهمیة الأشغال العمومیة 

ب المسؤولیة یسیر المنشآت العمومیة إلى أضرار تلحق بالأشخاص والأموال مما وجب ترت

التوسع في إقرار إلا أن ،)أولا( عنها، وبالتالي إصلاح الأضرار عن طریق تعویض الضحایا

إطلاقه ذلك أن القضاء إشترط لى عالمسؤولیة عن مخاطر الأشغال العمومیة لم یبقى 

وحدد الحالات التي ینعقد فیها هذا النوع من ،)ثانیا(شروطا خاصة لإنعقاد هذه المسؤولیة 

وذلك كلما كانت الأضرار الناتجة عنها متصلة من قریب أو من بعید بهذه المسؤولیة

).ثالثا(الأشغال 

أسباب إقرار مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة :أولا

القضاء الفرنسي آنذاك هذه المسؤولیة على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من سَ سَّ أَ 

علما أن هذا القانون لا یتعرض لأساس ،من السنة الثامنة''Pluviose''بلیفیوز28قانون

عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة التي المسؤولیة ویكتفي بالنص على التعویض

الضحیة، فَیُقِیم ، مما جعل القضاء یستغل هذا النقص ویتحرر لصالح 1تمس أملاك الأفراد

.نعدام الخطأالمسؤولیة حتى في حال إ

رسالة محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم، مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، -1

.32، ص1995، القاهرةكلیة الحقوق جامعة عین شمس، قسم القانون العام،،درجة الدكتوراه في الحقوقمقدمة لنیل
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عن أضرار الأشغال العمومیة إلى مكن إرجاع تقریر المسؤولیة الإداریة دون خطأیُ و 

:وعملیة وأخرى متعلقة بفكرة العدالة المجردة والمبادئ العامة للقانون العامعتبارات تاریخیة إ

من الناحیة التاریخیة-1

كان هدف مشرعي عهد الثورة الفرنسیة هو حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، والذین 

كان معظمهم ینتمون إلى طبقة الملاك البورجوازیین، لذلك وضعوا الملكیة ضمن الحقوق 

نتیجة كما تبدو الملكیة من زاویة الفكر الحر للثورة الفرنسیة عیة المقدسة من جهة،الطبی

.1من جهة أخرىمباشرة وضروریة للحریة الفردیة

نظر إلیها دائما على أنها من فإن الملكیة العقاریة كان یُ W.Marcelحسب الأستاذ و 

ظام السابق من لتفادي تجاوزات النالحریات العامة، لذلك أراد المشرعون الدستوریون حمایتها 

''مجتمع الملاك الزراعیین''للأهمیة التي تمثلها هذه الملكیة في المجتمع الفرنسي جهة، و 

.2من جهة أخرى

.للتشریع وتجسیدا من طرف القضاء لنیة المشرعمتداداإظهرت هذه المسؤولیة ،وعلیه

من الناحیة العملیة-2

الأشغال العمومیة في مرحلة كان فیها عدد المرافق بعد ظهور مسؤولیة الدولة عن

العمومیة محدودا، كانت الأشغال العمومیة تشكل المصدر الأكثر أهمیة وربما الوحید 

.للأضرار التي تلحق بالخواص والتي تتسبب فیها السلطة العمومیة

، ...واتوبالفعل، حیث تم في هذه المرحلة بناء الطرق الكبیرة، السكك الحدیدیة، القن

الوطني، حیث كانت هذه الأشغال تحدث بالاقتصادإلى غیرها من الأشغال التي تنهض 

.179مرجع سابق، ص ،...المسؤولیة عن المخاطر،شیهوبمسعود-1

2 -WALINE Marcel, Manuel élémentaire de droit administratif, 4éme édition, Recueil Sirey
Paris, 1949, p 496.

.280مرجع سابق، ص ،...المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب،:أنظر كذالك-
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خطأ وبالتالي عدم قیام ال نعدامإمتزایدة تهضم من خلالها الإدارة حقوق الآخرین بفكرة أضرارا

.مسؤولیتها

فإن تقریر المسؤولیة دون خطأ یزیل هذا التجاوز لأنه یستبعد فكرة مراقبة الإدارة وعلیه

.1أو المساس بسیادتها

من ناحیة فكرة العدالة والمبادئ العامة للقانون العام-3

تعویض جمیع ستبعادإإن الأخذ بفكرة الخطأ في مجال الأشغال العمومیة یؤدي إلى 

اتها مشروعة ذلأنها كثیرا ما تتم بعیدا عن أي خطأ، فالعملیة في حد ،الأضرار الناتجة عنها

.سبقاة عامة، والضرر فیها متوقع مُ وتهدف إلى تحقیق مصلح

غلب الثانیة على الأولى على وإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، تُ 

بالملكیة الخاصة، ومن تسمح لها بالمساس ستثنائیةإتتمتع به الإدارة من سلطات أساس ما

.العدل والإنصاف تمكین المتضرر من الحصول على تعویض مقابل ذلك

الحظ في تطبیق هذا النوع من المسؤولیة في غیاب الجزائريللمجلس الأعلىكان 

مبدأ ، إذ أقر03/12/1965النص القانوني، في قرار الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ 

، وجعل أسباب مسؤولیة الدولة دون خطأ عن الأضرار الناتجة عن وجود منشآت عمومیة

.2إعفائها من هذه المسؤولیة محصورا في حالتین؛ القوة القاهرة وخطأ الضحیة

، حیث صرحت الغرفة الإداریة هئري هذه المسؤولیة في قراراتأكد القضاء الجزاكما 

لخطئیة المسؤولیة غیر ا02/07/1986لمجلس قضاء قسنطینة في قرارها الصادر بتاریخ 

.180المرجع نفسه، ص -1

2 - '' …Attendu qu’en raison des dangers que présente l’existence de telles installations,
l’administration est responsable, même sans Faute, des dommages qu’elles peuvent
causer ;
Qu’elle ne saurait, dès lors, être exonérée de la responsabilité pesant sur elle du fait de
l’accident, que pour cas de force majeure ou faute de la victime…'', C.S, Ch.Adm,
03/12/1965, Etat c/ HATTAB Said, R.A.J.A, Alger, 1979, pp 15-16.
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تتعلق وقائع هذه القضیة بأشغال إنجاز جامعة ومسجد الأمیر عبد و عن الأشغال العمومیة، 

.)خ.ب(القادر للعلوم الإسلامیة، حیث أدت أشغال تهیئة الأرضیة إلى تهدم فیلا السید

شتراطإرفع دعوى أمام الغرفة الإداریة فأقرت مسؤولیة الجامعة دون وعلى إثر ذلك

:بذكرهاالخطأ والإشارة فقط إلى العلاقة السببیة بین الضرر والأشغال العمومیة 

.1''إن الأضرار  اللاحقة بفیلا المدعي حصلت بسبب بناء مسجد الجامعة''

وبهذا أصبح القضاء الجزائري یأخذ بفكرة التعویض عن الأضرار الناتجة عن الأشغال 

وجود شتراطإالعمومیة في غیاب خطأ الإدارة بعد أن أقرها القضاء الفرنسي، ورغم عدم 

یستوجب لقیامها الخطأ لتقریر مسؤولیة الدولة عن الأشغال العمومیة إلا أن هذه المسؤولیة

.إلا بعض الفئات دون غیرهاشمل ت، ولابعض الشروط

شروط إنعقاد مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة:ثانیا

قصد بالأشغال العمومیة في القانون الإداري كل إعداد مادي لعقار یستهدف تحقیق یُ 

، 2منفعة عامة، ویتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام، أو لتسییر مرفق عمومي

الفكرة في القانون الإداري الحدیث تطورا كبیرا شمل العناصر الثلاثة التي وقد تطورت هذه 

:تقوم علیها على النحو التالي

نصرفا إلى عقار مملوك للإدارة، أو مخصص لمرفق أن یكون الإعداد المادي مُ -1

:عمومي

المنقولات المملوكة للإدارة ولو كانت داخلة ستبعد من نطاق الأشغال العمومیةتُ فَ 

ضمن الأموال العامة، فإعداد المنقولات الإداریة من الممكن أن یتم وفقا لنظام إداري خاص، 

.182مرجع سابق، ص ، ...المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب، :نقلا عن-1

، الكتاب الثاني، دار الفكر )قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام(محمد سلیمان الطمّاوي، القضاء الإداري -2

.228، ص 1986العربي، القاهرة، 
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لاسیما عن طریق عقد من العقود الإداریة، لكن فكرة الأشغال العمومیة یقتصرها الفقه 

  .الإداري على العقارات فقط

:د العقار تحقیق مصلحة عامةأن یكون المقصود من إعدا-2

داخلة في مقصورة في بادئ الأمر على العقارات الالعمومیةكانت فكرة الأشغال 

ستبعد فكرة الأشغال عد عقارا خاصا تُ نطاق الأموال العامة، بحیث لو كان العقار المُ 

ي العمومیة، لكن القضاء تطور في هذا الصدد وأدخل العقارات التابعة للأملاك الخاصة ف

نطاق الأشغال العمومیة متى كان الغرض من إعدادها تحقیق مصلحة عامة بمفهومها 

.1الواسع

أن تتم الأشغال العمومیة لحساب شخص معنوي عام أو لتحقیق غرض من -3

:أغراض المرافق العمومیة

فالعناصر التقلیدیة لعقد الأشغال العمومیة، هي أن تتم الأشغال على عقار بقصد 

عامة بالمعنى الواسع ولحساب شخص معنوي عام، وتعتبر الأشغال تحقیق مصلحة 

العمومیة قد تمت لحساب شخص معنوي عام؛ إذا كان العقار موضوع الأشغال مملوكا 

للشخص العام أو كان مصیر العقار إلى الشخص العام مآلا، مثل حالة العقارات التي 

.2ى الإدارة في نهایة الإلتزامیستخدمها الملتزم في تسییر المرفق والتي سوف تؤول إل

مجلس الدولة الفرنسي أن الأشغال تتم لحساب الإدارة إذا أشرف علیها رَ بَ وقد إعتَ 

شخص معنوي عام بأن تمت تحت رقابته وتوجیهه أو تولى تمویلها، كالأشغال التي تأمر بها 

.3الإدارة في حالة الضرورة

1 - '' Le domaine du droit administratif n’est pas restreint à celui du service public, il
s’étend à tout ce qui est sous la main de la puissance public'', C.E, 10/01/1921, Commune
de Monségur c/ Lalanne, La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, Rec Sirey,
Tome 1, Paris, 1929, pp 2-15.
2 - C.E, 22/06/1928, Sigatas, www.conseil-etat.fr.
3- C.E, 11/02/1927, Tauzé, www.conseil-etat.fr.
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غیر أن تطور القضاء الفرنسي لم یقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى الإستغناء عن 

شرط تمام الأشغال العمومیة لحساب شخص معنوي عام، وذلك في حالة ما إذا تمت 

الأشغال قصد تحقیق غرض من أغراض المرافق العمومیة، وذلك بمقتضى حكم محكمة 

أین تمت الأشغال لحساب Effimieff1في قضیة 28/03/1955التنازع الصادر بتاریخ 

.أفراد عادیین، ولكنها كانت تستهدف تسییر مرفق عمومي وفقا لقواعد القانون العام

الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیةحالات إنعقاد مسؤولیة :ثالثا

تنعقد مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة كلما كانت الأضرار الناتجة عنها 

قریب أو من بعید بهذه الأشغال، أو إذا كانت مثل هذه الأشغال أو المنشآت متصلة من

السبب المباشر أو غیر المباشر في حدوث تلك الأضرار، كما أنها تنعقد حتى في حالة 

.الأشغال العمومیة ذوقوع أضرار بسبب عدم تنفی

إنعقاد مسؤولیة الدولة بسبب تنفیذ الأشغال العمومیة-1

بسبب تنفیذ الأشغال العمومیة فتشمل كل الأضرار التي تمس قد تقع الأضرار

الحیوانات والأملاك العقاریة، وقد عوض بالأشخاص والأموال، وقد تلحق هذه الأضرار 

القضاء الفرنسي عن الأضرار اللاحقة بالملكیة المجاورة بسبب تنفیذ أشغال مصلحة الطرق 

، وأخذ نفس الإتجاه بالنسبة  2غال العمومیةلإعتبارها أضرارا ناتجة عن شكلیات تنفیذ الأش

للأضرار الناتجة عن الضجیج والغبار والدخان الناتجة عن تنفیذ الأشغال إذا تجاوزت الحد 

.3المألوف

1 - T.C, 28/03/1955, Effimieff, www.tribunal-conflit.fr.
2 - C.E, 08/12/1971, Germain, Cité par : DUFAU Jean, Droit des travaux publics, 1ére édition,
P.U.F, Paris, 1998, p 461.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صدیقي، مسؤولیة الإدارة عن الأضرار المترتبة عن الأشغال العمومیة، نبیلة -3

.16، ص 2006-2005، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العامالقانون
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إنعقاد مسؤولیة الدولة بسبب عدم تنفیذ الأشغال العمومیة-2

الإدارة یمكن أن تنتج أضرار عن عدم تنفیذ الأشغال، ویظهر ذلك عند تقاعس 

وإهمالها كأن یكون الضرر ناتجا عن عدم إتخاذ الإحتیاطات الكاملة في تنفیذ الأشغال أو 

عدم وجود إشارات متعلقة بالأشغال العمومیة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأضرار 

.یختلط مع حالة الأضرار الناتجة عن إنعدام الصیانة العادیة

التام للأشغال العمومیة فنجد أن القضاء الفرنسي یؤكد أن أما بالنسبة لعدم التنفیذ 

نشئ ضررا من أضرار عدم التنفیذ الكلي للشغل العمومي أو غیاب المنشأ العمومي لا یُ 

.1الأشغال العمومیة

مكن أن یكون ؤكد على أن عدم تنفیذ الأشغال یُ فنجده یُ للقضاء الجزائريأما بالنسبة 

بتاریخ مصدرا لأضرار الأشغال العمومیة، وذلك حین قررت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى 

مسؤولیة ولایة المسیلة ومدیریة المنشآت القاعدیة لولایة المسیلة ووزیر 25/02/1989

:2، حیث جاء في القرار أنه)ع.ش(الأشغال العمومیة عن الضرر الذي لحق السید 

ن المقرر قانونا أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهیدروغرافیة متى كان م''

بإنجاز منشأة التنظیم والتعدیل والمعایرة وتسویة المرتفعات الخاصة بالفیض قصد حمایة 

.خاطر الأضرار التي تحدثها المیاهالإقتصاد الوطني والأشخاص وممتلكاتهم من م

ومن ثم فإن حدوث فیضانات أدت إلى خسائر مادیة دون أن تقوم بمنعها أو على 

الأقل بتوقعها والعمل على تجنبها بجمیع أشغال الصرف الضروریة لا یعد قوة قاهرة ویجعل 

.''مسؤولیة الإدارة قائمة

1 - DUFAU Jean, Op.Cit, p 466.

والي ولایة (ضد ) ع.ش: (، قضیة25/02/1989المؤرخ في 56392الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس-2

.197-193، ص ص 1990، 4، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، )المسیلة  ومن معه
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إنعقاد مسؤولیة الدولة بسبب سیر الأشغال العمومیة-3

وجود أو سیر المشروع أو شكلیات بنائه أو یمكن أن تنتج الأضرار عن مجرد

ال العمومیة غصیانته، وإستنادا إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي تكتسي طابع أضرار الأش

الأضرار الناتجة عن مجرد وجود المنشأ العمومي، كالأضرار الناتجة عن الحرائق 

التي تلحق الأملاك المجاورة، والإنفجارات الناتجة 1والتكهربات المنسوبة لوجود منشأ كهربائي

.بسبب إنشقاق شبكة قنوات الغاز

ویمكن أن یكون هذا الضرر ناتجا عن إنعدام أو سوء صیانة المنشأ العمومي 

كالأضرار الناتجة عن إنعدام الصیانة العادیة للجسور والطرقات وخطوط الكهرباء للمصعد 

في قرارها الصادر بتاریخ المجلس الأعلىرفة الإداریة الكهربائي، وهذا ما أكدته الغ

17/03/19672.

أن الفیضانات التي وقعت في مدینة سكیكدة والتي وما نلاحظه من خلال هذا القرار 

Diأحدثت أضرارا لمؤسسة  Méglio ُعتبر قوة قاهرة تعفي البلدیة من المسؤولیة، إلا أن ت

إنعدام الصیانة العادیة للبالوعات لجزء من المنشأ تقاریر الخبرة أكدت على وجود خطأ في 

.العمومي

1 - C.E, 02/10/1937, Sté pyrénéenne d’énergie électrique, Cité par : DUFAU Jean, Op.Cit, p
463.

2 - '' ...Attendu qu’un évènement de la sorte, par nature imprévisible, constitue un cas de

force majeure dégageant la commune de toute responsabilité, à moins que ses
conséquences dommageables n’aient été aggravées par le fait ou la faute de la ville ; or, tel
apparait être le cas, en l’espèce.
Attendu, qu’il a été en effet, constaté par les experts, que les grilles garnissant certaines
parties des ouvrages d’évacuation étaient, lors des inondations, obstruées, faute d’avoir été
nettoyées ;
Qu’il y a là une faute évidente d’entretien qui a aggravé les dommages objet de l’instance ;
Qu’elle autorise à mettre à le charge de la commune appelante une part de responsabilité
fixée à la moitié du préjudice causé…'', C.S, Ch.Adm, 17/03/1967, Commune de Skikda c/
société Di Méglio, R.A.J.A, O.P.U, Alger, 1979, p 23.
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م الضرر، كما تؤكد تقاریر الخبرة أن إنعدام الصیانة العادیة للبالوعات أدى إلى ت ضخُّ

وبالتالي تكون البلدیة مسؤولیة عن جزء فقط من الضرر ومنه تم تحدید التعویض الذي یقع 

.نصف الضرر فقطبعلى عاتقها 

الأضرار المذكورة مفتوحة لكل ضرر یتصل من قریب أو بعید ةُ مَ قائِ هكذا وتبقى

بالأشغال العمومیة، وبالتالي كان من الضروري ترك السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید 

.الأضرار التي تندرج في نظام المسؤولیة الإداریة عن الأشغال العمومیة

:الفرع الثاني

الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیةالمعیار المعتمد لإقرار مسؤولیة 

ة تحدید معیار إقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ عن الأضرار الناشئة عن یتطرح إشكال

المعیار الذي یأخذ بعین الإعتبار طبیعة الضرر :الأشغال العمومیة عدة معاییر؛ أهمها

).أولا(العمومیة والذي یتم التمییز فیه بین الأضرار الدائمة والأضرار العرضیة للأشغال 

كما یأخذ المعیار الثاني بتحدید صفة الضحیة والتمییز ما إذا كان منتفعا أو مشاركا 

أو من الغیر، حیث یختلف نظام المسؤولیة المطبق من مسؤولیة خطئیة ومسؤولیة دون خطأ 

).ثانیا(حسب تغیر صفة الضحیة 

معیار تحدید طبیعة الضرر: أولا

عن الأشغال العمومیة والمنشآت العامة أقدم وأهم مجال لتطبیق  الناتجةعتبر الأضرار تُ 

.1نظریة المسؤولیة دون خطأ، وأهم ما یواجه القضاء الإداري من نزاعات كل یوم

، بیروت، المنشورات الحقوقیة، الجزء الثاني، )إدارة المرافق العامة( ي الخوري، مجموعة القانون الإدار یوسف سعد االله-1

.463، ص 1999
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تنفیذها أو عدم تنفیذها، أو وتعتبر ناجمة عن الأشغال العمومیة الأضرار الناتجة عن 

الأشغال العمومیة سواء كانت  ه؛وجود منشآت عمومیة، ویبقى مصدر الضرر أو سبببسبب

الأضرارالأضرار إلى قسمین؛  هذه، ویمكن تقسیم 1السبب المباشر أو غیر المباشر لها هي

.العابرة والأضرار الدائمة

(الأضرار الدائمة-1 :Les dommages permanents(

قع رة تنفیذ الأشغال العمومیة، وقد تصفة الإستمراریة طوال فت اله ار التيضر الأ هي 

ل المعیشة نتیجة بُ سُ تكدیرقع على أشخاص مثل وال مثل إنتقاص قیمة المال، وقد تعلى أم

.للأشغال كالدخان والروائح الكریهة التي یعود مصدرها إلى أشغال عمومیة

لفقه الفرنسي بأنها تلك یمكن تعریف الأضرار الدائمة من حیث وجهة نظر اكما 

فرض مبدئیا دون خطأ ولكن عمدا ولخدمة الصالح العام تُ تكون معروفة مسبقا و الأعباء التي 

على بعض الأفراد في المجتمع دون الآخرین، ولأن التعویض عنها یأخذ طابع إعادة التوازن 

الذي یضع نظام وتحقیق المساواة في الحقوق والواجبات بین أفراد المجتمع الواحد، الأمر 

.2أ المساواة أمام الأعباء العامةالمسؤولیة عنها على أساس مبد

وعلیه، وعلى عكس الأضرار العابرة التي یختلف أساس المسؤولیة فیها بإختلاف صفة 

الضحیة، والتي نلاحظ أنها تؤسس على أساس المخاطر بالنسبة للغیر، فإن المسؤولیة عن 

لأشغال العمومیة تؤسس على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء الأضرار الدائمة الناتجة عن ا

.3بعد أن یتم إثبات أن الضرر خاص وغیر عاديالعامة

، مكتبة الحلبي )القضاء الإداري، مسؤولیة السلطة العامة(،الثانيفوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب -1

.319، ص 2004، بیروتالحقوقیة، 

2 - CHAPUS René, Droit administratif général, Tome 2, 8éme édition, Montchrestien, Delta,
Paris, 1995, P 590.
3 - KODMANI Ahmad, La responsabilité de l’Etat sans faute du fait des engagements
internationaux, Thèse de doctorat en droit public, Ecole doctorale Droit et science politique
Pierre Couvrat, Université d’ Angers, 2015, p 24.
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هي علیه الأضرار العابرة من حیث طابعها الطارئ والمؤقت ومن حیث بخلاف ما

إسناد نظام المسؤولیة بشأنها على صفة المتضرر كما رأینا، فإن الأضرار الدائمة لها طابع 

.ونظام المسؤولیة فیها واحد لیس فیه تمییز بین ضحیة وأخرىستمراریةوالإالدیمومة 

Les(:الأضرار العابرة-2 dommages accidentels(

نتیجة لأحد أعمال الأشغال العمومیة الفردیة التي ینتهي أثرها هي الأضرار التي تقع 

ضر بإنتهاء هذا العمل المرحلي، وهي غالبا ما تتصل بالأشخاص مثل الإصابات المُ 

.الجسیمة الناتجة عن إحدى عملیات الأشغال العمومیة

ضرر الذي یلحق عامل لصدفة، كاتلك الأضرار التي تقع هي العابرةفالأضرار

 هذهباتت  دمدة ویصرعه التیار الكهربائي، وقالكهرباء أثناء إصلاحه الخط على أحد الأع

.الضحیة المتضررةختلافبإتختلف 1950من تاریخ عتباراإالمسؤولیة 

بین المتضررین تبعا القضائي عند توقیع المسؤولیة في الأضرار العابرة فرق الإجتهاد یُ 

.1إلى ثلاث فئات؛ المساهمون، المستفیدون والغیرویقسمهملصفاتهم، 

وحسب هذا المعیار؛ إذا كانت الأضرار دائمة كانت المسؤولیة القائمة مسؤولیة دون 

عتبر نتیجة حتمیة ومحسوبة ضمن مخاطر تنفیذ الأشغال العمومیة، أما خطأ لأن الضرر یُ 

العرضي فإن المسؤولیة مشروطة بوقوع خطأ لأن الضرر كان من الممكن في حالة الضرر 

تفادیه كونه لیس نتیجة حتمیة للأشغال العمومیة وإنما هو مجرد حادث من حوادث تنفیذ 

.2الأشغال

.319مرجع سابق، ص فوزت فرحات، -1

2 - DE LAUBADER André, VENEZIA Jean-Claude, GAUDEMET Yves, Traité de droit
administratif, Tome 2, 10éme édition, L.G.D.G, Paris, 1995, p 518.
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معیار تحدید صفة الضحیة:ثانیا

الأشغال من فة الضحیة، فیمیز بین المنتفعین یستند هذا المعیار إلى التمییز بین ص

:ومیة والمشتركین فیها وبین الغیرالعم

ركین إلى نظام الخطأ فیخضع التعویض عن الأضرار التي تصیب المنتفعین والمشت

الأحكام القضائیة تتحدث دائما عن خطأ مفترض في إنعدام الصیانة أو عیب مع تخفیفه، و 

فاعها من هذه إلى إنتم المسؤولیة على أساس الخطأ یعود ظُ فخضوعها إلى نُ ،1في البناء

.الأشغال

المسؤولیة عكس الغیر الذین لا ینتفعون من هذه الأشغال فهم یستفیدون من نظام

.2دون خطأ، فلیس من المعقول تحمیلهم مغارم نشاط لا یستفیدون منه

(المساهمون أو المشاركون-1 :Les Participants(

یشارك في  هالشغل العمومي، أي أننفذ بطریقة أو بأخرى المشارك هو الشخص الذي یُ 

إنشائه، ویندرج ضمن هذا التعریف المقاول وعماله، الوكیل ومساعدیه، كما قد یكون 

.عتباریاإالمشارك شخصا 

منح صفة المساهم لشخص بأن الفرنسي فكرة المساهم القضائيكما وسع الإجتهاد

عرقل تنفیذ ئد له كان یُ اه عادخل إلى مكان به ورشة عمل بموافقة المتعهد لیقطع مجرى می

، شركة بیریكون 20/11/1987في  المؤرخ قرار مجلس الدولة الفرنسيبموجبالأشغال

S.Aللنقل Berrichonne de transports3.

.183، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1

2 - DELVOLVE Pierre, Le principe d’égalité devant les charges publiques, Thèse de
doctorat, Faculté de droit et des sciences économiques, Paris, 1969, p 289.
3- C.E 20/11/1987, Berrichonne de Transports, www.conseil-etat.fr .
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سأل السلطة العمومیة فیما یتعلق بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالمساهمین على تٌ 

الة وجود حالضحیة إثبات ذلك الخطأ حتى في ، وعلى)خطأ الضحیة(أساس نظریة الخطأ

دائما بنى تجاه المساهمین تٌ إالضرر، یعني أن مسؤولیة الإدارة شيء خطیر ساهم في إلحاق 

نه یجني أرباحا ویخلق مخاطر عدیدة فتطبق علیه قاعدة أعلى أساس الخطأ، على أساس 

 .لغرمالغنم با

تم الحد من مقاضاة الإدارة عن طریق ضمان الأضرار اللاحقة بالمساهمین أثناء  وقد 

العمل بموجب نصوص تشریعیة متعددة، وعلى أساس أن المشارك لیس غریبا عن مخاطر 

.العملیة كونه یشارك في إنجاز المبنى

بشأن 16/10/1964بتاریخالاتجاهبهذا العاصمةبالجزائرالإداریة المحكمةأخذت 

عتبارهاإیمكن حیث لا،حادث وقع أثناء إنجاز أشغال قامت بها شركة كهرباء وغاز الجزائر

مسؤولة في مواجهة العمال الذین كانوا حین وقوع الحادث یشاركون في أشغال الصیانة 

.1نسب لتلك المؤسسة العمومیةإلا إذا وقع هذا الحادث عن خطأ یُ ،للمنشآت المذكورة

Les(:المنتفعون أو المرتفقونالمستفیدون،-2 Usagers(

المرتفق هو من یستعمل المبنى العمومي، بمعنى أن العلاقة المباشرة بین الضحیة 

، أو هو من یستعمل بصفة عادیة 2المبنى تعتبر معیارا أساسیا في تحدید المرتفقستعمالوإ 

.3المبنى العمومي من جهة أخرى

بصورة ستخدموهإلأنهم المستفیدین من المنشأ العموميبر من وعلى هذا الأساس اعتٌ 

:شخصیة ومباشرة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الخامسةأحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الطبعة -1

.223، ص 2003الجزائر، 

توجد حالة خاصة بمرفق مؤسسة الكهرباء والغاز وكذلك مؤسسة توزیع المیاه، بحیث یكون المواطن مرتفقا عندما یقع -2

.له الضرر من القناة الخاصة بتوصیل الغاز أو الماء، ویعتبر من الغیر عندما یعود مصدر الضرر إلى القناة الرئیسیة

.44، ص 2001، الجزائر، وان المطبوعات الجامعیةدیرشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، -3
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فسقطت علیهم شجرة وتسببت في )شكك(الأولاد الذین إلتجؤوا بسبب العاصفة إلى -

.1جرحهم

 ایشخصبر من غیر فئة المستفیدین لأنهم لم یستخدموا المنشأ العمومي بینما اعتُ 

:ومباشرة

.2لبرید دون أن یدخل إلیهالشخص الذي یوقف سیارته قرب مركز ا-

التي ل الإجتهاد القضائي المستفید من المنشأ العمومي معاملة أفضل من تلك امَ عَ كما 

،)الغیر(تي خص بها الشخص الثالث ل تساهلا من تلك القولكنها أ،یعامل بها المساهم

:وذلك كما یلي

Leخطأ في الصیانة العادیة، (إن أساس المسؤولیة هنا هو  défaut d’entretien

normal(3، إذ 4من فكرتي الخطأ والمخاطر معاالقضائيالإجتهاد هاستمدّ إوهي نظریة ،

السببیة بینه وبین المنشأ العمومي حتى  والعلاقةیكفي للمستفید المتضرر إثبات الضرر 

.دارة مسؤولة عنه وملزمة بالتعویضتكون الإ

بالمنشأ العمومي عتنتإالتملص من هذه المسؤولیة فعلیها إثبات أنها شاءتوإذا 

عتبارهاإ، وبالتالي یمكن 5)دعىإالبینة على من (عادیا خلافا للقاعدة القانونیة عتناءً إ

.لزم بإثبات الخطأ وأن الخطأ هنا مفترضیُ مسؤولیة غیر خطئیة لأن المتضرر لا

1 - C.E 15/02/1939, Ville de Paris, www.conseil-etat.fr .
2- C.E 04/02/1972, Ministre des Postes et Télécommunications/Trifaro, www.conseil-etat.fr .
3-GAUDEMET Yves,'' La responsabilité de la puissance publique'', R.D.P, n° 1, 1993,

pp 247-269, p 247.

إختلف الفقهاء في تحدید أساس المسؤولیة الإداریة في حالة الضرر الذي یلحق المرتفق، فیشیر دیلوبادیر ودیباش إلى -4

الخطأ كأساس لها ویشیر أودان  إلى المخاطر، أما الأستاذان أوبي و دیغوس فقد كتبا أنه إذا كان المرتفق هو الضحیة فلا 

.ر و الشغل العموميیشترط منه إلا إثبات العلاقة بین الضر 

.320فوزت فرحات، مرجع سابق، ص -5
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بالمسؤولیة عن للمجلس الأعلىالغرفة الإداریةبممثلاالقضاء الإداري الجزائريأخذ 

بتاریخ الصادر في قرارها یانة الذي یسبب أضرارا للمرتفقینخطأ إنعدام الص

17/04/1982.

تعویض الضحیة  تعندما قرر ،الصیانةنعدامإبمسؤولیة الإدارة عن خطأ حیث أقرت 

نفلاتلإالتهویة والمنافذ اللازمة نعدامإبالمستشفى بسبب ستحمامالإبغرفة ختنقتإالتي 

.1الغاز المحترق بجهاز تسخین الماء

بسبب )السواق(أقرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة تعویض مرتفقي الطرق و 

عندما عوض ذوي حقوق 02/03/1983الصادر بتاریخ  االصیانة، وذلك في قرارهنعدامإ

سیارته في منعرج خطیر، لیس به نقلابإر جراء الذي توفي إثر حادث مرو ) ع.ب( السید

مستوجبا قیام المسؤولیة ،الصیانةنعدامإالإشارة بمثابة نعدامإ المجلسعتبرفإإشارة خطر، 

.2الإداریة

:الغیر-3

یساهم في تنفیذ الأشغال العمومیة، أو في  ولایشترك الغیر هو ذلك الشخص الذي لا

.3یجني منها أیة فائدةمباشرا ولاستخداماإیستخدمها سیر المنشآت العمومیة ولا

مبنى ستعمالإینجم عن ویمكن تعریفه أیضا بأنه الشخص الذي یتحمل ضررا لا

نهیارإیستفید من أشغال عمومیة، مثل صاحب مزرعة غمرتها المیاه بعد عمومي والذي لا

.، أو كأصحاب المحلات أو العقارات المجاورة للشغل العمومي4سد

ومدیر القطاع وزیر الصحة:، قضیة17/04/1982المؤرخ في 19193المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.)قرار غیر منشور(، )صم /ع م(، )ط/ع م(ضد السیدین الصحي لمدینة القل

ة وزیر الأشغال العمومی:، قضیة02/03/1983المؤرخ في 1070مجلس قضاء قسنطینة، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.)قرار غیر منشور(،)ح.ب(ووالي ولایة قسنطینة ضد 

.321فوزت فرحات، مرجع سابق، ص -3

.43مرجع سابق، ص ، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -4
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GAUDEMETحیث یرى الأستاذ  Yves في تمییزه بین المرتفق بالشغل العمومي

:والغیر ما یلي

أن هذه التفرقة تستوجب تحدید نوع المسؤولیة المطبقة، فتكون المسؤولیة مسؤولیة 

خطئیة على أساس خطأ في الصیانة العادیة بالنسبة للأضرار التي تقع على المرتفقین، 

وتكون المسؤولیة غیر خطئیة بالنسبة للغیر في حال وقوع ضرر یفوق الإنزعاجات البسیطة 

1.لتي یتحملها الجمیعا

القضائي مع الغیر بنوع من السهولة مقارنة بالمساهم والمستفید، فإذا جتهادالإعامل تَ یَ 

دون یستفید تماما من نظام المسؤولیة كان المتضرر من الشغل العمومي شخصا ثالثا فإنه 

الحالة على أساس المخاطر وأحیانا على أساس  هذهفالإجتهاد یبني المسؤولیة في ،خطأ

، أي أن مسؤولیة السلطة العامة تكون قائمة لكن 2المساواة أمام الأعباء العامةمبدأ الإخلال ب

:بشرط إثبات أمرین

وهو الضرر الذي یفوق الإنزعاجات والعقبات البسیطة :حصول ضرر غیر عادي-

.التي یتحملها الجمیع

.3وجود رابطة سببیة بین الشغل العمومي وبین الضرر المراد التعویض عنه-

یستفید  إذ لا:یستفید من التعویض إلا إذا كان الضرر یمس بحق مشروع لاكما -

.1نتیجة أشغال عمومیة امن التعویض شاغل ملك عمومي بدون سند قانوني لحق به ضرر 

1- '' Cette distinction commande, le régime de responsabilité applicable : présomption de
faute sur la base de la théorie du défaut d’entretien normal pour les dommages causés aux
usagers ; responsabilité sans faute pour les tiers, au moins pour les riverains se plaignant
de troubles anormaux du voisinage.
Les inconvénients anormaux de voisinages sont indemnisés, même en l’absence de faute de
la collectivité publique ; par exemple dans le cas du voisinage d’un aérodrome'',
GAUDEMET Yves, Op.Cit, p 248.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر دون خطأ وأهم تطبیقاتها في القضاء الإداريب، المسؤولیة الإداریة یكبر عبد الرحمن-2

.187، ص 2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، فرع قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانون

.477مرجع سابق، ص ، ...مجموعة القانون الإداريیوسف سعد االله الخوري، -3
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وهذا یعني، من الناحیة القضائیة أنه حتى في غیاب الخطأ، وحتى ولو إدعت السلطة 

أي خطأ، فإنه لیس من شأن ذلك أن یعفیها من العمومیة المختصة وأثبتت أنها لم ترتكب 

المسؤولیة ویبقى للشخص الثالث المتضرر الحق في التعویض بمجرد توفر الشروط  السابق 

.3ة قاهرةو أو بفعل ق2بب خطأ الضحیة المتضرربیانها، إلا إذا كان الضرر قد حدث بس

De(المسؤولیة الحكمیة أو التلقائیة  هذهمن شأن  plein droit( التي یستفید منها

المسؤولیة عن نظریة الخطأ فيجعل منتأن  الأشخاص الثالثون فور توفر شروطها

لزوم لها بالنسبة إلیهم بإعتبار أن المسؤولیة المقررة المنشآت العمومیة الخطرة دون فائدة ولا

.4لصالحهم بات الحصول علیها أسهل وأجدى

:المسؤولیة دون خطأیعتبر شخصا ثالثا ویستفید من نظام و

م بسبب أشغال عمومیة جَ نْ عاملة الهاتف التي صرعها التیار الكهربائي بفعل إنفجار مَ -

La(أدى إلى تحویل التیار نحو طاولة التصنت  table d’ecoute( التي كانت تقوم

.5بالخدمة بالقرب منها

شب في مستودع لمواد عائدة لأشغال نالمالك الذي تضرر ماله بفعل حریق -

.6عمومیة

قواعد المسؤولیة دون خطأ على الأضرار الناتجة عن الأشغال ق القضاء الجزائريطبّ یُ 

.میة إذا أصابت هذه الأضرار الغیرالعمو 

.43مرجع سابق، ص ،...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،-1

2 - DELHOSTE Marie- France, ''Exonération partielle de la responsabilité du maitre de
l’ouvrage du fait de l’imprudence de la victime : la recherche d’un subtil équilibre'', A.J.D.A,
n° 32, 2007, pp 1769-1771, p 1770.

.179، مرجع سابق، ص بریكبریك عبد الرحمن-3

.477مرجع سابق، ص ،...مجموعة القانون الإداريیوسف سعد االله الخوري،-4

5 - C.E, Sec, 07/11/1952, Grau, www.conseil-etat.fr .
6 - C.E 04/10/1958, Beaufils, www.conseil-etat.fr .
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:أحمد محیووالغیر كما عرفه الأستاذ 

الأشغال والمباني ، فهو غریب عن )مساهم(مشارك ولا) مستفید(هو لیس بمرتفق ''

.1''أو المنشآت العمومیة

ناتجة عن أشغال عمومیة دون أن صاب بأضرارل الغیر على التعویض عندما یُ صُ حْ یَ 

سبب ة بین الضرر والفعل المُ یببسبات العلاقة الثت، بل علیه فقط إیتحمل عبء تقدیم الإثبا

.للضرر

المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة عن  ؛في غیاب النص القانونيالمجلس الأعلىتبنى 

بتاریخ عن الغرفة الإداریةصادره السببها الأشغال العمومیة في قرار الأضرار التي تُ 

.ضد الدولة)حطاب(في قضیة03/12/1965

أنه بسبب الأخطار التي یمثلها وجود تلك المنشآت، فإن الإدارة مسؤولة جاء فیه حیث 

یمكن إعفاؤها منها إلا في حالة القوة الأضرار الحاصلة، والتي لاولو في غیاب الخطأ عن 

.2القاهرة أو خطأ الضحیة

23/02/19853في قرارها الصادر بتاریخلمحكمة العلیال الغرفة الإداریة لتمَّ حَ كما 

لدفن موتاهم، وقد )فریق الأخضاري(البلدیة مسؤولیة هدم مقبرة كان قد أسسها المدعون

:قرار مجلس قضاء سطیف والذي مفادهتسبیبدت المحكمة العلیا أیَّ 

قد إرتكبا خطأ یتمثل في ) ب(أن كلا من المجلس الشعبي البلدي بقنزات والسید ...''

).جبانة مسلم(نبش المقبرة القدیمة المسماة 

.224مرجع سابق، ص ، ...المنازعات الإداریةأحمد محیو، -1

2 - ''… qu’elle ne saurait, dés lors, être exonérée de la responsabilité pesant sur elle du fait
de l’accident, que pour cas de force majeure ou faute de la victime…'', C.S, Ch.Adm,
03/12/1965, Op.Cit, pp 15-16.

المجلس الشعبي البلديرئیس :، قضیة23/02/1985المؤرخ في40108، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى-3

.)غیر منشورقرار (، )ل(لدیة فنزات، سطیف ضد فریقلب
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الذین دفنوا موتاهم في )ل(وأن هذا الخطأ قد تسبب في إلحاق ضرر محقق بفریق 

قبرة، وبالتالي الحكم على المجلس الشعبي البلدي وعلى عونه تحت المسؤولیة هذه الم

.''المدنیة للمجلس بدفع دینار رمزي لهم إصلاحا للضرر اللاحق بهم

طبقت المحكمة العلیا في هذه القضیة نظام المسؤولیة الخطئیة على أشغال عمومیة 

قامت بها البلدیة، وإن كانت المحكمة لم تعلن عن سبب تطبیق نظام الخطأ ولیس نظام 

)المدعین(أهالي الموتى عتبرتإالمخاطر فإننا لا نجد سوى تفسیرا واحدا وهو أن المحكمة 

.في حكم المرتفقین

فإنهم أقرب إلى الغیر منهم إلى المنتفعین من شیهوبمسعودرأي الأستاذ وفي 

أن تكون قد تمت من مكن إلایُ الأشغال العمومیة التي قامت بها البلدیة في هدم المقبرة، ولا

أجل مشروع عام، یكون المدعون في حكم الغیر بالنسبة له، وبذلك یستفیدون من نظام 

.1المسؤولیة دون خطأ

هذه المسؤولیة ، حیث أكدت الغرفة الإداریة لمجلس تطبیق القضاء الجزائريد أككما 

قضاء قسنطینة المسؤولیة غیر الخطئیة عن الأشغال العمومیة في قرارها الصادر بتاریخ 

بإنجاز جامعة ومسجد الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، والذي یتعلق 02/07/1986

.2)خ.ب(السید )فیلا(حیث أدت أشغال تهیئة الأرضیة إلى تهدم 

.185مرجع سابق، ص ، ...المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب، -1

ضد )  خ.ب: (، قضیة02/07/1986المؤرخ في 8771983مجلس قضاء قسنطینة، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.)قرار غیر منشور(، یر عبد القادر للعلوم الإسلامیةجامعة الأم
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:المطلب الثاني

مخاطر الأشغال العمومیة عنمسؤولیة الدولة  فيالضرر 

تختلف شروط قیام مسؤولیة الدولة دون خطأ بصفة عامة عن شروط مسؤولیتها على 

أحد شروط هذه الأخیرة، حیث یستوجب لقیام مسؤولیة الدولة على نتقاصبإأساس الخطأ 

الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة التي تربط بینهما، بینما  ؛ساس الخطأ توافر الأركان الثلاثةأ

توافر ركني الضرر والعلاقة السببیة بین عمل الإدارة  ؛ها دون خطأیستوجب لقیام مسؤولیت

.والضرر اللاحق بالأشخاص

المسؤولیة دون خطأ كإجراء تصحیحي لما یتسم به نظریةالقضاء الإداري على عتمدإ

تؤديخطورة  ذاتیمكن للإدارة أن تقوم بأعمال حیثالقانون العام من طابع اللامساواة، 

خطأ، لذلك أعفى القضاء المتضرر من نشاطات الأشغال رتكابهاإالإضرار بالأفراد دون إلى 

خطأ الإدارة، بل یكفیه إثبات الضرر الذي لحقه مع إثبات العلاقة إثباتالعمومیة من 

.السببیة بین هذا الضرر وعمل الإدارة للحصول على التعویض

شروط وله عدة الأشغال العمومیة،المسؤولیة الإداریة عن أركان عتبر الضرر من یُ 

الفرع (خصائص تمیزه عن باقي الأضرار المترتبة عن المسؤولیة الإداریة بصفة عامة و 

).الأول

طرح الفقه على ضوء التطبیقات القضائیة للمسؤولیة عن الأشغال العمومیة معیارا كما

لتحدید قواعد المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عنها، ومیز فیه بین الضرر الدائم والضرر 

الضرر نتیجة حتمیة باعتبارأسس المسؤولیة دون خطأ على أساس المخاطر ف، العرضي

.)الفرع الثاني(غال العمومیةتنفیذ الأشل للطابع الخطیر 
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:الفرع الأول

الأشغال العمومیةعن مخاطر للتعویضالمستوجبالضرر شروط

القضائي شروطا خاصة بالمسؤولیة غیر الخطئیة جتهادالإالفقه من واقع ستخلصإ

.عن مخاطر الأشغال العمومیة

دون  الإداریةالشروط لیست حكرا على المسؤولیة هذه بعض أنبیجب التذكیرإلا أنه

خطأ عن الأشغال العمومیة وإنما تشمل حالات أخرى من حالات المسؤولیة على أساس 

خرى الأشروط كما أن بعض ال،)أولا(1الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةو المخاطر 

یجب توافرا لقیام هذا النوع من و خاصة بالمسؤولیة عن مخاطر الأشغال العمومیة تكون 

.)ثانیا(المسؤولیة 

للضرر المستوجب للتعویضالشروط العامة: أولا

فیه  تق التعویض عن أي ضرر ولا تقوم مسؤولیة الدولة عنه إلا إذا توفر حَ تَ لا یُسْ 

وقابلا للتقویم ومباشراومؤكداشخصیاأن یكون الضرر :مجموعة من الشروط وهي

.بالنقود

:یكون الضرر شخصیاأن  -1

ویتمثل في الضرر الذي یصیب الشخص في ماله أو جسمه أو عاطفته وحقوقه التي 

:تدخل في تقویم ثروته

فهو یمس المال أو الإنتفاع به، ویتحقق یلحق الأموالللضرر الذيفبالنسبة 

، أما بالنسبة ...بالإعتداء على الملكیة كلیا أو جزئیا مثل هدم منزل أو تخریب أرض

.193مرجع سابق، ص ، ...المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب، -1
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تصیب معنویةوأضرار جسمانیةفتنقسم بدورها إلى أضرار للأضرار التي تلحق بالأفراد

.الشخص في شعوره وسمعته وعاطفته

عتبرا أنه لاالأضرار المعنویة مُ تعویض عنالدولة الفرنسي یرفض الكان مجلس

ر یَّ غ 24/11/1961، وبتاریخ ''تقیم بالنقودالدموع لا'': أن هیمكن تقییمها مالیا بذكر 

ضد وزارة الأشغال العمومیة التي قبل فیها التعویض Letisserandموقفه بمناسبة قضیة 

والذي تسببت فیه هو وإبنهوفاته رإثالذي أصاب ورثة السید لیتیسران عن الضرر المعنوي

.1على متن دراجةا بهاو رُّ مَ تابعة لأشغال عمومیة قائمة على مستوى الطریق شاحنة

:أن یكون الضرر مباشرا-2

عن نشاط الإدارة، ةً رَ شَ اَ بَ ناتجة مُ أن تكون  ؛من ممیزات الأضرار القابلة للتعویض

بین الضرر وعمل الإدارة، الموجودةوتدور مسألة الضرر المباشر حول العلاقة السببیة

.المسؤولیة دون خطأ إلى في حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحیة متنتفي في نظاوالتي لا

نه أي أنشاطها مباشرة ، ضرار المترتبة على لا بالنسبة للأإدارة بالتعویض لا تلتزم الإ

.عنه الضرردارة الذي نتج علاقة مباشرة بین الضرر ونشاط الإن توجد أیجب 

یطالب  يمن عناصر الضرر الذعنصر ن كل أثبت ن یُ أفیجب على المدعى 

وحده هو الذي یجوز ، فالضرر المباشرعنه هو نتیجة مباشرة للفعل الضاربالتعویض 

.2نها لا تكون محلا للتعویضإالمباشرة فضرار غیرما الأأالتعویض عنه 

1 -'' …S’il n’est pas établit que le décès du sieur Letisserant ait causé à son père un

dommage matériel ou ait entrainé des trouble dans ses conditions d’existence, la douleur

morale qui est résulté pour ce dernier de la disparition prématurée de son fils est par

elle-même génératrice d’un préjudice indemnisable…'', C.E, Ass, 24/11/1961, Ministre

des travaux publiques et des transports c/ consorts Letisserand, Les grandes décisions de

la jurisprudence ( Droit Administratif), 3éme édition, P.U.F, Paris, 1985, pp 391-395.

-2011، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة،)دراسة مقارنة(السلطات العامة التعویض عن أعمالسعید السید علي، -2

.318، ص 2012
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ضرار المباشرة هين الأأفي  ،وغیر المباشرب المباشر بن معیار التمییز بین السمُ كْ یَ 

التي كان المضرور لا  وهي ،حدثهاأو الفعل الذي أ أتلك التي تكون نتیجة طبیعة للخط

ها ببذل جهد معقول والتي تسمى من الناحیة القانونیة علاقة السببیة بین الفعل عیستطیع توق

.والضرر 

:1ضرار المباشرةالأمن الفرنسيعتبر القضاءإ

طلاق رصاص من إبسبب ،عینیه ىحدإلى فقده إدت أفراد حد الأصابة لأإحدوث -

.2اهرةظثناء تسییر مأمن لشرطة المكلفین بالمحافظة على الأحد رجال اأ

ستغلال ممر لعدم مشروعیة قرار رفض إستحالة إرباح بسبب عدم الحصول على الأ-

.3التصریح

 لا والذي بناء على مقبرة عائلیةال:  المباشرةیر غضرارالأعتبر القضاء من إوبالمقابل 

.4یعتبر ضررا مباشرا لوفاة أحد الأشخاص

5:محقق الوقوعأن یكون الضرر-3

الضرر المؤكد هو الضرر الحالي الذي یكون وجوده ثابتا فعلا أو سیقع حتما في 

وإستثنى الضرر المستقبل، وقد سوى القضاء الإداري بین الضرر الحالي والضرر المستقبلي 

.المحتمل

یستلزم فالضرر المستقبلي یستحق التعویض مادام محققا، لكن أمر تقدیر التعویض

إستكمال العناصر اللازمة لتقدیره، أما إذا تعذر تقدیر وتحدید الضرر المستقبلي فإن القاضي 

.318سعید السید علي، المرجع السابق، ص -1

2 -T.C.21 /05/ 2001, Préfet de la réunion, bulletin des conflits, n° 14, Paris, 2001, p 19.
3-C.A.A, Bordeaux, 30/12/1992, Ministère de l’intérieur et du commerce intérieur, Recueil
des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1992, p 1302.
4 - C.A.A, Bordeaux, 06/03/1990, Hybert, www.conseil-etat.fr .
5- RICCI Jean-Claude, Droit Administratif, 4éme édition, Les Fondamentaux, Paris, 2004, p
30.
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ویض یحكم إما بالتعویض عن الضرر الواقع فعلا مع حفظ حق المضرور في المطالبة بالتع

إذا تجدد الضرر، وإما تؤجل الدعوى إلى غایة إستكمال العناصر اللازمة لتقدیر الضرر 

.1المستقبلي

بل القضاء الإداري الفرنسي التعویض عن الضرر الناتج عن تفویت فرصة كما قَ 

ستبعد الإدارة دون وجه حق أحد المترشحین لإجراء مسابقة، حیث تفوت علیه جدیة، كأن تَ 

.2شغل وظیفة معینة، كما إعتبر أن تفویت فرصة جدیة یعتبر ضررا محققافرصة جدیة ل

و أ حتمالیا سواء كان حالاً إلا یكون أن ومحقق الوقوع و  ان یكون الضرر مؤكدأیجب 

.مستقبلیا

نهأ ةواقعإلا أن  ،و مستقبلیاأ یكون الضرر حالایمكن أن نه أویعني هذا الشرط ب

عتراف الإ أتمنع مبدلا لكن  ،مكانیة تقدیره فوراإسوف یحدث في المستقبل تحول دون 

.بالتعویض 

لاّ إ حدوثهالا یكون  يتوفر فیها شرط التحقق هي تلك التضرار التي لا یوتعتبر الأ

.حتمالیاإ

ل مائي بسبب سماك في جدو بادة الأإ د؛ات القضاء الفرنسي للضرر المؤكومن تطبیق

نه یدخل أضررا مؤكدا طالما الصیادینحدى جمعیات حدث لإوالذي یُ ،دارةالإرتكبته إ أخط

.3سماك في الجداول المائیةعادة تربیة الأإصها القانوني اختصإفي 

فيالماجستیرشهادة على الحصولأجلمنمذكرةصافیة حمیش، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة،-1

.27، ص 2012خدة،بنیوسفالجزائرجامعةومالیة، كلیة الحقوق، إدارة فرع ،الحقوق

2 - DE LAUBADER André, Traité élémentaire de droit administratif, Tome 1, 6éme édition,
L.G.D.J, Paris, 1975, p 123.
3-C.A.A, Paris, 11/07/1989, Ministre de l’interieure c/ consorts Hug, Recueil des décisions
du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1989, P 923.
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ن یكون أعلى ضرورة علىداریة للمجلس الأالإ جتهاد القضائي للغرفةالإوسار 

حمد ضد وزیر الداخلیة والعون القضائي للخزینة بتاریخ أن في قضیة بن حسا،الضرر محققا

09/07/19771:

حدهما جنینا وتبعا لذلك أالسید بن حسان زوجته وطفلیه  دفق ،نه من جهةأحیث ..."

من طرفه وكذا من طرف طفلیه القاصرین الذي من الممكن المعنويلم وزیادة عن الأ 

"....تعرض لضرر مادي وضرر شخصي محقق ،نهإمنحه تعویضا مالیا ف

لى إلا تشیر صراحة غالبا ما نها إف الجزائريجلس الدولةمما بخصوص قرارات أ

حیث نجد قراره،الصیاغة المستعملة في تسبیب القراربل یستنبط ذلك من،الضرر المحقق

ي ضقی01/06/20042ضد وزیر العدل بتاریخ )ر.أ(قضیة ذوي حقوق بمناسبةالصادر

ثر إوالذي توفي بالسجن ،خوتهإ لأم الضحیة و لزام المدعى علیها بأن تدفع تعویضاإب

لكن یستنبط ،ذا كان الضرر محققا أم لاإلى ما إشارة دون الإ ،ضطرابات حدثت هناكإ

 ةفاو الذلك أن الضرر یتمثل في وفات المحبوس وواقعة ،وقائعهو  سباب القرارألك من ذ

.لأم الضحیة وإخوته يو عنضرر منتج عنها حقیقیة،

 واقرر  ىداریة للمجلس الأعلالغرفة الإر المستقبلي فإن قضاة أما بخصوص الضر 

نه سوف یتحقق في المستقبل أأي مستقبلا، شرط أن یكون محققابإمكانیة التعویض عنه 

.3قرینبن في قضیة الدولة ضد فریق 18/06/1971بتاریخ الصادر وذلك في قرارها

1 - C.S, Ch.Adm 09/07/1977, BENHACENE Ahmed c/ Ministre de l’interieur-Agent
judiciaire du trésor, R.A.J.A, Op.Cit, pp 117-118.

ذوي حقوق أ ضد وزیر العدل، :، قضیة01/06/2004المؤرخ في 013627الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم مجلس-2

.)قرار غیر منشور(

3 -C.S, Ch.Adm, 18/06/1971, Etat c/ Consorts BENGUERRINE, R.A.J.A, Alger, 1979, pp
53-54.
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بن ن الإلكو  امستقبلییعتبروالذي  ،الضرر المحققعلى أساسقضت بالتعویضحیث

مساعدة لوالدیه مُ دِّ قَ وبالتالي سوف یُ ،المتوفي كان مرشحا لإمتحان بكالوریا التعلیم التقني

:من ذلكمنعتهوأن وفاته ،مستقبلا

مادام الضحیة البالغ من ،قرین محققةبنحیث أن الأضرار اللاحقة بفریق...''

العمر تسعة عشر سنة مرشحا لإمتحان نهایة السنة للقسم الثانوي وكذا بكالوریا التعلیم 

.''...التقني 

إلا أنه یقبل التعویض عن حتمالي،القضاء یرفض التعویض عن الضرر الإوإذا كان 

یمكن التعویض ضررا محققا مجلس الدولة الفرنسيحیث إعتبرهاالفرصة الجدیة،تفویت

بتعویضه عن تفویت فرصة poncinفي قضیة 1963مارس18عنه في حكمه بتاریخ 

أو  نتیجة إستبعاد الإدارة له من دخول الإمتحان،شغل وظیفة عامةمتحان إ نجاح في

.1المسابقة

حیث،تفویت فرصة بمثابة ضرر محقق وعوض عنهالقضاء الجزائريعتبر إوبدوره 

ضد رئیس  )أ.ل(قضیة  في 07/05/2001بتاریخ الصادر في قراره مجلس الدولةقضي 

داریة لمجلس قضاء الجلفة بتاریخ ییده القرار الصادر عن الغرفة الإأبت2بلدیة حاسي بحبح

لزام المدعى علیه إ لى تسلیمه سكنا و إالقاضي برفض طلب المدعى الرامي 13/04/1999

.بالتعویض

قائمة المستفیدین من مسكن تطوري ببلدیة حاسي ن تم تسجیله في أبعد حیث أنه

  : رراسمه حیث جاء في حیثیات القإمدة طویلة بقائمة ثانیة لا تحمل فوجئ بعد ،بحبح

1- C.E, 18/03/1963, Poncin, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris,
1963, p 178

(، قضیة07/05/2001المؤرخ فيقرار مجلس الدولة :أنظر-2 لحسن :نقلا عنضد رئیس بلدیة حاسي بحبح، )  أ.ل:

، 261-359، ص ص 2004دار هومه، الجزائر، ، الجزء الثانيبن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، 

.359ص 
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فقد فوت  ،المفاتیح لهتسلیم بقي ینتظر ،لاامآنف الذي علق أن المستأحیث ...''

.بالتعویضله قضي مجلس الدولة وعلیه،''...خرآیجاد سكن حتمالیة لإإخرى أفرصا 

:قابلا للتقویم نقداالضرر ن یكون أ  -4

تقویم نقدا یكون الضرر قابلا للو  ،یجب أن یكون الضرر قابلا للتقدیر أو التقویم نقدا

بح كتساب ر إكالحرمان من ،صیب مصلحة مالیة للمضرورالذي یُ  وهو  ،إذا كان ضررا مادیا

  .الخ... ملاك العقاریة أو المنقولة بالأأو ممارسة مهنة أو المماس 

،هو الضرر الذي لا یمس مصلحة مالیة للمضرورو   ،أما بالنسبة للضرر المعنوي

جلس الدولة الفرنسيعتراف فقد كان مشرف و الإحیث یصیب العاطفة و الشعور أو ال

.بالنقوده لا یقبل التقویم نأة على عدم التعویض عنه على أساس مستقر منذ فترة طویل

ذا هبمجلس الدولة إلى العدول عن  أدىمما ،هذا المسلك القضائينتقدقه إالف نأإلا   

Consortsفي قضیة24/11/1961تجاه و قرر في حكمه الصادر بتاریخ الإ

Letisserand1،جلس الدولة الفرنسيمرة الأولى التي یحكم فیها مو كانت هذه ال

.2بالتعویض عن الألم المعنوي أو الحزن

الشروط الخاصة:ثانیا

شترط في مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة بالإضافة إلى الشروط یُ 

، شروطا خاصة لابد من توافرها في الضرر لقیام هذه المسؤولیة، وتتمثل هذه الشروط العامة

التناسب بین المنافعضرورة ، مععاديغیر ، وأن یكون مادیافي وجوب أن یكون الضرر 

1- C.E, Ass, 24/11/1961, Ministre des travaux publiques et ses transports c/ létisserand,

Op.Cit, pp 391-395.
2- Voir aussi : MUSCAT Hélène, ''Le préjudice d’angoisse en droit administratif''', Revue
juridique de l’ouest, acte du colloque '' L’angoisse face aux risques hypothétiques'', numéro
spécial, 2014, pp 35-48.
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یكون ذلك الضرر قد، كما لابد أن التي تحققها المجموعة والمنافع التي تحققها الضحیة

.مس حقا یحمیه القانون

الضرر الناتج عن الأشغال  في شترطفإنه یُ DE.LAUBADER1وحسب الأستاذ 

وغیر عادي، )لعدد الضحایابالنظر(حقیقیا وخاصاجب للتعویض أن یكون العمومیة المستو 

، وأن شرطي خصوصیة الضرر وجسامته لا یتعلقان )ى أهمیتهبالنظر إلى خطورته ومد(

، جسیمة وخاصةفهي دائما الدائمةالأضرار ، أما 2العابرةالأضرار سوى بالمسؤولیة عن 

.وضعیة الضحیة عنلذلك فإن المسؤولیة هنا تقوم بغض النظر 

:أن یكون الضرر مادیا-1

إشترط أن مجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأمر بالمدلول الحرفي لهذه العبارة، فكَ سَّ مَ تَ 

ن الأشغال العمومیة إلى إتلاف العقار كلیا أو جزئیا، ثم تحلل تؤدي الأضرار الناجمة ع

المجلس من هذا المدلول الضیق واعتبر الضرر متحققا إذا أدت تلك الأضرار إلى إنتقاص 

.3تصادیة للعقار ولم تنله مادیا بأذىالقیمة الإق

:أن یكون الضرر غیر عادي-2

DEیرى الأستاذ LAUBADAER4 في معرض سرده لخصائص الضرر

المستوجب لقیام المسؤولیة غیر الخطئیة بسبب الأشغال العمومیة أن خصوصیة الضرر 

وجسامته تتضح أكثر عندما تكون الأضرار قد وقعت بسبب القرب من الأشغال، حیث تكون 

الأضرار التي تتجاوز بخطورتها ودرجة بیلقَ أي تكون من الأضرار حتما غیر عادیة،

.عتبر من الأعباء العادیة للجوارسامتها الأضرار العادیة التي تُ ج

1- DE LAUBADER André, GAUDMET Yves, Traité de droit administratif, Tome 2, 11éme

édition, Delta, L.G.D.J, Paris, 2002, p 445.

.لاحقاالناتجة عن الأشغال العمومیة سنوضح أنواع الأضرار-2

.105، ص 1987طبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الحسین مصطفى حسین، القضاء الإداري، -3

4 -DE LAUBADER André, GAUDMET Yves, Op.Cit, p 449.
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أي تعدى الأضرار العادیة والمضایقات إستثنائیایكون الضرر غیر عادي إذا كان 

.1التي یتعرض لها الملاك من جیرانهم عادة

میز الأضرار التي یجب على هي الصفة الرئیسیة التي تُ  في الواقع الصفة وهذه

تنُجزالإدارة أن تتحملها على أساس المخاطر، لأنه یجب أن یكون مفهوما أن الإدارة وهي 

.ما تشاءبفیها تقوما ومن حقها أن الأشغال العمومیة إنما تقوم بها على عقارات تملكه

لعادیة ویجب على الملاك المجاورین لهذه العقارات أن یتحملوا مضایقات الجوار ا

والتي قد تصدر من الإدارة، ولهذا فلا مجال للتحدث عن التعویض إلا إذا خرجت هذه 

.قدره القضاء الإداري وفق كل حالةالمضایقات عن نطاقها العادي لتتخذ طابعا إستثنائیا یُ 

فإذا كانت الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومیة تندرج في نطاق مخاطر الجوار 

لاك المنازل الدولة یرفض التعویض عنها، ومثال ذلك رفضه تعویض مُ العادیة فإن مجلس

المجاورة للطرق العامة عن الأضرار التي تصیبهم جراء سقوط الأوراق الجافة للأشجار 

المزروعة على جانبي الطریق على سطوح منازلهم، لأن ذلك یدخل في نطاق مخاطر 

.2الجوار العادیة

تي تحققها المجموعة والمنافع التي تحققها ضرورة التناسب بین المنافع ال-3

:الضحیة

DEالأستاذیضیف  LAUBADAER خاصیة ثانیة من خصائص الضرر، تتمثل

في ضرورة التناسب بین المنافع التي تحققها المجموعة، وبین المنافع التي یحققها الضحیة، 

.504، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1

2 - '' Considèrent que les inconvénients résultant dans l’espèce, pour le sieur Gazes, de la
chute sur la toiture de sa maison, des feuilles de platane de la place de VIC-FEZENSAC,
n’ont pas excédé les sujétions normales résultants du voisinage de la voie publique,
lesquelles d’ailleurs sont compensées par les avantages résultant dudit voisinage'', C.E,
Sec, 24/07/1931, Commune de VIC-FEZENSAC, www.doctrine.fr .
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للمجموعة أقل من تخفف مسؤولیة الدولة عندما یكون فائض القیمة المحققحیث تستبعد أو

.ذلك المحقق للضحیة

ستبعد مسؤولیة الدولة أو تخفف عندما یكون فائض القیمة المحققة للمجموعة من تُ 

الأشغال العمومیة أقل من ذلك المحقق للضحیة، ومثال ذلك عندما یضطر المدعي إلى 

البلدیة تغییر مدخل ملكیته بسبب شق طریق جدید مكان سكة حدیدیة، فإنه یقع على عاتق

مسؤولیة تسدید نفقات تغییر المدخل، لأن المدعي لم یحقق من الأشغال منافع خاصة أكثر 

.1من تلك المحققة للمجموعة

:أن یكون الضرر قد مس حقا-4

DEالأستاذ كما یضیف LAUBADAER خاصیة ثالثة وهي أن یكون الضرر قد

فیستبعد تعویض الحائزین دون مس حقا، وهكذا ینطبق الشرط أكثر على حقوق الملكیة، 

.2سند

یتعلق بشروط قبول الدعوى أكثر مسعود شیهوبإلا أن هذا الشرط في رأي الأستاذ 

منه بشروط الضرر وهو یتعلق بمصلحة المدعي على أن تكون المصلحة مستندة على 

.3حق

.191، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1

.194مرجع سابق، ص ،..المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب،-2

.194، ص نفسهمرجع ال -3
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:الفرع الثاني

العمومیةمعاییر تقدیر مدى جسامة الأضرار الناتجة عن الأشغال 

بالنظر إلى تنوع وإختلاف الأضرار الناتجة عن تنفیذ الأشغال العمومیة أو وجود 

وسیر المنشآت العمومیة، والتي قد تلحق الأفراد في شخصهم أو أملاكهم، یكون من 

الضروري وضع معاییر معتمدة في تقدیر مدى جسامة الأضرار الناتجة عن هذه الأشغال، 

تي تلحق جوار الأشغال العمومیة أضرارا غیر مألوفة تستوجب كل الأضرار التعتبرإذ 

).أولا(التعویض 

قائمة لها، فالأمر یختلف من قاض ولا توجدرة غیر محدد مفهوم الأشغال الخطكما أن

ا في الوقت رً طِ یعتبر خَ لآخر، بالإضافة إلى أن مفهوم الخطورة نفسه متغیر، فما كان 

.)ثانیا(الیوم عادیا وما یعتبر الیوم خطرا قد یصبح في المستقبل عادیاالماضي أصبح

معاییر تعیین الضرر غیر المألوف للأشغال العمومیة: أولا

أدى تنوع الأضرار الناتجة عن وجود الأشغال العمومیة وتنفیذها إلى دفع الفقه 

الضرر غیر المألوف لقیام والقضاء الإداریین إلى تبني معاییر والأخذ بإعتبارات في تقدیر 

:، تمثلت فيمسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة

:معیار ظروف إنشاء وإستعمال المنشأ العمومي-1

عادة ما یعتمد القاضي الإداري في تقدیره لجسامة الضرر على مقاییس معینة فیلجأ 

إذ أن إستمرار الضرر ، 1التي تستغرقها عملیات تنفیذ الأشغال العمومیةالمدةإلى معیار 

.فیشكل بذلك ضررا جسیما غیر عاديوالإزعاج لفترات من الزمن یجعل منه غیر محتمل،

1 - DUFAU Jean, Op.Cit, p 557.
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وقد إعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مضایقات الجوار الناشئة عن أشغال بناء 

.1موقف عمومي دامت مدة طویلة تفوق السنتین بمثابة أضرار غیر مألوفة

المسافةره للصفة غیر المألوفة للضرر إلى معیار كما یلجأ القاضي في تقدی

الموجودة بین المنشأ العمومي مصدر الضرر ومقر الضحیة، كما هو الشأن بالنسبة للبنایات 

.2المجاورة للطرق السریعة

:معیار طبیعة النشاط المولد للضرر-2

في تقدیر مدى جسامة الضرر  ابارز  الاشك في أن لطبیعة النشاط المولد للضرر أثر 

عتبر كل من الضجیج والإرتجاجات غیر المألوف، فالثابت عن مجلس الدولة الفرنسي أنه یَ 

وكذا الروائح الكریهة والغبار المنبعث من الأشغال العمومیة وسیر بعض المنشآت العمومیة 

الضرر غیر ، ویعود تقدیر3أنها تأثیرات تنجم عنها مضایقات تشكل أضرارا غیر مألوفة

.المألوف وفق هذا المعیار إلى السلطة التقدیریة للقاضي

:معیار طبیعة العقارات-3

تتمتع طبیعة العقارات المتضررة بأهمیة خاصة في تقدیر جسامة الضرر، ذلك أن 

شكل مضایقات غیر مألوفة لسكان المباني تشیید وإنجاز منشآت عمومیة في منطقة ریفیة یُ 

.4المجاورة المخصصة للهدوء والراحة

مكن إعتباره ضررا مألوفا بالنسبة للمصانع والمحلات قد یكون غیر أن ما یُ حیث

حتمل من ضجة وضوضاء في هذه مألوف بالنسبة للمحیط السكني الهادئ، لأن ما یُ 

1 - C.E, 05/12/1973, Vidal et Jenkins, Cité par : DUFAU Jean, Op.Cit, p 557.
2 - C.E, 05/12/1982, Société des autoroutes du sud de la France, Cité par : DUFAU Jean,
Op.Cit, p 558.
3 - C.E, 14/03/1986, RATP c/ société ''Hotel Paris- Liége'', Cité par : AUBY Jean-Pierre,
BON Pierre, AUBY Jean-Bernard, Droit administratif de biens, 4éme édition, Dalloz, Paris,
2003, p 363.

.53نبیلة صدیقي، مرجع سابق، ص-4
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والإنصافضي العدلتقالهادئ، وبالتالي یَ حتمل في المحیط السكنيالعقارات أكثر مما یُ 

.ملتحالتعویض عن الإزعاج غیر الم

:معیار قاعدة الأسبقیة-4

القاضي عند تقدیر هُ یرَ ثِ عتبر مسألة الأسبقیة في الإستغلال بمثابة ظرف یمكن أن یُ تُ 

ما إذا كان الضرر مألوفا أو غیر مألوف، فإذا كان بناء أو إكتساب العقار المتضرر سابقا 

في الإقامة والوجود على أشغال تشیید المنشأ العمومي وإستثماره، فإن مجلس الدولة الفرنسي 

.1فةعوض عن الأضرار التي تُلحِقُها هذه النشاطات لإعتبارها أضرارا غیر مألو یُ 

لحقها عملیات تنفیذ الأشغال بالمقابل إستبعد القضاء التعویض عن الأضرار التي تُ 

، لأنه 2العمومیة وإنشائها إذا كانت سابقة على بناء أو إكتساب العقار المجاور المتضرر

فلیس له یسعى في هذه الحالة إلى مجاورة المنشأ العمومي وهو عالم بما في ذلك من مضار

.تعویض عنهاأن یطالب بال

إضافة إلى ذلك، قد یلجأ القاضي إلى الموازنة بین المضایقات والمضار الناتجة عن 

الأشغال العمومیة والمنافع التي یمكن أن یجنیها الملاك المجاورون لتقدیر الضرر غیر 

.المألوف

لجأ المشرع الجزائري في تقدیر الأضرار غیر المألوفة إلى تحدید مستوى الإزعاج، 

شكل مساسا بالهدوء في الجوار وإزعاجا شدیدا وأضرارا تمس فإعتبر أن إثارة الضجیج یُ 

1- C.E, 03/03/1978, Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications c/ Acam, AUBY
Jean-Pierre, BON Pierre, AUBY Jean-Bernard, Op.Cit, p 363.
2 - C.E, 04/07/1980, SEITA et épx Le court, AUBY Jean-Pierre, BON Pierre, AUBY Jean-
Bernard, Op.Cit, p 363.
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-93الصحة وطمأنینة السكان إذا زادت عن الحدود القصوى تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم 

.1المنظم لإثارة الضجیج184

شكل إفرازات الدخان والغاز والروائحتُ 184-93وعملا بالمرسوم التنفیذي رقم 

والجسیمات الصلبة في الجو الصادرة عن التجهیزات الثابتة إزعاجا للسكان وخطرا یؤدي إلى 

.الإضرار بالبیئة إذا تعدت مقاییس الكثافة المحددة في التنظیم

یتضح لنا أن هذه المقاییس والمعاییر التي یحاول كل من القضاء والتشریع تبنیها 

عن صعوبة تقدیر جسامة الضرر، رَ بِّ عَ شأنها أن تُ لتقدیر طبیعة الأضرار غیر المألوفة من 

ما یتعلق بتحدید الطابع التقدیریة للقاضي الإداري فیكما تعبر عن المجال الواسع للسلطة 

.غیر المألوف للضرر القابل للتعویض في نظام المسؤولیة دون خطأ

معاییر إعتماد الطابع الخطیر للأشغال العمومیة:ثانیا

حول مدى إعتبار الإجابة عن هذا التساؤلP.DELVOLVE2حاول الأستاذ

في رسالته للدكتوراه الطابع الخطیر شرطا لقیام المسؤولیة عن مخاطر الأشغال العمومیة

Leمبینا أن بعض الأحكام القضائیة أشارت إلى الطابع الخطیر  caractère(

)dangereux،للأشغال العمومیة المسببة للأضرار ولكنها لم تكن سوى حالات قلیلة.

للأشغال العمومیة في كل حالة یكون فیها ستثنائیةالإالقضاء فكرة المخاطر لم یتبن

في  لكنو الضرر قد لحق بالغیر، فهو مبدئیا مستوجب للتعویض دون حاجة إلى ذلك، 

یمكن للطابع الخطیر للأشغال فقط أینالمنتفعینعن الأضرار التي تلحق المسؤولیة

.3العمومیة أن ینقل المسؤولیة من نطاق الخطأ إلى نطاق المخاطر

بتاریخ  50ر عدد .ج(ینظم إثارة الضجیج، 27/07/1993مؤرخ في 184-93مرسوم تنفیذي رقم -1

28/07/1993.(

2 -DELVOLVE Pierre, Le Principe d’égalité…, Op.Cit, p 295.

.194مرجع سابق، ص ، ...المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب، -3
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فلابد  من تحدید معاییر الأخذ بالطابع الخطیر للأشغال العمومیة مع توضیح مدى 

.إعتبار هذا المعیار شرطا من شروط قیام مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة

مَّ عمومیة تَ الإعمال مسؤولیة الدولة عن الأشغال  أن L.VENZELOS1قیه یرى الف

باكرا مقارنة مع نشأة النظریة العامة للمسؤولیة الإداریة، إذ یرجع ظهورها إلى بدایة القرن 

یقضي بعدم )السیادة المطلقة للدولة(التاسع عشر، ففي الفترة التي كان فیها المبدأ السائد 

مسؤولیة الدولة عن أعمالها، تم إقرار حق تعویض الأفراد عن الأضرار المترتبة عن 

لتي تلحق الملكیة، وذلك بمجرد أن یتم إثبات العلاقة السببیة ال والمنشآت العمومیة الأشغا

.بین تلك  الأشغال والأضرار أمام القاضي الإداري

قائمة ، فالأمر یختلف من  لها ولا توجدرة غیر محدد مفهوم الأشغال الخطكما أن

یعتبر خطرا في الوقت قاض لآخر، بالإضافة إلى أن مفهوم الخطورة نفسه متغیر، فما كان 

.الیوم عادیا وما یعتبر الیوم خطرا قد یصبح في المستقبل عادیاالماضي أصبح

''الخطأ المفترض'':معیار الأشیاء الخطرة-1

من نظام المسؤولیة دون خطأ تطبیقا إن عدم إستفادة منتفعي المرافق العمومیة

شكل أحیانا إنكارا صارخا للعدالة مثلما هو الحال في سقوط شجرة لنظریة الأشیاء الخطرة، یُ 

على الطریق العام وإصابتها أحد المارة، حیث ظل القضاء ولمدة طویلة یربط التعویض عن 

عملي الطریق من هذه الحوادث بالخطأ، ولكن في تطور لاحق أصبح أساس تعویض مست

.أضرار سقوط الأشجار هو المخاطر ولیس خطأ إنعدام الصیانة

1 -VENZELOS Leontarites, Le fondement juridique de la responsabilité en matières de
dommages résultants de travaux publiques, Thèse de doctorat, Paris, 1949, p 36.
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:معیار المنشآت الخطیرة خطورة إستثنائیة-2

في قضیة06/07/1973في قراره الصادر بتاریخ القضاء الإداري الفرنسيضَ وَّ عَ 

DALLEAU1 سائقي السیارات وهم مستعملي مرفق الطریق على أساس نظریة المخاطر

حیة سقوط ضDALLEAUعن الأضرار اللاحقة بهم جراء سقوط الأشجار، وكان السید 

قت حَ رح هو وزوجته وسُ صخور على الطریق الوطني الذي كان یمر به بسیارته، حیث جُ 

.سیارته وصارت غیر صالحة للإستعمال

بینا أن الجزء من الطریق المسؤولیة دون خطأ مُ  علىفأكد مجلس الدولة الفرنسي 

مكان الحادث یعتبر نتیجة مخاطر المنشأ بفعل إنجاز الطریق بمثابة منشآت خطیرة خطورة 

قیم مسؤولیة الدولة في مواجهة مستعملي الطریق في غیاب التهیئة إستثنائیة من طبیعتها أن تُ 

.العادیةأو إنعدام الصیانة

یندرج هذا الحكم ضمن تطور هام للقضاء الفرنسي الذي یطرح من خلاله معیارا 

كأساس لقیام المسؤولیة دون خطأ عن معیار المنشآت الخطیرة خطورة إستثنائیةبدیلا وهو 

الخطأ المفترضصیب مرتفقي الطریق بعد أن كان أساس هذه المسؤولیة هو الأضرار التي تُ 

.2ام الصیانة العادیةالمتمثل في إنعد

ن الإجتهاد القضائي في هذا المجال یجاریه الفقه، فبقدر ما توسع في نطاق إ

المسؤولیة دون خطأ بقدر ما حددها وضیقها من الجهة الثانیة من خلال الشروط الخاصة 

1 - C.E, Ass, 06/07/1973, Sieur DALLEAU, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec
Lebon, Paris 1973, p 482.
2 - '' …Le tronçon de la route national N° 1, entre Saint-Denis et la Possession doit être
regardé comme présentant par lui même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement
dangereux de nature a engager la responsabilité de l’Etat, a l’égard des usagers même en
l’absence d’un vice de conception ou d’un défaut d’aménagement ou d’entretien
normal…'' .
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من دائرة الأشخاص المستفیدین من نظام المسؤولیة دُّ حُ التي أرساها من خلال القیود التي تَ 

.1دون خطأ

الضرر المستوجب لقیام المسؤولیة أنه لابد أن یكون عمار عوابديیرى الأستاذ كما 

.2معنویادون خطأ دائما ومادیا لا

أسباب الإعفاء من المسؤولیة على مخاطر الأشغال  يالجزائر القضاء الإداريحصر

مبدأ مسؤولیة مالك المنشآت الضحیة، وذلك بعد أن أقرالعمومیة في القوة القاهرة وخطأ

.العمومیة ولو في غیاب الخطأ

هذا الإجتهاد بموجب قرارها المؤرخ في  لىالمحكمة العلیا ع أكدت حیث

.3في قضیة حطاب ضد الدولة03/12/1965

:الثانيالمبحث

مسؤولیة الدولة عن المخاطر غیر العادیة

في إعمال نظریة المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، فأقر  يالقضاء الإدار عَ سَّ وَ تَ 

عندما یَتَوَلَّدُ ساءلة الإدارةأنه من الضروري مُ حالة المخاطر الإستثنائیة، ذلك تطبیقها في

.الضرر عن خطورة كبیرة واستثنائیة ساهمت في نشوئه

.194مرجع سابق، صالمسؤولیة عن المخاطر،مسعود شیهوب،-1

عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.168، ص 1982

3 - C.S, Ch.Adm, 03/12/1965, Etat c/ HATTAB Said, Op.Cit, p 15.

ث حیّ القرار أن القضاء الإداري الجزائري في أولى سنوات إستقلاله عن القضاء الفرنسي كان یُ  هذا نلاحظ من خلال-

.هحكمتأسیس فيته نیوإسهاب وبصراحة، عكس ما نجده في القرارات الحالیة التي نكاد نبحث عن بوضوحویسبب قراراته 
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قرارات القضاء الإداري الفرنسي في مجال المسؤولیة الإداریة بفعل وجود كثیرة هي 

خطر خاص أو غیر عادي، لكن بالمقابل فإن هذه القرارات على مستوى القضاء الجزائري 

.قلیلة

ومع ذلك یجدر بنا القول أن القضاء الإداري الجزائري تدخل لتقریر هذه المسؤولیة في 

قیام المسؤولیة إستثنائي من شأنه أن یبرر و بعض الحالات وذلك بمجرد تحقق خطر خاص 

.الإداریة دون خطأ

تضح أن المسؤولیة دون خطأ عن فبالرجوع إلى الحلول القضائیة في هذا الموضوع یَ 

فطبق القضاء ،عالج الأضرار التي تتسبب بها الأشیاء الخطرةغیر العادیة  تُ المخاطر

عتبر في ستخدم فیها الإدارة أشیاء تُ الإداري نظریة المخاطر الإستثنائیة في الحالات التي تَ 

.)ولالأ  المطلب(ذاتها خطیرة كإستخدام الشرطة للأسلحة والآلات الخطیرة دِّ حَ 

عتبر كمعطیات جدیدة في تسییر ، والتي تُ الخطرةالنشاطاتو  الأسالیب والمناهج وكذلك

المرافق العمومیة بإدخال أسالیب جدیدة في التعامل مع الأفراد مما یشكل خطرا للغیر

.هذه الحالات تم الإشارة إلیها على سبیل المثال لا الحصر، )يثانال المطلب(

:المطلب الأول

الأشیاءمسؤولیة الدولة على أساس خطورة بعض 

إن واقعة وجود مخاطر خصوصیة للضرر من طبیعتها أن تبرر في حدود الإمكان بأن 

حدوث الخطر یولد مسؤولیة دون خطأ، وإذا كان من المبالغ فیه الظن بأن شیئا ما خطیر 

بفعل أنه قابل لإحداث ضرر، أو أحدثه فعلا، فالحقیقة أنه توجد درجات في خطورة الأشیاء 

.الخطرة
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ح الوضعیة القانونیة وثباتها كان لابد من إعداد قائمة للأشیاء المعتبرة أنها ولتوضی

رة بما فیه الكفایة حتى یكون مضمون التعویض عن الأضرار التي تسببها في غیاب خط

ل على الأشخاص معرفة مدى إمكانیة اللجوء إلى التعویض على هُ سْ الخطأ مقبولا، وحتي یَ 

، وتسهیل عمل القاضي في إقرار هذا النوع من خطأأساس المسؤولیة الإداریة دون

)الفرع الأول(المسؤولیة

لا تقتصر فقط على أساس خطورة بعض الأشیاءكما أن المسؤولیة الإداریة دون خطأ

على الأشخاص المخول لهم ممارسة الأنشطة الخطیرة عن طریق إستخدام أشیاء مصنفة 

عرضي یستخدم أثناء إشتراكه في تسییر مرفق عمومي كل معاون أنها خطرة، وإنما تمتد إلى

، وذلك مع توافر أدوات أو أسالیب خطرة یمكن أن یؤدي إستخدامها إلى الإضرار بالغیر

).الفرع الثاني( ةیمجموعة من الشروط الخاصة بالمعاونة العرض

:الفرع الأول

تحدید الأشیاء التي تمثل خطورة في مجال المسؤولیة دون خطأ

الأشیاء من حیث قابلیتها لإحداث الضرر من عدمه كما تختلف الأشیاء تختلف

الخطرة في درجات خطورتها، ولذلك كان من الضروري على القضاء أن یعتمد لائحة 

لكي ) خطر غیر عادي(قضائیة للأشیاء والمواد المصنفة على أنها خطرة بما فیه الكفایة

.یكون الضرر الناتج عنها قابلا للتعویض

لرجوع إلى اللائحة القضائیة التي وضعها الاجتهاد القضائي الإداري في موضوع با

:یمكن تحدید الأشیاء الخطرة فيعلى أساس المخاطر الخاصة خطأ دونالمسؤولیة 

والمنتوجات والمعدات الطبیة المتمثلة في ،)أولا(المتفجرات والأسلحة والآلات الخطرة 

).ثانیا(اري والتلقیح الإجبالمنتجات الدمویة 
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:والأسلحة الخطرةالمتفجرات: أولا

توسع القضاء الإداري في إعمال نظریة المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، فأقر 

عنها من سائلة الإدارة عما ینتجتطبیقها في حالة المخاطر الإستثنائیة، لأنه من الضروري مُ 

، فطبق نظریة المخاطر ساهمت في نشوئهاعن الخطورة الكبیرة والإستثنائیة التي و ضرر 

.والأسلحة تالإستثنائیة في الحالات التي تستخدم فیها الإدارة أشیاء خطرة مثل المتفجرا

LES(:المتفجرات-1 EXPLOSIVES(1

عن  المسؤولیة دون خطأجتهاد في مجال وضع مجلس الدولة الفرنسي أول إ

REGNAULT-DESROZIERSقضیة فيالأضرار التي تحدثها المتفجرات  سنة 2

ي قلعة حربیة، وقد ف 1916نفجار مخزون ذخیرة سنة إوالتي تتلخص وقائعها في 1919

.نفجار إصابة الكثیر من الأشخاص والمباني في المناطق السكنیة المجاورةنجم عن هذا الإ

حد المتضررین دعوى ضد الدولة على أساس المسؤولیة بهدف الحصول على فرفع أ

قر مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر ذي أصابه، ولقبول دعواه أض عن الضرر التعوی

سؤولیة السلطة العامة خارج في بعض الفرضیات المحددة تقوم مأنه 28/03/1919بتاریخ 

.أي خطأ

:یليوجاء تسبیب مجلس الدولة كما

تشتمل على مخاطر تتجاوز حدود تلك الناتجة عادة ....إن تلك العملیات المجراة''

دث حصل خارج كل واقعة للحرب حالة حافي عن الجوار، ومن طبیعة مثل تلك المخاطر 

.م خارج كل خطا مسؤولیة الدولةأن تقا

عن الأضرار الناتجة عن المتفجرات في حالات المسؤولیة عن المخاطر  أهناك من یصنف المسؤولیة دون خط-1

.57–52مرجع سابق، ص ،...المسؤولیة عن المخاطرالاستثنائیة للجوار، مسعود شیهوب، 

2 -C.E 28/03/1919, Regnault-Desroziers, G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 211-
218.
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LAواعتبارا بأنه من غیر المتنازع فیه بأن انفجار حصن  DOUBLE

COURONNE كان نتیجة العملیات المذكورة أعلاه، فإن 04/03/1916الحاصل في

العارض مؤسس في إصراره على انه یجب على الدولة إصلاح الأضرار الناتجة عن ذلك 

.''....الحادث

لتمس الذي إ CONEILLEوهكذا لم یتبع مجلس الدولة مرافعة محافظ الحكومة 

لطة العسكریة في تسییر من طرف السالحكم بالتعویض على أساس الأخطاء المرتكبة 

عترف بحق الضحایا في التعویض على أساس المخاطر غیر العادیة للجوار المرفق، وإ 

.1الناشئة عن تجمع كمیة كبیرة من القنابل الیدویة بالقرب من منطقة سكنیة

تخاذ المسؤولیة على أساس المخاطر، وكان قرارات مجلس الدولة بعد ذلك في إوتوالت

مجسدا لذلك S.N.C.Fفي قضیة 21/10/1966الصادر بتاریخقرار مجلس الدولة 

والتي 2SEZANNEنفجار عربات قطار الذخیرة في محطة بنزین الاتجاه، وتتعلق بإ

.لما جاورھاأحدثت أضرارا بالغة

ناریة، لم یتبع مجلس الدولة قضاء بعض  بلعاوبخصوص صواریخ مستعملة لإطلاق أ

.3المحاكم التي قضت بأنها خطیرة كفایة لتبریر مسؤولیة الدولة دون خطا

-REGNAULTجتهاد مجلس الدولة في قضیة إ نَ نِّ قَ تدخل المشرع الفرنسي لیُ 

DESSOZIRS ثم بالقانونین 28/10/1946، ثم بقانون 06/05/1921بقانون

المتضمنین تعویض الأضرار الناتجة  30/10/1966و  12/06/1965 الصادرین في

1- ''Les opérations effectuées dans le fort de la double couronne comportaient des risque

excédent la limite de ceux qui résultent normalement du voisinage.'', C.E, 28/03/1919,
Regnault-Desroziers, La jurisprudence administrative du 1892-1929, Rec Sirey, Tome 1,
Paris, 1929, pp 686-697.
2 - C.E, Ass, 21/10/1966, La S.N.C.F, www.conseil-etat.fr.
3 -C.E, 30/03/1979, Moisan , Recueil des discisions du conseil d’Etat, Rec lebon, Paris
1979, pp 143-144.
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التعویض عنمن أهم التقنینات الصادرة في مجالویعتبر القانونانعن الإنفجارات النوویة، 

.1الإنفجارات

2بتولوز''AZF''وفي قضیة مصنع 17/12/2014إلا أن مجلس الدولة بتاریخ 

والذي إعترفت 24/01/2013تراجع وألغى قرار المحكمة الإداریة لبوردو الصادر بتاریخ 

الذي كان  ''AZF''ن من إنفجار مصنع یفیه المحكمة بمسؤولیة الدولة عن تعویض المتضرر 

والتي إنفجرت بعد مدة طویلة من تخزینها وذلك على أساس ،خزنا فیه مواد كیمیائیة خطیرةمُ 

شخص وإصابة الآلاف منهم بتاریخ 31خطأ في الرقابة والذي أدى إلى وفاة 

21/09/2001.

بأن الدولة لم ترتكب أي خطأ أدى إلى إنفجار المصنع مجلس الدولة قراره سببوقد 

.الغیربوالتي لحقت  هلناتجة عنوبالتالي لا یمكن مسائلتها عن التعویض عن الأضرار ا

تطبیقات تشریعیة وقضائیة لنظریة المخاطر الإستثنائیة الجزائريالنظامفَ رَ كما عَ 

''نجم الإسكندریة''، بینما كانت السفینة 1964للجوار والمتمثلة في الإنفجارات، ففي سنة 

بجیش التحریر الوطني، راسیة بمیناء عنابة وعلى متنها حمولة من الذخیرة الحربیة الخاصة 

ة، فتدخل المشرع بموجب أمر صادر في یف أضرارا مادیة وبشر جار بها خلَّ فوقع إن

یقضي بتعویض الضحایا، وهكذا كان المشرع أسبق من القضاء في 28/05/1968

.3لا یحدث إلا إستثناء في فرنسا، وهو ماالجزائر

هذا النوع من المسؤولیة في قراره الصادر عن الغرفة الإداریة القضاء الجزائريطبق و 

، 4ضد وزیر الداخلیة)بن حسان أحمد(، في قضیة 09/07/1977للمجلس الأعلى بتاریخ 

.62، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر -1

2 - C.E, 17/12/2014, Usine AZF de Toulouse, www.conseil-etat.fr .
.64، المرجع السابق، ص ...مسعود شیھوب، المسؤولیة عن المخاطر- 3

4- C.S, Ch.Adm, 09/07/1977, BENHACENE Ahmed c/ Ministre de l’intérieur, Op.Cit, pp

117-118.
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تتمثل وقائعها في نشوب حریق في مستودع تابع لمحافظة الشرطة المركزیة بالجزائر 

ى وفاة سیدة وطفلیها مجاورین لهذا العاصمة  بسبب إنفجار صهریج  للبنزین، مما أدى إل

:المركز، وجاء في حیثیات القرار

حیث أن وفاة السیدة بن حسان وطفلیها ناتجة عن الحریق تبعا لإنفجار صهریج ''

عفاء البنزینن حیث أنذلك الصهریج أقامته شركة صوناطراك وشركة كالتام، ولا یمكن إ

.السلطة العامة من مسؤولیتها

وأن وجود مثل ذلك الصهریج یشكل مخاطر إستثنائیة على الأشخاص والأملاك، 

وأن الأضرار الحاصلة تبعا لهذه الظروف تتجاوز نظرا لخطورتها الأعباء التي یتحملها 

.''الخواص عادة 

هكذا إعتبر المجلس الأعلى وجود صهریج للبنزین من  مخاطر الجوار، وبالتالي أقام 

.1لى أساس المخاطرععنها سؤولیة مال

(الأسلحة والآلات الخطیرة-2 :Les armes et engins dangereux(

الدولة الفرنسي نظام المسؤولیة دون خطأ وعلى أساس المخاطر عن عتمد مجلسإ   

ستثنائیة تمس بالأموال والأشخاص لأسلحة والآلات التي تشكل مخاطر إستعمال الضار لالإ

في قضیتي دارامي  وذلك لأول مرة في القرارین الصادرین،1949من قبل الشرطة منذ سنة 

.لوكونتو 

حوالي الساعة 27/06/1943بتاریخ أنهفي  2:تتلخص وقائع القضیة الأولى-

ح حد شوارع بوردو بین ثلاثة أشخاص وسائق تاكسي، جر الثامنة مساءً، حصل شجار في أ

ناة الفارین وأمره بالتوقف حد الجُ أ هذا الأخیر بطعنة سكین، فتولى أحد رجال الشرطة مطاردة

، دار الخلدونیة للنشر )المسؤولیة بدون خطأ(لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني --1

.38، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 

.306، ص 1995فتحي فكري، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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السیدة دارامي إصابة قاتلة لیه عدة رصاصات، أصابت إحداها خطأً فلم یمتثل فأطلق ع

.1تقاطع مع الشارع الذي تمت فیه المطاردةمالشارع ال شرفة منزلها فيلة منطِ بینما كانت مُ 

تقوم إلا بالنسبة حیث قضى مجلس الدولة أنه وإن كانت مسؤولیة مرفق الشرطة لا 

للأضرار الناتجة عن أخطاء جسیمة إرتكبها أحد موظفیها أثناء أداء وظیفته، فإن مسؤولیة 

الدولة تقوم حتي في غیاب الخطأ في حالة إستعمال السلاح الذي یحمل في حد ذاته مخاطر 

.إستثنائیة بالنسبة للأشخاص والأموال

حوالي الساعة العاشرة 10/02/1945نه بتاریخ أ 2:تتلخص وقائع القضیة الثانیة-

بالتوقف فلم لاحقون سیارة مشبوهة فأمروا السائقریس یُ لیلا، كان رجال الشرطة في با

ات حد رجال الشرطة بضع رصاصها مخترقة الحاجز الأمني، فأطلق أیستجب، وتابعت سیر 

أصابت رتطمت بالأرض و من رشاشه نحو هیكل السیارة، فإرتدت إحدى الرصاصات بعد أن إ

.3ردته قتیلاالذي كان جالسا على باب حانته فأالسید لوكونت

لإستثنائیة وجاء تسبیبه كما قضى مجلس الدولة بمسؤولیة الدولة على أساس المخاطر ا

:یلي

إعتبارا من كونه مبدئیا لا یمكن إعتبار مرفق الشرطة مسؤولا، إلا عن الأضرار ''

أعوانه أثناء ممارسة وظائفهم، فإن مسؤولیة الناتجة عن خطا جسیم مرتكب من طرف 

 االسلطة العامة تقوم ولو في غیاب مثل ذلك الخطأ في الحالة التي یستعمل فیها مستخدمو 

الشرطة أسلحة ومعدات تشكل مخاطر إستثنائیة للأشخاص والأموال، وأن تتجاوز الأضرار 

ب أن یتحملها عادة الحاصلة في مثل تلك الظروف نظرا لخطورتها، الأعباء التي یج

.الخواص مقابل المزایا الناتجة عن وجود هذا المرفق العام

1 -C.E, Ass, 24/06/1949, Darami, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris, 1949, p 308.
2 -C.E, Ass, 24/06/1949, consorts Lecomte, R.D.P, Tome 65, LVe année, 1949, pp 383-398.

.123، مرجع سابق، ص بریكعبد الرحمان -3
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وإعتبارا من جهة أخرى أنه تبین من أوراق الملف، بأنه لا یوجد أي عدم حذر أو 

إهمال یمكن نسبه إلى السید لوكونت الذي توفي بفعل إصابته بالعیار الناري تبعا للشروط 

بالقول بأن وفاته لا ترجع إلى خطا جسیم لمرفق الشرطة المذكورة أعلاه، هذا حتى ولو 

.فإن مسؤولیة الدولة تقوم في هذا الحادث

وإعتبارا من كون حالة التحقیق لا تسمح بتقدیر عناصر الضرر الذي أصاب فریق 

لوكومت وكذا تقدیر مقدار التعویضات التي لهم الحق في المطالبة بها، یتعین إحالتهم 

.1''یةأمام وزیر الداخل

ستعمال تهادا جدیدا مفاده أنه إذا أدى إجء الإداري طبقا لهاتین القضیتین إكرس القضا

رجال الشرطة لأي من الأسلحة الخطیرة إلى جرح أو قتل شخص ما، تكون الدولة مسؤولة 

تأمین مصلحة المتضررین متعمداعلى أساس المخاطر، التعویض عن تلك الأضرارعن 

.2والإنصافعتبارات العدل لإ

جتهاده السابق الذي إن القضاء الإداري لو تشبث في طبقا للقضیتین السابقتین فإ

تمكن المتضررون ما جسیم للة بالنسبة لمرفق الشرطة وجود خطأیشترط لقیام مسؤولیة الدو 

ولكان من الصعب إنصافهم وهذا غیر منطقي،من جبر الضرر والحصول على التعویض

.3وغیر عادل

سلاح جتهاد من تعقیدات وعدم وضوح وذلك راجع لعدم تحدید مفهوم الیخلو هذا الإلا 

   .؟، أم لاعن الأضرار الناتجة عن كل أنواع الأسلحةالخطر، فهل تقوم المسؤولیة دون خطأ

1 -C.E, Ass, 24/06/1949, Consorts Lecomte, Op.Cit. pp 383-398.
.123عبد الرحمان بریك، مرجع سابق، ص - 2

.123، ص نفسهمرجع ال -3
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ستثناء أن الأسلحة الناریة لوحدها دون إجتهاد القضائي الإداري إلى یومنا هذاالإ رُ بِ تَ یَعْ 

أنها )من المسدس البسیط إلى البنادق الحربیة والرشاشات(ص دون تمییز وجمیع الأشخا

.1أدون خطعد مصدرا للمسؤولیة ة وبالتالي تُ أسلحة خطرة فتاك

لخطرة جتهاد من الأسلحة ا، فلا تعتبر في نظر الإأما بالنسبة للقنابل المسیلة للدموع

القنابل تتعدى في  هذهالواقع أن  ستثنائیة، إلا أن ما نجده فيلأنها لا تحتوي على مخاطر إ

.2إلى التسبب بأضرار بالغة الخطورة،إسالة الدموعمنالعدید من الأحیان نتائجها

نه لم یتم التمییز بین الأشخاص الذین فإ 1949جتهاد سنة علیه الإإستقرطبقا لما 

.خطأسلحة الخطرة على أساس المسؤولیة دون لهم طلب التعویض عن أضرار الأیحق 

تدخل قضاء مجلس الدولة الفرنسي وأصلح ما جاء من حلول في 1951في سنة و 

الأضرار على أشخاص أو أموال أجانب  تنصبذلك بالتمییز حسب ما إذا إ،1949سنة 

، وذلك بتحدید صفته بهذا المرفقالتي تربطهعن مرفق الشرطة وحسب الوضع والعلاقة

:3یليتجاه هذا المرفق كماإ

، مثل المشترك المتضرر من الأشخاص الذین تستهدفهم عملیات الشرطةإذا كان -

مني، أو المجرم المطارد من قبل الأحاجز ال عندفي التظاهرة أو المطلوب منه التوقف 

الحالة تقوم على أساس إثبات الخطأ، ولیس من الضروري  هذهفإن المسؤولیة في ،الشرطة

نعقاد المسؤولیة، نظرا للمخاطر الكامنة في أن یكون جسیما، بل یكون بسیطا وكافیا لإ

.إستعمال الأسلحة

مثل ،إذا كان المتضرر من الغیر أو الأشخاص الذین لا تستهدفهم عملیات الشرطة-

المار على طریق صدفة أو الواقف على الشرفة عندما یصاب بطلقة ناریة طائشة بفعل 

.437سابق، ص مرجع، ...مجموعة القانون الإداريیوسف سعد االله الخوري، - 1

.437، ص المرجع نفسه- 2

.125، مرجع سابق، بریكعبد الرحمان-3
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لخ، فتطبق عندئذ إ... وب للعدالةإشتباك رجال الأمن مع متظاهرین، أو أثناء مطاردة مطل

.المسؤولیة دون خطأنظریة 

القواعد التي 1951عتبارا من سنة القضاء الإداري الفرنسي قد نظم إوبالتالي یكون

وقام بوضع حدود وضوابط لابد منها ، ودارامي تلوكونيقرار في1949وضعها سنة 

دون س الخطأ وما یدخل ضمن المسؤولیة للتوفیق بین ما یدخل ضمن المسؤولیة على أسا

.، وذلك عن طریق التمیز بین الأشخاص المتضررین من تلك الأعمالخطأ

ر أن السلطة عتبرنسي في الإتجاه ذاته، وأخذ بالتمییز ذاته، إذ إجتهاد القضاء الفسار إ

دوره عندما تطارد الشرطة شخصا مطالبا من العدالة ویقوم بالعامة تكون مسؤولة دون خطأ

للمبادئ التي تحكم  اوهذا تقریر ،بإطلاق النار لكنه یصیب شخصا ثالثا غیر معني بالحادثة

.مسؤولیة السلطة العامة والتي خطها القضاء الإداري

ن مسؤولیة السلطة العامة لا تتقرر فقط عندما یصیب الضرر الشخص وبالتالي فإ

رجال الأمن، بل أیضا عندما یكون حد الغیر بسبب طلقة ناریة صادرة عن أالثالث أو 

إطلاق النار صادرا عن الشخص المستهدف من النشاط الأمني، فتكون العبرة بالنشاط 

.المرفقي

یلاحظ في هذا الشأن أیضا، أن مجلس الدولة الفرنسي أقر مسؤولیة الدولة على أساس 

لیس هو المقصود المخاطر بسبب إستخدام الأسلحة الناریة في حالة ما إذا كان المتضرر 

من العملیة البولیسیة التي أُستخدم فیها السلاح، أما في الحالة العكسیة فتقوم المسؤولیة على 

.1أساس الخطأ

دار النشر، دون محمد عبد العال السناري، مسؤولیة الدولة عن الأعمال غیر التعاقدیة وقضاء الإلغاء والـتأدیب، دون-1

.167سنة النشر، ص 
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هذه المسؤولیة على أسسحذو نظیره الفرنسي، إذ القضاء الإداري الجزائريوقد حذا 

.1تارة أخرىعلى أساس المخاطرو الخطأ تارة 

المسؤولیة على الخطأ 06/01/2004ره الصادر بتاریخ قرافي أسس مجلس الدولة 

، والتي تتعلق 2ووالي ولایة جیجل) ج.ق(ضد ) م.ب(المرفقي، وذلك في قضیة ذوي حقوق 

وقائعها بإصابة حارس بلدي لزمیله خطأ بسلاحه الناري، مما أدى إلى وفاته، ففي هذا القرار 

نظرا لكون ضاءه على أساس الخطأشر مجلس الدولة إلى نظریة المخاطر بل أسس قلم یُ 

.الضحیة لیست من الغیر

كما أخذ بنظریة المخاطر عند إستعمال السلاح الناري من طرف قوات الأمن، في قراره 

، والتي تتلخص 3ضد وزیر الداخلیة) ص.ح(في قضیة ،05/11/2002الصادر بتاریخ 

وقائعها في أنه أثناء تدخل الشرطة لإلقاء القبض على مشبوه، إنطلقت رصاصة طائشة من 

وأصابت الضحیة بجروح والذي كان على متن ) ب.ع(مسدس عون الأمن العمومي المدعو 

:سیارة الأجرة التي یعمل سائقا بها، وسبب مجلس الدولة قراره كما یلي

م جرحه بطلقة طائشة أثناء تدخل الشرطة لإلقاء القبض حیث أن المستأنف ت...''

على مشبوه، حیث عندما یستعمل أعوان الأمن العمومي أسلحتهم أثناء القیام بمهنتهم 

للحفاظ على الأمن فإن مسؤولیة الدولة تقوم بفعل خطر هذا الإستعمال على الأفراد وذلك 

.''...الأعواندون الحاجة إلى إثبات الخطأ المرتكب من طرف هؤلاء 

، 2013لحسن بن شیخ آث ملویا، نظام المسؤولیة في القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

  .79ص 

ووالي ) ج.ق(ضد ) م.ب(ذوي حقوق :، قضیة06/01/2004المؤرخ في 05مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -2

.)منشورقرار غیر(، ولایة جیجل

، ضد وزیر الداخلیة) ص.ح: (، قضیة05/11/2002المؤرخ في 002266مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -3

.)غیر منشورقرار(
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إلى تطبیق ما جاء به القضاء الإداري الفرنسي ،القضاء الإداري الجزائريذهبكما

مني بة أشخاص على متن سیارة في حاجز أوذلك بتحمیل وزارة الدفاع المسؤولیة عن إصا

مني غیر معلن عنه أحاجز (بصرف النظر عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الدولة 

الأسلحة من طرف أعوان الأمن یتضمن ستعمالإ، على أساس أن )قانوناات معلومة بإشار 

.1حمل الدولة المسؤولیة في حالة إلحاق أذى بالغیرمخاطر تُ 

  :في وتتمثل وقائع القرار

لیلا أقام رجال الدرك الوطني كمینا 8وعلى الساعة 26/08/1994أنه بتاریخ ''

، وعلى إثر ذلك ''مزقطو''یس بالمكان المسمى بالطریق الرابط بین مدینتي أم البواقي وقا

تعرضت سیارة المدعو عروف محمد إلى طلقات ناریة كثیفة من طرف رجال الدرك 

أمام سیارة الوطني، مع العلم أن السائق لم یجد أي إشارة خاصة بالحواجز وكان هؤلاء

.مدنیة

وقد أطلقوا النار على سیارته دون سابق إنذار مما أدى إلى وفاة المدعو بن 

.عمارة لخمیسي الذي كان بداخل السیارة وأصیبت زوجته وإبنته بجروح خطیرة

رفع ذوي حقوق الهالك دعوى المسؤولیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء أم 

یلزم وزارة الدفاع الوطني وممثل وأصدرت الغرفة قرارا14/11/1995البواقي بتاریخ 

الوكالة القضائیة بالخزینة العمومیة بأن یدفعا بالتضامن لورثة بن عمارة لخمیسي مبلغا 

.ج لكل واحد منهم.د 200.000: إجمالیا قدره

إستأنفت وزارة الدفاع الوطني القرار أعلاه أمام مجلس 04/02/1996وبتاریخ 

لحكم المستأنف مؤسسا قیام مسؤولیة وزارة الدفاع الوطني الدولة الذي أصدر قرارا بتأیید ا

.''على أساس المخاطر

وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن :، قضیة08/03/1999المؤرخ في  141قرار رقم   مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،-1

،2005، دار هومه، الجزائر،الجزء الثاني، المنتقى في قضاء مجلس الدولةعمارة لخمیسي، لحسن بن شیخ آث ملویا، 

.91ص 



على أساس المخاطرالدولةمسؤولية:الأولالفصل:الباب الأول

- 67 -

مجلس الدولة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة مسؤولة مدنیا عن إصابة عتبرإكما 

ه بمقاومة تجمهر، وقد برر قضاءَ ناجمة بصفة غیر عمدیة عن سلاح شرطي أثناء قیامه

.1ى أن یؤسس المسؤولیة على نظریة المخاطرلَ وْ الأَ ن الجریمة غیر عمدیة، وكان بأ

، الأمر بسلاح الخدمةبخصوص إصابة شرطي زمیلا أخرا خطأخذ بهونفس الحل أ

عتبار أن السلاح یشكل خطرا بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة الذي أدى إلى وفاته على إ

.2للغیر

:المنتوجات والمعدات الطبیة:ثانیا

الموضوعیة المؤسسة على نظریة المخاطر إلى المجال الطبي، إنتقلت المسؤولیة 

وعرفت إنتشارا واسعا من خلال عملیات نقل الدم والتطعیم الإجباري والتحالیل الطبیة 

وغیرها، حیث كان القضاء سببا في تألق هذه النظریة بأن أكد على أن المسؤولیة الطبیة 

.3تقوم أیضا على أساس تحمل المخاطر

Produits(:ات الدمویةالمنتوج-1 Sanguins(

كمصدر نظر إلى منتجات الدمنه من اللازم أن یُ مجلس الدولة الفرنسي أقضى

ر العدوى، خاصة عدوى فیروس السیدا، ، بسبب مخاطلمسؤولیة مراكز نقل الدم دون خطأ

.والتي تقوم فیها المسؤولیة دون خطأ على أساس التضامن الوطني

ت وزیر الداخلیة والجماعا:، قضیة29/11/2005المؤرخ في 019747مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم-1

.118، ص219-218، ص ص 2005، 7د ، عدمجلة مجلس الدولة، )خ أ(المحلیة ضد ورثة 

ضد ) س(ذوي حقوق المرحوم:، قضیة 25/07/2007المؤرخ في 033628مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -2

  .99ص  ،100-98ص ص  ،2009، 9، عددمجلة مجلس الدولة، وزارة الدفاع الوطني

درجةرسالة مقدمة لنیل، )دراسة مقارنة(نسیمة بن شرف، المسؤولیة المدنیة عن مخاطر وآثار المنتجات الطبیة -3

-2017، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه في القانون

.159، ص 2018
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نقل الدم والتي تحتكر جمع الدم حتى في غیاب الخطأ عن وتكون مسؤولیة مراكز 

، بالنسبة للمهمة المسندة إلیها من طرف النتائج الضارة للنوعیة السیئة للمنتوجات التي توردها

.1هي راجعة إلى المخاطر التي یشكلها تورید المنتجات الدمویةالقانون بقدر ما

ان لتحدید كیفیة التعویض عن مثل هذه وقد تدخل المشرع الفرنسي في العدید من الأحی

ر إتباعها للحصول على طابعا إجباریا للإجراءات الواجب عط، إلا أنه لم یُ 2الأضرا

التعویض، فبإستطاعة الضحیة اللجوء من أجل الحصول على التعویض إلى الإجراءات 

.المنصوص علیها في القواعد العامة

إقامة مسؤولیة الدولة أو مسؤولیة مركز وهكذا بإستطاعة ضحیة السیدا أن یختار بین

نقل الدم، ویمكن إقامة مسؤولیة الدولة بخصوص النقائص المعاینة في التنظیم العام لنقل 

الدم وفي رقابة مراكز نقل الدم، كما یمكن إقامة تلك المسؤولیة أیضا بخصوص التأخیر 

3Nonالصادر عن الدولة في منع إستعمال المنتوجات غیر المسخنة  chauffés.

L’Hépatiteلتهاب الكبد أما بالنسبة للعدوى بفیروس إ C ، تدخل المشرع بواسطة

مفترض، وتكون ال أخطالبأن جعل المسؤولیة تقوم على أساس ،04/03/20024قانون

ف المدعى علیه، فهي قرینة الخطأ التي یستفید منها الضحیة قابلة لإثبات العكس من طر 

ي على الدمویة المحقونة في جسمه كانت تحتو  تإثبات أن المنتجاتجنب تسمح للضحیة 

.62لحسن بن شیخ آث ملویا، نظام المسؤولیة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -1

حیث أُسند عبء التعویض لمؤسسة عمومیة ممولة عن طریق التأمین على المرض، وهي الدیوان الوطني للتعویض -2

ولة وبمساهمة من عن الحوادث الطبیة بعد أن كان عبء التعویض مسندا إلى صندوق التعویض الممول من طرف الد

.شركات التأمین في آن واحد

3 - SEVGILI Didem, La responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales (Les
problèmes d’imputabilité et de réparation), Thèse de doctorat en droit public, Université
Jean Moulin Lyon 3, 2011, p 40.
4 - Loi n° 2002-303 du 04/03/2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de

santé, (J.O.R.F n° 54 du 05/03/2002).
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نه كان غیر مصاب بهذا الفیروس قبل لكبد، ولا یعفیه ذلك من الإثبات ألتهاب افیروس إ

.1عملیة الحقن

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم لأول مرة عملیة نقل الدم في سنة 

أعطى أهمیة كبیرة لعملیة نقل الدم من حیث تنظیمها أو مراقبتها، كما أسند هذه و  ،19682

.3إداریة وهي الوكالة الوطنیة لنقل الدمطبیعةالعملیة لهیئة وطنیة عمومیة ذات 

عتراف ببعض المخاطر المهنیة وأسس تعویضا شهریا لفائدة المشرع للإكما تدخل

المؤرخ في 4-0352بموجب المرسوم التنفیذي رقم على خطر العدوى مستخدمي الصحة 

:المادة الأولى منهفي  04/02/2003

تعویض شهري على خطر العدوى لفائدة المستخدمین التابعین لهیاكل سُ سَّ ؤَ یُ "

".عرض إلى خطر العدوىالصحة العامة الذین یمارسون فیها بصفة دائمة أنشطة تُ 

خطر العدوى حسب تصنیف الهیاكل الصحیة والمستخدمین الذین منح التعویض علىیُ 

:یمارسون بها بصفة دائمة ویتم على أساس المعاییر التالیة

.طبیعة عدوى الإصابات التي تم معالجتها-

 .ةدرجة انتشار الإصابات المعدیة المعاجل-

.درجة خطورة الإصابات المعدیة التي یمكن أن تصیب المستخدمین-

.31، ص 2013دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، لحسن بن شیخ ات ملویا، مسؤولیة السلطة العامة، -1

بتاریخ  51ر عدد .ج(یتعلق بالتنظیم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله، 13/05/1968مؤرخ في 133-68أمر رقم -2

25/06/1968.(

المجلة الأكادیمیة للبحث، ''المستشفى العمومي نموذجا:المسؤولیة الإداریة دون خطأ للمرفق العام''سعاد باعة، -3

.428، ص 434-422، ص ص 2017، الجزائر،2، عدد القانوني

، یؤسس تعویضا عن خطر العدوى لفائدة المستخدمین 04/02/2003مؤرخ في 52-03م تنفیذي رقم مرسو -4

).05/02/2003بتاریخ  8ر عدد .ج(الممارسین في بعض الهیاكل العمومیة للصحة، 
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.تعرض المستخدمین لخطر العدوىدرجة-

.الاتصالات المتكررة بالمرضى المصابین بأمراض معدیة-

.الاتصالات المتكررة بالمواد البیولوجیة الملوثة-

.غیاب الحمایة الناجعة من بعض الأخطار-

صادر بتاریخ ال هقرار  فيفي هذا الإطار  مجلس الدولة الجزائري أقركما 

ومن معه ) ش.ع(ضد ) ع.ن.س(، في قضیة المركز الإستشفائي الجامعي 26/04/2006

بمسؤولیة مستشفى عمومي عن الأضرار اللاحقة عند نقل الدم، ولكن على أساس الخطأ، 

:والذي جاء فیه

أن سبب وفاة زوجة المستأنف علیه وأم أولاده القصر، یعود إلى الخطأ ...''

م فاسد عندما كانت متواجدة بالمستشفى المستأنف، المرفقي المتمثل في حقن الهالكة بد

وهو ما وافق علیه قرار الدرجة الأولى القاضي بمسؤولیة المستشفى في تعویض 

.1''...المستأنف علیه ومن معه

:التلقیح الإجباري-2

ساد الكثیر من التردد حول تحدید أساس للمسؤولیة الناتجة عن عملیات التلقیح 

كمة النقض كانت تعتبر التلقیح الإجباري مجرد عمل طبي عادي الإجباري، خاصة وأن مح

.رتب المسؤولیة إلا في حدود الخطألا ی

الجامعي لاستشفائيالمركز :، قضیة26/04/2006المؤرخ في 24461مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -1

عبد الرحمان فطناسي، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة من :ومن معه، نقلا عن) ش.ع( ضد ) ع.ن.س(

، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیةنشاطها الطبي في الجزائر، 

.68، ص 2011، باتنة،خضرسیاسیة، جامعة الحاج لالحقوق والعلوم ال
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دعى القضاء ، Dejous1في تعلیقه على قرارJouvinإلا أن محافظ الدولة 

إلا أن مجلس ، 2الإداري إلى تبني مسؤولیة على أساس المخاطر في مجال التطعیم الإجباري

لأن الوقت لم یكن مناسبا، حیث أنه بالكاد قد تخلى عن المطالبة بالخطأ الدولة رفض ذلك 

.الجسیم لإقامة المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري وإكتفائه بالخطأ البسیط

بتاریخ Dejousأشهر من صدور قرار )06(بعد مروروبصفة إستثنائیة و إلا أنه

بالمسؤولیة دون خطأ في قراره الصادر عن الفرنسيأقر مجلس الدولة،07/03/1958

حیث أثار فكرة المخاطر الخاصة كأساس ،30/09/1958قسمه الإجتماعي بتاریخ 

ستمر في وإ لمسؤولیة الدولة، لكن قسم المنازعات لمجلس الدولة لم یتبع القسم الإجتماعي

.3جباريإشتراط الخطأ أو الخطأ المفترض لإقامة مسؤولیة الدولة عن التلقیح الإ

قر بالمسؤولیة وأمام هذا الموقف لمجلس الدولة الفرنسي، فإن المحاكم الإداریة بدأت تُ 

Bordeauxدون خطأ عن الأضرار الناتجة عن التلقیح الإجباري حیث قضت محكمة 

ما مختلفا خذ مفهو لقیح الإجباري فإن العمل الطبي یأأنه في مواد الت19564الإداریة سنة 

وأنه إذا مورست في إطار المصلحة لإجتماعیة المفروضة، الضرورة االإلزامي و بسبب الطابع 

على الأفراد ضررا خاصا وغیر عادي فإن المسؤولیة الإجتماعیة وألحقت الإجراءات الإلزامیة

.تقوم دون خطأ

1 - C.E, Ass, 07/03/1958, Dejous, www.conseil-etat.fr.

، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون المسؤولیة المهنیة، الضرر في المجال الطبي، كریمة عباشي-2

.74، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة 

مجلة الباحث، ''عملیات التلقیح الإجباري ونظام المسؤولیة المترتبة عنها''الهادي خضراوي، عبد القادر یخلف، -3

-109، ص ص 2017، 1، عدد 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الأكادیمیةللدراسات

.120، ص 123

4 - T.A, Bordeaux, 29/02/1956, Meunier, www.conseil-etat.fr .
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وعندما ینتج هذا الإلتزام عن نص قانوني لم ینص على تعویض ولم یمنعه فإن 

ادي والخاص یكونون عرضة للإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ضحایا الضرر غیر الع

.العامة ویستطیعون طلب التعویض

له حد إلا بتدخل المشرع الفرنسي د والتردد للقضاء الفرنسي لم یوضعإن هذا التشد

والذي أقر مسؤولیة الدولة 01/07/1964ووضعه لقانون خاص وهو القانون المؤرخ في 

.1دون خطأ عن الأضرار الناتجة عن عملیات التلقیح الإجباري

وتطبیقا لهذا القانون أقر مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الدولة دون خطأ عن 

الأضرار الناتجة عن التلقیحات الإجباریة في العدید من القرارات، وكرس المشرع الفرنسي 

للتعویض عن الحوادث  ابإسم التضامن الوطني وأنشأ صندوقالموضوعیةنظام المسؤولیة 

.20042سنة''I’ONIAM''الطبیة 

سأل الدولة عن هذه الأضرار في حالة ما إذا ثبت لا تُ وبالنسبة للتشریع الجزائري فإنه

نجده في نص وجود عیب في اللقاح ومن ثم فإن المسؤولیة تقع على منتج اللقاح وهذا ما

.من القانون المدني الجزائري1مكرر 140المادة 

إلا أنه بالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري نجده في القرار الصادر عن 

خلاف ذلك حیث أقام المسؤولیة على بقد قضى 28/03/2007مجلس الدولة بتاریخ 

.3عیب في تخزینه دوجو المرفق العمومي عند وجود عیب في مادة التلقیح أو عند

.119عبد القادر یخلف، مرجع سابق، ص الهادي خضراوي،-1

.119المرجع نفسه، ص -2

، ص 2008، 63، عدد القضاةنشرة ، 28/03/2007المؤرخ في 30176مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم-3

.414-406ص 
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:الفرع الثاني

مسؤولیة الدولة عن إستعمال المعاونین العرضیین للأشیاء الخطرة

، ق  بالغیر بسبب المعاونة العرضیةسأل الدولة عن تعویض الأضرار التي تلحقد تُ 

ویحدث ذلك عندما یستخدم المعاون العرضي أثناء إشتراكه في تسییر مرفق عمومي أدوات 

خطرة یمكن أن یؤدي إستخدامها إلى الإضرار بالغیر، فتقوم المسؤولیة على  أو أسالیب 

.1أساس المخاطر أو على أساس تحمل التبعة

تقوم المسؤولیة الإداریة دون خطأ عن المعاونة العرضیة بالنسبة للأضرار اللاحقة 

تطورا بالمعاون العرضي نفسه وبالنسبة للأضرار اللاحقة بالغیر، والتي عرفت توسعا و 

).أولا(ملحوظا بفضل مجلس الدولة الفرنسي 

عدة شروط سواء في المعاون العرضي أو في المعاونة وتقوم هذه المسؤولیة بتوافر

ساهم و ، أجنبیا عن المرفق المستفید من المعاونة، فلابد أن یكون المعاون العرضيالعرضیة 

، وقبلتها المعاونة مبررةأغراضه، وأن تكونبشكل جدي في مساعدة المرفق على تحقیق 

.)ثانیا(السلطة القائمة على إدارة المرفق العمومي أو أملتها ظروف إستثنائیة معینة

اللاحقة بالمعاونین العرضیین والغیرمسؤولیة الدولة عن الأضرار : أولا

إعتمد مجلس الدولة الفرنسي على نظریة المخاطر أو تحمل التبعة للمرة الأولى في 

للحكم على الإدارة بتعویض Camesفي قضیة 21/06/1895الصادر بتاریخقراره 

الأضرار التي تلحق بالعمال النظامیین بالمرافق العمومیة نتیجة لما یتعرضون له من حوادث 

.2أثناء العمل دون وجود خطأ یمكن نسبه إلى المرفق

عید أحمد الغفلول، مسؤولیة السلطة العامة عن أعمال المعاونین العرضیین لجهة الإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

.127، ص 2003

.127السابق، ص المرجع -2



على أساس المخاطرالدولةمسؤولية:الأولالفصل:الباب الأول

- 74 -

في تطبیق بدأ مجلس الدولة الفرنسي 1943وفي مرحلة لاحقة وابتداء من سنة 

آلیات هذا النوع من المسؤولیة لتعویض المعاون العرضي عما یلحق به من أضرار نتیجة 

.إشتراكه في تسییر المرفق العمومي على أساس المماثلة بینه وبین الموظف الفعلي

وفي إطار رغبته في توسیع نطاق مسؤولیة الدولة عن أعمال المعاونین العرضیین 

لة إلى تعویض الغیر عما یلحقهم من أضرار نتیجة إستخدام المعاون للإدارة إتجه مجلس الدو 

العرضي لأسالیب على درجة معینة من الخطورة أثناء إشتراكه في تسییر المرفق العمومي، 

.1وذلك إعمالا لآلیات نظام المسؤولیة على أساس المخاطر وتحمل التبعة

:ینضیالعر  ینبالمعاون ةاللاحقمسؤولیة الدولة عن الأضرار-1

لم یتم الإعتراف في فرنسا بمسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب المعاون 

:العرضي ذاته دفعة واحدة، بل إعترف بها على عدة مراحل وهي

مرحلة إقرار حق المعاون العرضي في التعویض إذا كان تدخله قد تم بناء على - أ

:أوامر من جهة الإدارة في إطار إدارتها للمرافق العمومیة

ارة لإمكانیة یتطلب وجود خطأ جسیم من جانب الإدكان مجلس الدولة الفرنسي 

التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمعاون العرضي حتى في الحالات التي تكون فیها هذه 

.المعاونة بناء على أوامر من طرف الإدارة

ونظرا لما في ذلك من إجحاف بحق المعاونین العرضیین المكلفین بالتدخل فقد أصدر 

والذي أقر  11/07/1938المؤرخ فيالمشرع الفرنسي مجموعة من القوانین أهمها القانون 

مبدأ تعویض الأضرار التي تلحق بالمعاون العرضي في الحالة التي بمنه 10في المادة 

.128، ص نفسهمرجع ال-1
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أوامر من الإدارة، وقد تبعه مجلس الدولة الفرنسي في الإعتراف یكون فیها تدخله بناء على

.1بمسؤولیة الدولة عن تعویض مثل هذه الأضرار

مرحلة إقرار القضاء لحق المعاون العرضي في التعویض إذا كان تدخله قد تم بناء -  ب

:على طلب من جهة الإدارة في إطار ممارستها لوطیفة الضبط الإداري

سالف الذكر 11/07/1938تطبیق القانون الصادر بتاریخ من الواضح أن مجال

لم یكن یشمل الأضرار التي تلحق بالمعاونین العرضیین في حالات كثیرة من بینها حالة 

.التدخل بناء على أمر من الإدارة في إطار ممارستها لوظیفة الضبط الإداري

رار التي تصیب إعترف مجلس الدولة لأول مرة بمبدأ التعویض دون خطأ عن الأض

المعاون العرضي المتدخل بناء على أوامر من جهة الإدارة في إطار ممارستها لوظیفة 

.Chavat2في قضیة 05/03/1943الضبط الإداري، في حكمه الصادر بتاریخ 

أوامره Beaulieuمدینة لفي إصدار قائد قوات الدرك الوطني لقضیةاتتلخص وقائع 

صیب بجروح بالمشاركة في إطفاء أحد الحرائق، وأثناء تنفیذ المهمة أُ Chavatإلى السید 

ثبت أنه كان خطیرة، وأقر مجلس الدولة عندئذ أحقیته في التعویض، بعد أن ذكر بأنه لم یُ 

عدیم الحیطة ولم یرتكب خطأ أثناء أداء مهمته، الشيء الذي یمكن أن یعفي الإدارة من 

.3المسؤولیة

.93المرجع نفسه، ص -1

2 - C.E, Sec, 05/03/1943, Chavat, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris, 1943, p 61.

.94عید أحمد الغفلول، مرجع سابق، ص -3
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مرحلة إقرار القضاء لحق المعاون العرضي في التعویض في حالة التدخل بناء  - ت

:من جهة الإدارة في الظروف العادیة1على طلب

مجلس الدولة الفرنسي التعویض عن الضرر الذي أصاب المعاون العرضي لَ بَ قَ 

مه المتدخل بناء على طلب من جهة الإدارة على أساس مسؤولیة الدولة دون خطأ في حك

، أین إعتبر أن مجرد طلب جهة Faure2في قضیة 30/11/1945الصادر بتاریخ 

الإدارة من الأفراد صراحة أو ضمنیا التدخل لمعاونتها في أداء مهامها دون أن تأمرهم بذلك 

یعد مبررا كافیا لمسؤولیتها دون خطأ من جانبها عن تعویض ما یلحق بهم من أضرار نتیجة 

.هذا التدخل

:تعویض الضرر الذي یلحق بالمعاون العرضي المتدخل بصورة تلقائیةمرحلة - ث

العمل بنظام المسؤولیة دون خطأ على دِّ مَ لم ینتظر مجلس الدولة الفرنسي طویلا لِ 

أعمال المعاونین العرضیین لجهة الإدارة على كل من تعاون من الأفراد مع المرافق العمومیة 

عفویة دون أن تأمره الإدارة بذلك أو تطلب منه ذلك في أداء مهامها بصورة تلقائیة أو

یه خصائص المعاونة العرضیة، وذلك في نا، طالما أن تدخله قد توافرت  فصراحة أو ضم

، التي تتلخص وقائعها في Pinguet3في قضیة17/04/1953قراره الصادر بتاریخ 

بجروح شدیدة نتیجة تطوعه لنجدة أحد المارة من إعتداء تعرض له Pinguetإصابة السید 

.4على ید أحد اللصوص

یختلف التدخل بناء على طلب من جهة الإدارة عن التدخل بناء على أمر منها؛ فالأمر الصادر للمعاون العرضي -1

من نوع التكلیف ولذلك لا یستطیع رفضه دون أن یعرض نفسه للعقوبة، أما الطلب فهو مجرد رجاء أو بالتدخل هو 

.إستدعاء للشعور بالمسؤولیة العامة في نفس المعاون العرضي، ویمكن قبوله أو رفضه

2 - C.E, 30/11/1945, Faure, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon, 1945,
Paris, p 245.
3 - C.E, Sec, 17/04/1953, Pinguet, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris, 1953, p 177.

.99عید أحمد الغفلول، مرجع سابق، ص -4
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:بالغیراللاحقةعن الأضرار مسؤولیة الدولة-2

یستند حق الغیر في التعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء المعاونة العرضیة 

لاهما یساهم في كإلى المماثلة بین المعاون العرضي والموظف العام الفعلي، حیث أن 

.تسییر مرفق عمومي

الموظف الفعلي حدثهفإذا كانت القاعدة هي مسؤولیة الإدارة عن جبر الضرر الذي یُ 

فإنه من الطبیعي أن ،لم یرجع هذا الضرر إلى خطئه الشخصيبالغیر أثناء أداء مهامه ما

المعاون العرضي یأخذ سأل عن الأضرار التي تصیب الغیر من المعاونة العرضیة، لأن تُ 

لأول وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي لفعلي متى توافرت شروط المعاونة، حكم الموظف ا

Sociétéفي قضیة 21/10/1949بتاریخ مرة d’assurance la mutuelle du

mans c/ le Ministre de l’agriculture1.

المعاون العرضي ذاته وإذا كانت المسؤولیة عن تعویض الضرر الذي یتعرض له 

هي دائما مسؤولیة دون خطأ وعلى أساس المخاطر، فإن المسؤولیة عن تعویض الضرر 

خطأ (حدثه المعاون العرضي بالغیر هي من حیث المبدأ مسؤولیة على أساس الخطأ الذي یُ 

.وإستثناء مسؤولیة دون خطأ)المرفق أو خطأ المعاون العرضي

هذه الحالة عندما یستخدم المعاون العرضي أدوات أو فتنعقد المسؤولیة دون خطأ في 

أسالیب خطرة یمكن أن یؤدي إستخدامها إلى الإضرار بالغیر دون وقوع خطأ لا من المعاون 

.2العرضي ولا من الإدارة

1 - C.E, 21/10/1949, Société d’assurance la mutuelle du mans c/ le ministre de l’agriculture,
Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1949, p 427.

.127عید محمد الغفلول، مرجع سابق، ص -2
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عن أعمال المعاونین الإداریة دون خطأمسؤولیة لل الموجبةالشروط :ثانیا

العرضیین

كثیرا من مفهوم المرفق العمومي في مجال مسؤولیة وسع مجلس الدولة الفرنسيیُ 

الإدارة عن أعمال المعاونین العرضیین، ومن نتائج ذلك إعتراف مجلس الدولة بصفة 

ن كذلك المعاون العرضي لیس فقط للمساهم في تسییر مرفق عمومي بالمعنى العضوي، ولك

عن الدوافع المحركة یحقق المصلحة العامة بصرف النظر لكل من ساهم في تسییر نشاط

.للشخص

قابله مجموعة من الشروط الفرنسي تبل مجلس الدولةن قِ ومع ذلك فإن هذا الإتجاه مِ 

.التي یجب توافرها في المعاون العرضي وفي المعاونة العرضیة لقیام المسؤولیة

:الشروط الواجب توافرها في المعاون العرضي-1

یكتسب الشخص الذي ساهم في تسییر مرفق عمومي بصورة تطوعیة أو بناء على  لا

:إلا إذا توافرت الشروط التالیةتكلیف أو طلب من الإدارة صفة المعاون العرضي

:أجنبیا عن المرفق المستفید من هذه المعاونةأن یكون المعاون- أ

المرفق متى كانت فلا یكتسب صفة المعاون من ساهم بأیة صورة كانت في تسییر

.كان من مستخدمیهتربطه بالمرفق رابطة معینة كما لو

:أن یساهم المعاون بشكل جدي في مساعدة المرفق العمومي  - ب

قد ساهمت بشكل جدي في مساعدة المرفق لابد أن تكون معاونة الشخص الأجنبي ف

المساهمة تافهة أو قلیلة ، بحیث إذا كانت هذه العمومي على القیام بنشاطه وتحقیق أغراضه
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الأهمیة فإنها لا تبرر منحه هذه الصفة وبالنتیجة تستبعد مسؤولیة الإدارة عن الأضرار 

.1المترتبة عنها

:الشروط الواجب توافرها في المعاونة العرضیة-2

، قحم الأفراد أنفسهم في إدارة مرفق عمومي إلا في حالات معینةلیس من المقبول أن یُ 

  :وهيوبشروط محددة 

:ما یبرره من وجهة نظر المرفقلتدخل المعاونینیكونأن - أ

حتى یمكن تكییف هذا التدخل على أنه معاونة عرضیة یستحق من یقدمها  وذلك

.الإستفادة من نظام مسؤولیة الإدارة عن أعمال المعاونین العرضیین

:قبول المعاونة من قبل السلطة القائمة على إدارة المرفق-  ب

للمعاونة العرضیة ما یبررها إذا قبلتها السلطة القائمة على إدارة المرفق ویكون 

.2العمومي أو إذا أملتها ظروف إستثنائیة معینة

:إستفادة المرفق العمومي من المعاونة العرضیة بصفة مباشرة-  ت

كما لا یعتد بالمعاونة العرضیة إلا إذا إستفاد منها المرفق العمومي بصورة مباشرة 

لتبعیة، فإذا كان من قدم المعاونة قصد منها في المقام الأول مساعدة شخص معین ولیس با

.أو جهة معینة ثم إستفاد منها المرفق بالتبعیة فإنها لن تكون معاونة مباشرة یعتد بها

:أن تكون المعاونة العرضیة ضروریة للمرفق العمومي-  ث

.57الغفلول، مرجع سابق ، ص أحمدعید -1

.67السابق، ص المرجع-2
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مة المرفق العمومي إذا ویعني ذلك أنه لا قیمة للجهود المبذولة بقصد تسهیل مه

كانت الفائدة منه معدومة، بحیث لا یمكن للخدمة التي یقدمها المرفق أن تتأثر سلبا في حالة 

.1عدم القیام به

:الثانيالمطلب

.مسؤولیة الدولة على أساس خطورة بعض النشاطات العامة

بعد تطور أسلوب المعیشة للأفراد، وتطور الوسائل المستعملة في الحیاة العادیة، ومع 

قواعد المسؤولیة الإداریة بسبب الأشیاء تعدلم التطور التكنولوجي الذي عرفته البلاد، 

عن بعض النشاطات الإداریة المؤدیة إلى الناتجةكافیة لتغطیة وتعویض الأضرار الخطیرة 

.الضررنشوء

م إقرار مسؤولیة الدولة على أساس خطورة بعض النشاطات العامة لتشمل حالات فت

التي تنطوي على خطورة خاصة وغیر أكثر من الأضرار التي تنتج عن أعمال الإدارة

.عادیة

فتسأل الإدارة عن مخاطر ممارستها لأسالیب حدیثة في مجال التأهیل أو العلاج

، فالمعطیات الجدیدة في علم العقاب والبیداغوجیا المرافقإستعمال مناهج تحرریة في بعض و 

دت إلى تغییر شروط تسییر بعض المرافق العمومیة، مدخلة مناهج جدیدة تعتمد على نوع أ

من الحریة في التعامل مع الأفراد، فتكون بذلك مسؤولیة الدولة بسبب مخاطر تلك المناهج

.)الفرع الأول(

من شأنها التي تمارسها المرافق الطبیةلأسالیب الحدیثةوا النشاطات الخطیرةكما أن

تحدث أضرارا متفاوتة الجسامة نظرا للصعوبات المرتبطة بالتدخلات الطبیة والجراحیة  أن

.)الفرع الثاني(تستوجب التعویض عنها على أساس المخاطر 

.80المرجع نفسه، ص -1
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:الفرع الأول

مسؤولیة الدولة عن تخفیض الرقابة في بعض المرافق العمومیة

ضیف مجالات جدیدة إلى مسؤولیة الدولة على متد قضاء مجلس الدولة الفرنسي لیُ إ

یر بسبب إستخدام مناهج وأسالیب أساس المخاطر، وذلك بالنسبة للأضرار الواقعة على الغ

.بالنسبة لبعض الفئات غیر السویةتحرريتأهیلیة ذات طابع 

ام أثناء تطبیق نظالأحداث الجانحینسببها نجده بالنسبة للأضرار التي یُ وهذا ما

والأضرار التي یسببها المصابون بأمراض عقلیة عند منحهم رخصا ،)أولا(الحریة النصفیة

).ثانیا(للخروج من المؤسسة 

عن الأضرار التي یسببها الأحداث الجانحینمسؤولیة الدولة : أولا

أدى الطابع الخطر لبعض المناهج الجدیدة المعتمدة في إعادة 1956بتداء من عام إ

تأهیل المساجین، كنظام العمل في الورشات الخارجیة لصالح الهیئات العامة ونظام الحریة 

، ویتمثل وجه الخطر في أن مثل هذه المناهج تطبیق نظام المسؤولیة دون خطأالنصفیة إلى

فرار سلوكات ضارة الحدثون بعد عملیة ما یُ ادةً ا سهلة للهروب، وعیح للمساجین فرصً تتُ 

.1للغیر

عندما قذر مسؤولیة الدولة في وقد أخذ مجلس الدولة بخصوصیة المناهج الخطیرة

غیاب الخطأ عن فعل الأضرار التي یسببها الأحداث الجانحین المقیمین في المؤسسات 

یولدها إتباع مناهج إعادة المتخصصة في إستقبالهم، وأخذ بعین الإعتبار المخاطر التي 

التربیة الحرة عندما یستفید هؤلاء المنحرفین من حریة للتصرف مقارنة بوجودهم في الوسط 

.المغلق

بتاریخ الصادرالمسؤولیة في قرارههذا النوع من على أكد مجلس الدولة الفرنسيحیث 

 الدولة مسؤولیةالإستفادة من حدد القرارو  ،Thouzellier2في قضیة 03/02/1956

1 - OKI Jean-Louis, L’imputation, Mécanisme fondamental de la responsabilité des personnes
publiques, Thèse de doctorat en droit public, Ecole doctorale, Université de Bordeaux,
2017, p 470.
2 - C.E, Sec, 03/02/1956, Ministre de la Justice C/ Thouzellier, A.J.D.A, 1956, p 96.
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خصوصیة تعتبر مخاطر المختلف ل بالنسبةن المناهج موضوع النقاشأبتوضیح دون خطأ 

.1"الساكنین بجوار المؤسسة"للغیر 

دماج الأحداث في المجتمع تتبع بعض المؤسسات في رعایتهم ففي محاولة لإعادة إ

سهل هروب المؤسسة شبه المفتوحة، مما قد یُ مصطلحتخفیض الرقابة، بما یطلق علیه

.2بعضهم وإلحاق  الضرر بالغیر

أحاط مجلس الدولة الفرنسي هذا الإجتهاد بشروط صارمة حصرت المستفید من نظام 

الغیر المقیم بجوار المؤسسةالمخاطر المتولدة عن إتباع مناهج خطیرة لإعادة التربیة في 

بتعاد السریع خاصة هذا التحدید لوجود إمكانیات الإR.CHAPUSنتقد الأستاذ إ فقط، و 

.ة فكرة الجواریفي سیارة مسروقة ویصعب تطبیقه بسبب نسب

بتاریخ الصادرقرار مجلس الدولة الفرنسي في  تم التخلي عن هذا التحدیدو 

المخاطر الخاصة بالنسبةوأصبح یأخذ بفكرة 3Trouilletفي قضیة 09/03/1966

هذا التوسیع لیس مطلقا بل یجب الأخذ بعین الاعتبار الزمن الذي مر منذ، إلا أنللغیر

.4المؤثرة بین المنهج والسلوك الضارقرار وتقدیر العلاقة السببیة ال صدور

بعد أن كانت المسؤولیة دون خطأ عن الأضرار التي تلحق الغیر من تصرفات 

في نطاق قیمها القضاء الإداري یُ الأحداث المسجونین تقوم على أساس المخاطر، أصبح 

.5مسؤولیة متولي الرقابة

طبقها مجلس والجدیر بالملاحظة أنه في جمیع حالات المسؤولیة دون خطأ التي

ل الدولة المسؤولیة الدولة الفرنسي بالنسبة لإعادة الإدماج الإجتماعي للأحداث الجانحین حمَّ 

1 - FORTAT Nicolas, Autorité et responsabilité administrative, Thèse pour l’obtention de
doctorat en droit public, Université François-Rabelais de Tours, 2011, p 418.

.304فكري، مرجع سابق، ص فتحي-2

3 -C.E 09/03/1966, Ministre de la Justice c/ Trouillet, Recueil des décisions du conseil
d'Etat, Rec Lebon, Paris, 1966, p 201.

  .171ص مرجع سابق،محمد عبد العال السناري، -4

5 - FORTAT Nicolas, Op.Cit, p 421.
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ر ذلك بأن المشرع هو من قرر وفرض على سَّ فَ ولیس المؤسسة المتخصصة في إستقبالهم، ویُ 

ب هذا النوع من رِّ قَ تلك المؤسسات إستعمال المناهج المولدة للمخاطر الخاصة، وهو ما یُ 

.1المسؤولیة من فرضیة المسؤولیة عن فعل القانون

هذا على خلاف المرضى عقلیا أین سنجد بأن مجلس الدولة الفرنسي یُشَغِّل مسؤولیة 

عقلیا لم یفرض المشرع المستشفى أو الشخص العمومي لأنه في مجال معاملة المرضى 

.علیها اللجوء إلى إتباع مناهج علاجیة حرة

:نشاط مستشفیات الأمراض العقلیة عنمسؤولیة الدولة :ثانیا

على عدة حالات مشابهة تعتمد بشأنها أسالیب Thouzellierق قضاء تمدد تطبی

:إستثنائیة للغیر، منها اتسبب أخطار من شانها أن ترخیصیة

حالة المعالجة والعنایة بالمصابین بأمراض عقلیة في مستشفیات الأمراض العقلیة بعد 

لهم الآن قدرا من الحریة لتسهیل إعادة لأي سبب كان، أُعطيأن كان یُمنع علیهم الخروج 

، لكن هذه الحریة تشكل خطرا لاسیما بالنسبة 2جات التجریبیةجتماعیا، مثل الخر تأهیلهم إ

.3المریض وإرتكب فعلا ضارارَّ رضین والحراس أو سائر المرضى أو الغیر، إذا ما فَ مللم

المریض عقلیا رخصة حَ نِ مُ ، فیما لو ضاء الإداري الفرنسي بالمسؤولیة دون خطأخذ القأ

حالة تقدیم رخص للخروج وسائر التدابیر ، أو یبي، وإرتكب أثناء ذلك عملا ضارار خروج تج

الدولة مسؤولیة دون خطأ فتكونالممنوحة للمساجین لإعادة إدماجهم في الحیاة الاجتماعیة، 

.4عندما یتسبب المسجونین بأضرار للغیر من جراء إستفادتهم من أسالیب الحریة

رسالة لنیل درجة دكتوراه في، )شروط الفعل المولد للضرر(عادل بن عبد االله، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة -1

.247، ص 2011-2010، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمـد خیضر، بسكرة، القانون

2 -ZOUAIMIA Rachid, Droit administratif, Berti, Alger, 2009, p 313.

.13، مرجع سابق، ص بریكعبد الرحمان- 3

4- C.E 02/12/1981,Garde des Sceaux C/ Theys, Recueil des décisions du conseil d’Etat,
Recueil Lebon, Paris, 1981, p 456.
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ووجد هذا الحل القضائي تطبیقه بالنسبة للأضرار التي یسببها المرضى عقلیا بمناسبة 

في  13/07/1967الخروج على سبیل التجربة في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

Departementقضیة  de la Moselle1.

الذي كان یخضع Arnetteترجع وقائع هذه القضیة إلى إستفادة المریض عقلیا 

Laللإستشفاء في مستشفى الأمراض العقلیة لإقلیم  Moselle الخروج على سبیل بقرار

التجربة لفترة مؤقتة، عمل وأقام خلالها لدى أحد المزارعین بناء على إتفاق أبرمه مع الإقلیم 

وكان صاحب المزرعة قد قطع تهي بإضرام النار في سكن المزارع، الذي یتبعه المستشفى لین

من تشغیل المریض إعتقادا منه بأنه قد شُفي، وبإنتهاء مدة علاقته بالمستشفى بإنتهاء شهر

ثلاثة أشهر غادر المریض المزرعة وعاد في الیوم التالي لیشعل النار في سكن ذلك المزارع 

.دعوى تعویض عن الأضرار التي لحقت به الذي رفع

ر مجلس الدولة بأن قطع العلاقة بین المزارع والمستشفى بعد الشهر الأول لإستقبال قدَّ 

المریض غیَّر من مركزه القانوني من معاون متطوع عرضي إلى مركز الغیر بالنسبة 

ؤولیة على أساس للمستشفى، ومن خلال هذا التكییف طبق مجلس الدولة الفرنسي نظام المس

.2مخاطر المناهج العلاجیة للمرضى عقلیا

إلا أنه وفي نظرنا فإن الضرر القائم في هذه الحالة قد نتج بسبب خطأ الضحیة وهو 

المزارع لأنه لم یتبع الإجراءات المعمول بها، وهو من قطع علاقته بالمستشفي، وهذا ما 

.قلیؤدي إلى إنتفاء مسؤولیة الدولة دون خطأ على الأ

1 - C.E, Sec, 13/07/1967, Département de la Moselle, Recueil des decisions du conseil
d’Etat, Recueil Lebon, Paris, 1967, pp 341-343.
2- ''…Les sortie d’essai organisées par une circulaire ministérielle du 4 décembre 1957
font partie des traitements propres à assurer la réadaptation progressive des malades
mentaux à des conditions normales de vie ; cette méthode thérapeutique crée un risque
spécial pour les tiers, lesquels ne bénéficient plus des garanties inhérents aux méthodes
habituelles d’internement…que l’incendie allumé par le sieur Arnette et qui en relation
directe avec la sortie d’essai dont ce dernier continuait à bénéficier…est la nature à
engager la responsabilité sans faute du département à leur égard… .''
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ویظهر من خلال إجتهاد مجلس الدولة إلى جانب الشرط المتعلق بعلاقة السببیة بین 

الضرر وإتباع المنهج العلاجي بأن الشرطان الأساسیان لتطبیق المسؤولیة دون خطأ في 

ینطوي على إستخدام المرفق العمومي لمنهج علاجي حرمیدان الإستشفاء العقلي هما 

.بالنسبة للمرفقحیة من الغیرتكون الضمخاطر خاصة، وأن 

شر القرار إلى الشرط المتعلق بالضرر القابل للتعویض وهو الطبیعة الخاصة ولم یُ 

وغیر العادیة، حیث یمكن أن یُفهم من ذلك أن الطبیعة الخاصة وغیر العادیة للضرر غیر 

.مؤثرة في تطبیق نظام المسؤولیة الإداریة دون خطأ

لمریض لا ینطوي على مخاطر خاصة أي لا لوعلیه، إذا كان المنهج العلاجي المتبع 

خاصة للغیر فلا مجال لإستفادة الضحیة من المخاطر ال ذاتیندرج ضمن طرق العلاج 

غیاب طابع  فيیبقى الخطأ هو مجال البحث في المسؤولیة  هنظام المسؤولیة دون خطأ، ومن

نعدم المسؤولیة في وتي المتبع من قبل إدارة المستشفى، علاجالخطورة الخاصة على المنهج ال

رر الحاصل، ومثال ذلك حالة فقدان العلاقة السببیة المباشرة بین النشاط المرفقي وبین الض

.1نتهاء العمل بهاأشهر من إ)06(رتكبها صاحب إجازة خروج بعد ستة جریمة قتل إ

BON ذوقد أشار الأستا Pierre النوع من المسؤولیة یدخل في نطاق إلى أن هذا

، والذي بدوره عرف تطورا ملحوظا إلى غایة القول بأنه قد یصبح 2مسؤولیة متولي الرقابة

أساسا ثالثا للمسؤولیة الإداریة في غیاب الخطأ إلى جانب المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة 

طر كأساس للمسؤولیة الإداریة أمام الأعباء العامة، وبالتالي یهدد بالخروج عن نظریة المخا

.3دون خطأ

1 -C.E 02/12/1981, Garde des Sceaux C/ Theys, Op.Cit, p 456.
2 - Voir : LANDAIS Claire, LENICA Frédéric, '' Une responsabilité sans faute fondée sur la
notion de garde'', A.J.D.A, n° 15, 2005, pp 663-668.
3 - BON Pierre, ''ou en est la responsabilité de plein droit de l’administration du fait des
personnes placées sous sa garde ?'', R.F.D.A, n° 1, 2013, pp 127-139, p 137.
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تجدر الإشارة إلى أن إنعقاد المسؤولیة على أساس الرقابة لا یعني إنعدام المخاطر، بل 

.1تبقى المخاطر مرتبطة بنشاط الإدارة الضار وشرط لقیامها

:الفرع الثاني

المرافق الطبیةنشاطعن خطورةمسؤولیة الدولة 

تمارسه المرافق الطبیة على العدید من الأضرار والمخاطر نظرا ینطوي النشاط الذي 

للصعوبات المرتبطة بالتدخلات الطبیة والجراحیة، مما أدى بالقضاء الإداري إلى تطویر 

خاطر تحقیقا لمصلحة المتضررین سواء بالتخفیف منظام مسؤولیة الدولة عن هذا النوع من ال

المضرور، أو بإعمال تقنیة قرینة الخطأ أو من درجة الخطأ المطلوب إثباته من جانب

).أولا(بإقرار المسؤولیة دون خطأ 

كما ساهم كل من القاضي الإداري والمشرع في تحدید نطاق مسؤولیة الدولة عن 

وتنظیمها، من خلال تحدید الحالات التي تقوم فیها هذه المسؤولیة، مخاطر المرافق الطبیة

حصر بعض الشروط اللازمة لإمكانیة المطالبة بالتعویض بهدف ضمان سلامة  ةمع محاول

).ثانیا(شاركون في هذه الأنشطة وتعویضهمالأشخاص الذین ی

نشأة وتطور مسؤولیة الدولة عن مخاطر المرافق الطبیة: أولا

تَشغل المسؤولیة الإداریة حیزا هاما وواسعا من التطبیق في مجال الأعمال التي 

رها المرافق العمومیة الطبیة، فالمستشفیات العمومیة تقوم بدور هام في أداء الخدمة تباش

الطبیة للمواطنین، كما أن كل مریض بصرف النظر عن وضعه الإجتماعي أو إمكانیاته 

.المادیة یمكن أن یتردد على المستشفیات العمومیة ویصبح منتفعا بمرفق عمومي

1 - GUETTIER Christophe, '' du droit de la responsabilité administrative dans ses rapports
avec la notion de risque'', A.J.D.A, N° 27, 2005, pp 1499-1512, 1503.
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ومي یوجد منذ دخوله المستشفى إلى غایة خروجه، بإعتبار المریض منتفعا بمرفق عم

فإنه وإن لم یكن له الحق في إختیار طریقة تحسین حالته الصحیة، فإن حقه یثبت في ألا 

.تتدهور حالته الصحیة نتیجة إقامته في المستشفى

الخطأ الجسیمدرج مجلس الدولة الفرنسي في قضائه في بادئ الأمر على إشتراط 

لقیام مسؤولیة المستشفیات العامة عن الأخطاء التي یرتكبها الأطباء فیها، وبقي هذا الوضع 

سائلة مرفق المستشفى، فلا تأثیر لدرجة لمُ خطأ بسیطعلى حاله إلى أن أصبح یكتفي بوجود 

.1الخطأ لتحقق المسؤولیة

البسیط أدى التطور السریع في المجال الطبي إلى ضرورة التخلي عن شرط الخطأ

بالخطألقیام مسؤولیة المستشفى، فلم یعد القضاء یأخذ بالخطأ الثابت وإنما أصبح یأخذ 

صاب فیها المریض بضرر دون وجود خطأ یتناسب مع وذلك في الحالات التي یُ المفترض

.هذا الضرر، أو عدم القدرة على إقامة دلیل على وقوع خطأ من جانب المرفق

نسي تطبیق نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ بالنسبة رفض القضاء الإداري الفر 

Lyonللمنتفعین من المرافق الطبیة العامة إلى أن صدر حكم محكمة الإستئناف الإداریة بـ 

، حیث أقرت نظریة المسؤولیة دون خطأ عن المخاطر 19902سنة Gomezفي قضیة 

.3الإستثنائیة غیر المألوفة عن إستخدام تقنیات جدیدة

)المرضى (ویتعلق الأمر بتوسیع الإستفادة من المسؤولیة دون خطأ للمعالجین 

والذین كانوا معرضین لمخاطر خصوصیة بفعل تطبیق بعض الطرق العلاجیة علیهم، ففي 

أنه عند إستعمال أسلوب Lyonموقف جريء ولافت قضت محكمة الإستئناف الإداریة في 

1 - C.E, Ass, 10/04/1992, Epoux V, G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 682-690,
''Par une décision du 10/04/1992, l’assemblée du contentieux du conseil d’Etat, sa
formation de jugement la plus solennelle, a mis fin a l’exigence d’une faute lourde pour les
conséquences de s actes médicaux''.
2- C.A.A, Lyon, 21/12/1990, Gomez, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris, 1990, pp 498-499.
3 - HUREAU Jaques, POITOUT Dominique, L’expertise médicale en responsabilité médicale
et en réparation d’un préjudice corporel, 3éme édition, Elsevier Masson, Paris, 2011, p 205.
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فإن المریض یستفید من نظام المسؤولیة دون ،یا بعدطبي جدید في الجراحة غیر معروفة كل

.1جوء إلى هذا الأسلوب هو الخیار الوحید لإنقاض المریضلخطأ شرط أن یكون ال

الخطأ كأساس لمسؤولیة المرفق الطبي العام، فضلا ملائمةعدم  Gomezأثار حكم 

على أنه أتاح مجالا أكثر خصوبة لتطویر حق إقرار المسؤولیة حیث أقرت محكمة 

بي العام وحق المضرور الإستئناف الإداریة بلیون بمناسبة هذه القضیة مسؤولیة المرفق الط

.في التعویض

ة یمكن أن یسبب خطرا للمرضى وجاء في حكمها أن إستعمال طریقة علاجیة جدید

الذین یخضعون له، عندما لم تكن نتائجه معلومة بعد، وأن إستخدام مثل هذه الطریقة دون 

ضرورة حیویة تفرضها یؤدي إلى تحقیق مسؤولیة المرفق الطبي عن المضاعفات الإستثنائیة 

في  لطریقة حتىرة لهذه اوالبالغة الجسامة، والتي أصابت المریض والتي تعتبر نتیجة مباش

.2حالة غیاب الخطأ

حقق مجلس الدولة بعد ذلك تقدما هاما لصالح منتفعي المرافق الطبیة العامة بإقراره 

المرفق الطبي حتى في غیاب الخطأ، وكذلك حتى عن المخاطر الإستثنائیة مسؤولیة

حكم الصادر بتاریخ الالمعروفة للأعمال الطبیة والجراحیة، وذلك من خلال 

.Bianchi3في قضیة 1993//09/04

یمثل هذا الحكم خطوة إیجابیة من جانب قضاء مجلس الدولة، من خلال توفیر 

المزید من الضمانات لصالح الأفراد في مواجهة الأضرار البالغة والناجمة عن بعض 

الأنشطة ذات الطابع الخطیر، ویعد ذلك تحررا نسبیا من قید الخطأ الجسیم كشرط أساسي 

.مسؤولیة المرفق الطبي، لكن هذا التحرر لا یكون إلا وفق شروط محددةلإنعقاد 

.131، مرجع سابق، ص بریكعبد الرحمان:نقلا عن -1

، دار الجامعة )دراسة مقارنة في القانون الجزائري والمقارن(أمال بكوش، نحو مسؤولیة موضوعیة عن التبعات الطبیة -2

.90، ص 2011الجدیدة، الإسكندریة، 

3 - C.E, Ass, 09/04/1993, Bianchi, www.conseil-etat.fr .
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أرسى المجلس في هذه القضیة مبادئ جدیدة تختلف عما كانت علیه في الأحكام 

السابقة، حیث تطلب توافر ضرر بالغ الجسامة لإنعقاد المسؤولیة، وفیما یتعلق بصفة 

ن المستخدمین الإختیاریین للمرفق المضرور؛ قضى بالتعویض لصالح المدعي رغم كونه م

العمومي، وعلیه یعتبر هذا القضاء أحد التطبیقات المتطورة لفكرة الخطر العلاجي الناشئ 

.1عن نشاط طبي مشروع

وفي إطار مسؤولیة المستشفى قضى مجلس الدولة ومن خلال هذا القرار وعلیه، 

بفعل عمل طبي ضروري للمستشفى بأننا بصدد مسؤولیة دون خطأ1993الفرنسي سنة 

:شروط)03(توافر ثلاث تشخیص حالة مریض أو معالجته إذا ل

.ستثنائير كان وجودها معروفا لكن تحققها إأن یشكل العمل الطبي مخاط-

.ن المریض معرض بصفته الخاصة لتلك المخاطرأن لا یوجد أي سبب للظن بأ-

قصوى، ولا علاقة ضرار ذات خطورة یذ ذلك العمل هو السبب المباشر لأأن یكون تنف-

.لها بحالة المریض

1 - ''… L’orsqu’un acte médical nécessite au diagnostic ou au traitement du malade
présente un risque d’ont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle
et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé.
La responsabilité du service Public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la
cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec
l’évaluation prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.
Le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué
sur M.B atteint d’une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, se traduisant par
une impotence motrice tant dans la marche qu’au niveau des membres supérieurs et
soufrant de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique e de troubles sphinctériens,
répondant à ces conditions…'', C.E, Ass, 09/04/1993, Bianchi, Op.Cit.
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كرر مجلس الدولة الفرنسي ما جاء في الأحكام السابقة في محاولة منه للتوسیع من 

في قضیة 03/11/1997نطاق المسؤولیة دون خطأ وذلك بمناسبة قراره الصادر بتاریخ 

1Hôpital Joseph IMBERT.

مجلس الدولة في هذا القرار أن مجرد دخول الطفل إلى المستشفى فإنه یكون إعتبر

تحت مسؤولیة وحمایة المرفق العمومي، فیسأل هذا الأخیر عن الأضرار التي تصیب أو 

.تلحق بالطفل

یلاحظ من خلال هذا القرار أنه لا یوجد في القضیة مریض بالمعنى التقلیدي أو 

ص یعاني من علة معینة، وإنما یتعلق الأمر بشخص أُدخل الحقیقي، أي لم یكن هناك شخ

ر مجلس الدولة أنه أیا كان ه لإجراء عملیة ختان، فإعتبَ المستشفى بناء على طلب ولیِّ 

الباعث لدخول الشخص إلى المستشفى فإنه یكون تحت مسؤولیتها، ویمكن مساءلتها عن 

.الأضرار التي تلحق به

نشاط المرافق الطبیةعن مخاطردولة نطاق تطبیق مسؤولیة ال:ثانیا

تقوم مسؤولیة المرافق الطبیة دون خطأ من أجل التعویض عن الضرر الناتج في 

ح إثبات ركن الخطأ في هذه الحالة بغیاب الخطأ أو في حالة إستحالة إثباته، أین یص

متعارضا مع مصلحة المضرور، وبما أن مجال المسؤولیة دون خطأ هو مجال تكمیلي 

للمسؤولیة على أساس الخطأ؛ فهو مجال محدد بشروط یجب التقید بها أثناء تطبیق قواعد 

.المسؤولیة

MAHRAZتتمثل وقائع هذا القرار في أن ولدا صغیرا یدعى -1 Djamel سنوات أُدخل إلى 5یبلغ من العمر

بناء على رأي طبیب العائلة لإجراء عملیة ختان، أثناء العملیة دخل الطفل لمدة عام كامل 09/04/1980المستشفى في 

قبل أن یتوقف قلبه عن الخفقان، وتوفي الولد بعد ذلك رغم أنه لم یكن یعاني من أي )Coma(في النوم السباتي العمیق 

مشاكل صحیة، والأزمة القلبیة التي أصابته كانت غیر متوقعة، بالنظر إلى حالته عند بدایة العملیة الجراحیة، كما أن 

,C.Eالفحوصات والتحالیل التي سبقت العملیة أعطت كلها نتائج طبیة طبیعیة،  Sec, 03/11/1997, Hôpital

.etat.fr-www.conseilJoseph Imbert,
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:تطبیق مسؤولیة الدولة دون خطأ عن نشاط المرافق الطبیةحالات-1

:تثور المسؤولیة دون خطأ عن المرافق الطبیة في عدة حالات من بینها

:مةالأضرار الناتجة عن المواد والمعدات المستخد- أ

یلتزم المستشفى بسلامة المریض من الأضرار المستقلة عن المرض الذي لجأ إلیه 

.من أجل علاجه، فهو مسؤول عن كل المعدات الخطرة التي یستعملها

الحوادث الناشئة عن النشاطات الطبیة التي یقوم بها الموظفون وتسبب - ب

:أضرارا للمرضى

أو مختلف الترمیمات أو التعدیلات التي تقوم بها المستشفى والتي قد تؤثر بشكل أو 

بآخر على سلامة المرضى، وكذلك النشاطات الخطیرة التي یقوم بها الأطباء أثناء عملهم 

.1ن خلال مختلف الوسائل الحدیثة المبتكرة في هذا المجالمالطبي 

:الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرة- ت

كحالات العدوى بأمراض أثناء التواجد بالمستشفیات مثل الأضرار الناتجة عن 

المسؤولیة دون خطأ بإعتبار أن المؤسسة الصحیة مسؤولة یؤخذ بعملیات نقل الدم، حیث 

عن كل ضرر یقع للمتبرع أو المتبرع له في عملیة نقل الدم، حتى إن لم تثبت أي خطأ في 

  .لة مواجهة المؤسسة الصحیة المسؤو 

:الأضرار الناتجة عن عملیات التطعیم الإجباریة- ث

فبعدما كان مجلس الدولة الفرنسي في مجال التلقیح یؤسس المسؤولیة على أساس 

الخطأ والخطأ المفترض، أصبح یفضل نظریة الخاطر بإقرار المسؤولیة تلقائیا إثر حدوث 

1- BOYER CHAMMARD Georges, MONZEN Paul, La responsabilité médicale, P.U.F,
Paris, 1997, p 109.



على أساس المخاطرالدولةمسؤولية:الأولالفصل:الباب الأول

- 92 -

الأضرار التي تلحق المرضى كما تطبق كذلك هذه المسؤولیة عن ،1التلقیحضرر بسبب

.2نتیجة الإلتهابات التي تظهر بعد وأثناء العلاج والمنعدمة الصلة بالمرض الأصلي

:حالات الأضرار الناتجة عن إستعمال تقنیات أو مستحضرات جدیدة- ج

یجب على المرافق العمومیة الصحیة عند قیامها بإجراء التجارب الطبیة الإلتزام 

الفن التجریبي والتي تفرض عدم إجراء التجربة الطبیة إلا إذا كانت بقواعد وأصول ممارسة 

في مصلحة المریض وتستهدف علاجه، والخروج عنها یعد خطأ یستوجب المساءلة، فعلى 

.الطبیب أن یراعي التوازن بین المخاطر التي یتعرض لها والفوائد الإحتمالیة التي قد یجنیها

لكل هذه القواعد، ورغم ذلك ینجر عن هذه إلا أنه قد یحدث وأن یخضع الأطباء

التقنیات أخطار للمریض والمنتفعین من خدمات المرافق الصحیة والتي تكون سببا لطلب 

.3التعویض

ورغم كل هذا نجد أن القضاء الفرنسي غالبا ما یرفض تطبیق نظام المسؤولیة دون 

دف الشفاء، ولكن هذا لا جرى بهخطأ عن الأضرار الناتجة عن التجارب العلاجیة التي تُ 

یعني تطبیق نظام المسؤولیة على أساس الخطأ على إطلاقها، فقد طبق القضاء قرینة الخطأ 

التي أعفت المضرور من عبء إثبات خطأ المرفق وألقى على عاتق الإدارة إثبات أنها لم 

.4ترتكب أي خطأ

، دار هومه، الجزائر، )فرنسا-دراسة مقارنة، الجزائر(العامة، حسین طاهري، الخطأ الطبي والعلاجي في المستشفیات -1

.53، ص 2004

2- DORSNER DOLIVET Annik, La responsabilité de médecin, Economica, Paris, 2006, p

200.

ة الأكادیمیة للبحثالمجل، ''توجه جدید نحو إقرار مسؤولیة المرافق الطبیة العامة:المسؤولیة بدون خطأ''، فریدة عمیري-3

، ص 105-87، ص ص 2018، 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد العلمي

102.

رسالة لنیل درجة دكتوراه في، )دراسة مقارنة(عمر علي علي حمدي، المسؤولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العامة -4

.120دون ذكر سنة النشر، ص ، جامعة الزقازیق، القاهرة،الحقوق
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:شروط تطبیق المسؤولیة دون خطأ عن نشاط المرافق الطبیة-2

:أهم شروط تطبیق المسؤولیة دون خطأ في المجال الطبي ما یليمن 

:وجود عمل طبي ضروري- أ

وأن یشكل في حد ذاته مخاطر إستثنائیة أي خطر غیر مألوف وفقا للتطور العادي 

لحالة مماثلة لحالة المریض الخاضع للعلاج، وهذا بحد ذاته المحور الأساسي الذي تؤسس 

علیه المسؤولیة دون خطأ، ففي الوقت الذي تؤسس فیه المسؤولیة على أساس الخطأ على 

ه خطر إستثنائي محل هذا الخطأ لعمل الطبي الذي ینجر عنأ؛ یحل اركن أساسي وهو الخط

.1في المسؤولیة دون خطأ

:إنتفاء أي خطأ من جانب المضرور-  ب

، فخطأ الضحیة یعتبر سببا من أي ألا یساهم المتضرر بخطئه في حدوث الضرر

.أسباب الإعفاء من المسؤولیة سواء قامت على أساس الخطأ أو دونه

:جسیما بصورة غیر عادیةأن یكون الضرر الحاصل- ت

أي وصل إلى درجة معینة من الخطورة للمریض، وهذا من أحد مبررات الأخذ 

مسؤولیة دون خطأ، والضرر غیر العادي المتولد من الأنشطة العلاجیة للمرافق الطبیة الب

العمومیة، هو ذلك الضرر الذي تبدوا جسامته بالنسبة لحالة المریض واسعة بالنسبة للفائدة 

.التي تعود علیه من العمل العلاجي أو الجراحي

.102فریدة عمیري، مرجع سابق، ص -1
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وجود علاقة سببیة بین الضرر الحاصل للمریض وبین عمل الإدارة الذي - ث

:سبب هذا الضرر

التي وهذا الشرط بحد ذاته موضوع إختلاف بین مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ

دون خطأ الذي یكتفي یشترط على المضرور إثبات تصرف الإدارة الخاطئ وبین المسؤولیة 

.فیها المضرور بإثبات وجود ضرر جراء عمل الإدارة

إذا كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي هو مبتكر نظریة المسؤولیة الإداریة على أساس 

، الأمر الذي حقق لها الثقل المأمول كمیزة المبادئالمخاطر، فإنه مازال یضیف إلیها من 

.التعویض الملائمكبرى للمضرور تتیح له الحصول على 

نظرا كما أن نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ لا تخلو من الإنتقاد 

لعمومیة مصطلح المخاطر، كما أنه وفي الأصل فإن التمییز بین المخاطر والإخلال بمبدأ 

عامة، المساواة أمام الأعباء العامة یثیر تساؤلات كثیرة، حیث أن المخاطر تمثل أیضا أعباء 

.1وهذا ما جعل نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ في تطور مستمر

1 - DEGUERGUE Maryse, '' Regard sur les transformations de la responsabilité
administrative'', Revue Française d’administration publique, n° 147, 2013, pp 575-587, p
579.
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:الفصل الثاني

مسؤولية الدولة على أساس 

الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

الأعباء العامة
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:الفصل الثاني

مسؤولیة الدولة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

موضوع المسؤولیة دون خطأ أن الفقه لم یحدد بدقة ولم لاحظ من خلال دراسةیُ 

یحصر مجالات المسؤولیة على أساس المخاطر وحالات المسؤولیة على أساس الإخلال 

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الأمر الذي نتج عنه تداخل إلى حد یصعب معه متابعة 

  .أالأساس الأول أو الثاني في مجالات المسؤولیة دون خط

أن المجالین الذي یطبق فیهما مبدأ المساواة أمام P.DELVOLVEیرى الفقیه 

الأعباء العامة هما مجال القرارات الإداریة المشروعة ومجال الأشغال العمومیة، وفیما عدا 

لأن ما نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ، هام فيهذین المجالین لا یبدو للمبدأ أي دور 

.1سؤولیة دون خطأ یتأسس على فكرة الخطرتبقى من صور الم

یفرض إعتبار الخطر أساسا للمسؤولیة دون خطأ على القاضي أن یبحث دائما عن 

ر الضرر، دَ صْ مصدر الضرر، مما یترتب عن ذلك إنتفاء المسؤولیة بمجرد إنتفاء الخطر مَ 

العامة فیكفي أن بینما إذا كان أساس المسؤولیة هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

یعرف القاضي طبیعة الأضرار فقط حتى یحكم بقیام المسؤولیة بغض النظر عن منشأ 

.الضرر أو مصدره

أساسا للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، العامة ءلال بمبدأ المساواة أمام الأعباخیعتبر الإ

ید مكانته إلا أن الإختلاف حول ما إذا كان هو الأساس الوحید للمسؤولیة یستدعى تحد

وتوضیح التداخل الموجود بین ، ضمن أسس مسؤولیة الدولة دون خطأ إلى جانب المخاطر

، أو الأخذ بهما بصفة ى إمكانیة الفصل بینهما والأخذ بأحدهما دون الآخردومالأساسین

).المبحث الأول(متكاملة

1 - DELVOLVE Pierre, Op.Cit. p 370.
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وبعد تحدید مكانته إلى جانب المخاطر كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، وبعد 

توضیح الإختلاف الفقهي حول مجال كل من الأساسین، یمكن تحدید المجالات التي یكون 

فیها للإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دورا في إقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ 

).المبحث الثاني(

:بحث الأولالم

مكانة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضمن أسس مسؤولیة الدولة دون خطأ

عتبُر الخطأ ولوقت طویل لازما لقیام مسؤولیة الدولة بشكل عام، وبفضل جهود ا

قضاء مجلس الدولة الفرنسي قامت المسؤولیة الموضوعیة للدولة كمسؤولیة تكمیلیة 

الخطأ نظرا لقصور هذه الأخیرة عن ملاحقة التطور للمسؤولیة الإداریة على أساس 

الصناعي والنهضة في إستخدام الوسائل والأسالیب المتطورة والآلات الخطرة التي صاحبت 

.تدخل الدولة في عدة مجالات

برزت المسؤولیة الإداریة دون خطأ أصلا في القانون الخاص تأسیسا على فكرة 

العام على أساس طریقین أولهما الخطر وثانیهما إنتشرت وتطورت في القانون و الخطر، 

لفقهاء الفرنسیین في تمییز ارغبة ام الأعباء العامة، إنطلاقا من الإخلال بمبدأ المساواة أم

البحث عن أساس بقواعد القانون العام بقواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، 

مبدأ المساواة أمام الأعباء  وهوخاص، مقابل له في القانون الآخر للمسؤولیة الإداریة لا

.أشكالهابمختلف یة العامة والذي إعتمده الكثیر كأساس لمسؤول

؛ فهناك من هلكنه حدثت بعد ذلك إختلافات وتداخلات فقهیة وقضائیة بخصوص

للمسؤولیة الإداریة القائمة على تحمل التبعة، وهناك من إعتبره أساس  ایعتبره أساس وحید



...على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الدولةمسؤوليةالثاني،         الفصل:الأولالباب 

- 98 -

الخطر عند إعتمادها في بعض الحالات، بعدما تم تقریره من قبل مجلس الدولة كمل فكرة یُ 

.حیث تبلورت بفضله مجالات جدیدة للتعویض1الفرنسي

ومن خلال هذا الإتساع لوحظ عجز فكرة الخطر عن تغطیة كل حالات المسؤولیة 

الإداریة دون خطأ، وأصبح مجلس الدولة الفرنسي یقضي بالتعویض لقیام مسؤولیة الدولة في 

غیاب الخطأ والخطر معا على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة عندما 

إلا أن هذا ، )مطلب الأولال(شاط الإدارة طابع العبء العام تتخذ الأضرار الناتجة عن ن

).يثانالمطلب ال(التوسع والتطور لم یمنع من تضارب الآراء حول أسس قیام هذه المسؤولیة 

:المطلب الأول

مدى إعتبار الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا مستقلا 

لمسؤولیة الدولة دون خطأ

ولیة الإداریة دون خطأ، موضوعا متشعبا ودقیقا، إذ لم یستقر القضاء تُعتبر المسؤ 

یفسر إختلاف الإداري الفرنسي بصدده على قواعد ومبادئ ثابتة، فهو نظام متطور، وهذا ما

الفقه والقضاء حوله، ومن أهم الأمور التي أثارت تضاربا شدیدا بخصوصه؛ مسألة الأساس 

إهتماما من جانب الفقهاء والقضاء في مجال القانون العام بصفة الذي یقوم علیه، والذي لقي 

.2عامة وفي مجال المسؤولیة الإداریة بصفة خاصة

1
- '' Dans un arrêt d’assemblée du 29/06/1962, Société Manufacture des machines du

haut-rhin, le conseil d’Etat a exigé que le préjudice soit spécial et d’une certaine gravité
pour engager la responsabilité sans faute sur le fondement du principe d’égalité devant les
charges publiques, il considérait que (..si la responsabilité de la puissance publique peut se
trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens
devant les charges publiques)'', KODMANI Ahmed, Op.Cit, p 12.

تجدر الإشارة إلى أن أهم الإختلافات الفقهیة التي ثارت بشأن المسؤولیة دون خطأ هي صعوبة وضع مفهوم قانوني -2

لهذه المسؤولیة، وترجع هذه الصعوبة إلى أن الفقه في غالبه لم یستقر على تسمیة واحدة لها، فالبعض یعبر عنها أحیانا 

=ض الآخر مصطلح المسؤولیة دون خطأ، محمد ماهر أبو العینین، التعویض عن أعمالبنظریة المخاطر، ویفضل البع
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حدیثا نسبیا، حیث كانت مشاركة جمیع مبدأیعتبر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ذ زمن طویل، الأفراد من الناحیة السیاسیة في تحمل الأعباء والتكالیف العامة معمول بها من

إلا أن إعمال هذا المبدأ لم یظهر من الناحیة القانونیة إلا في وقت قریب، بحیث لم یكن 

.مستخدما من قبل القضاء الإداري الفرنسي بنفس ما هو متعارف علیه حالیا

قرر مبدأ المساواة أمام اللوائح الإداریة ومبدأ كانت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تُ 

المرافق العامة ومبدأ المساواة أمام الضرائب، ثم بدأ إستخدام عبارة مبدأ المساواة أمام 

، وإهتم الفقهاء والقضاة بهذا المبدأ 19221المساواة أمام الأعباء العامة إبتداء من سنة 

وبتطوره التاریخي وتحدید أهمیته والدور الذي یؤدیه سواء كأساس وحید أو تكمیلي للمسؤولیة 

كما إنصب إهتمامهم على الشروط الخاصة الواجب ،)الفرع الأول(الإداریة دون خطأ 

  ).يثانالفرع ال(توافرها لقیام مسؤولیة الدولة دون خطأ 

:الفرع الأول

التطور التاریخي لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

الحاجة إلى إعادة التوازن بین إمتیازات الإدارة وسلطتها وبین حمایة حقوق  أدت

عجز المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في عدة حالات من تحقیق فراد، و وحریات الأ

من إلى ضرورة الأخذ بالمسؤولیة الإداریة دون خطأ والمساواة بین الأفراد والإدارة،  العدالة

والذي اعتبُر أساسا للمسؤولیة الإداریة دون مساواة أمام الأعباء العامةالإخلال بمبدأ الخلال 

.)أولا(خطأ عقب نجاح الثورة الفرنسیة 

السلطة العامة، التعویض عن أعمال السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، الكتاب الثاني، المركز القومي للإصدارات =

.1307، ص 2013القانونیة، القاهرة، 
1 - C.E, 05/05/1922, Fontan, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris,
1922, p 386.
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یؤدي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دوره كأساس للمسؤولیة دون خطأ عن طریق 

التي تسبب أضرارا لبعض الأفراد التوزیع العادل للأعباء العامة، فالأنشطة الإداریة المشروعة

یتحمله هؤلاء الأفراد فقط دون باقي الجماعة، ولذلك یحب أن یوزع تُعد بمثابة عبء عام

العبء على مجموع الأفراد عن طریق تعویض المتضررین من خلال ما تدفعه الجماعة من 

.)ثانیا(ضرائب وهذا ما یبرر الأخذ به كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ 

مراحل نشأة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: أولا

:مرت نشأة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بمرحلتین أساسیتین تتمثل فیما یلي

مرحلة ما قبل إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاریخ -1

26/08/1789:

قبل الثورة الفرنسیة، مثل هذه المرحلة إنعكاسا للحالة التي كانت سائدة في عهد ماتُ 

خاصة وأن النظام المالي في تلك الفترة إختلف في نظام فرض الضرائب حسب النظام 

ساواة بخصوصه وذلك السائد في ذلك الوقت  وحسب المناطق والأقالیم، ولم تكن هناك مُ 

منح للبعض دون الآخر، حتى أنها لم تكن تمس بعض الأقالیم لكثرة الإمتیازات التي تُ 

.كان نتیجة عدم المساواة بینهموالس

محل الضرائب التي لُّ حِ فرض ضریبة مباشرة تَ 1968سنة Vaubanإقترح الفقیه 

فرض على كل المداخیل دون تمییز بین الأشخاص، لكنه أنتقد على كانت موجودة أنذاك وتُ 

.1المساواة التي كانت موجودة دمأساس أنه فشل في وضع نهایة لع

محل جدل فقهي –مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ ''صوریة مالح، -1

جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، ''-وقضائي

.121، ص 136-118، ص ص 2018، 1عدد 
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رة الفرنسیة في نهایة القرن الثامن عشر؛ تعالى الرأي للمطالبة وعندما قامت الثو 

بإلغاء النظام القدیم التعسفي والقضاء على مظاهر الفساد وتحریر الشعوب من القیود 

والأغلال التي فرضتها علیها عصور الملكیة المستبدة ولتمنحها حقوقها التي فقدتها خلال 

علیه بإعلان حقوق الإنسان والمواطن وتلك  قَ لِ طْ ا أُ عهود طویلة، وتبلورت مبادئ الثورة فیم

.كانت بدایة لمرحلة جدیدة

مرحلة ما بعد إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاریخ -2

26/08/1789:

بدایة للمرحلة 26/08/17891یعتبر صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن بتاریخ 

منه مصدرا تاریخیا ورسمیا لمبدأ المساواة بین المواطنین 13الثانیة، حیث أُعتبرت المادة 

أمام الأعباء العامة، فبفضلها كرس مجلس الدولة والمجلس الدستوري الفرنسیین هذا المبدأ 

مستویات التسلسل الهرمي للقواعد، وجعله نتیجة طبیعیة لمبدأ المساواة أمام على مختلف

عمل مشاركة بطریقة متساویة بین جمیع المواطنین القانون، ومنه أثبتت هذه المادة ضرورة 

.في تحمل الأعباء العامة، وبالتالي وضعت حدا للنظام المالي القدیم

كان من المهم تحدید مفهوم هذا المبدأ ومضمونه وقیمته القانونیة بشكل واضح من 

ه كأساس أجل توجیه القاضي الإداري في تقییمه للأضرار التي لحقت بالفرد حتى یتم تطبیق

ف على أنه التوزیع العادل للأعباء العامة، بمعنى أن الأنشطة فعُرِّ .2لنظام مسؤولیة الدولة

1 - La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 29/08/1789, www.conseil-
constitutionnel.fr .
2 -'' Le concept d’égalité des citoyens devant les charges publiques doit être délimité de
manière claire afin de guider le juge administratif dans son appréciation du dommage subi
par le particulier, il est en effet primordial de bien cerner son contenu, son bit ainsi que sa
valeur juridique, pour pouvoir par la suite l’appliquer comme fondement à un régime de
responsabilité étatique'', JUAN Stéphanie, La responsabilité de l’Etat du fait de l’action
normative en droit administratif Français, Thèse de doctorat en droit public, Université de
Metz, France, 2004, p 116.
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المشروعة التي تسبب ضررا تمثل بذلك عبئا عاما تتحمله طائفة محددة من الأفراد دون باقي 

.الجماعة، إلا أن العدالة تقتضي بأن یوزع هذا العبء بین الجمیع

المتضررین من خلال ما تدفعه الجماعة من ضرائب، أو ویتحقق ذلك بتعویض

بمعنى آخر فمتى تصرفت الإدارة تصرفا مشروعا غیر مخالف للقانون وتسبب ذلك التصرف 

، أو كانت تلك الأضرار تتجاوز من حیث طبیعتها ومدتها ما 1بأضرار غیر عادیة وخاصة

لمساواة أمام الأعباء العامة یتوجب على العامة تحمله، فذلك یؤدي إلى الإخلال بمبدأ ا

.والتكالیف العامة بین المواطنین في الدولة، وبالنتیجة لابد من إصلاح هذا الإختلال

تمثل في المساواة في الحقوق فالأولعطي له وجهان، تم تفسیر هذا المبدأ بأن أُ 

والمنافع والتي تتجسد بدورها في المساواة أمام القانون وأمام الوظائف العامة، والمساواة في 

في المساواة أمام الأعباء العامة الوجه الثانيالإنتفاع بخدمات المرافق العمومیة، وتمثل 

المساواة أمام الخدمة العسكریة، والواجبات والتي تتجسد بدورها في المساواة أمام الضرائب و 

وهو الوجه بالمفهوم الإداري الخاص الذي قام كأساس قانوني لمسؤولیة السلطة الإداریة دون 

.2خطأ

مبررات الأخذ بالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة دون :ثانیا

خطأ

الإدارة وفي بعض الأحیان الخطر الكامن في بعض الأنشطة التي تمارسها یعتبر

والأدوات المتطورة التي تستخدمها خطرا غیر عادي یؤدي إلى قیام المسؤولیة  ءالأشیا

.193عادل بن عبد االله، مرجع سابق، ص -1
2

یذهب الرأي الراجح في الفقه الفرنسي إلى تأسیس نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ على أساس مبدأ المساواة أمام -

یكون في رأیهم أساسا عاما لمسؤولیة الدولة عن مجمل أعمال سلطاتها العامة، بل حتى أن هذا المبدأ یصلح لأن التكالیف 

:المختلفة ولیس فقط مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المشروعة، أنظر حول هذا الموضوع

- DE LAUBADER André, GUAUDMET Yves, VENEZIA Jean-Claude, Traité de droit
administratif, Tome 1, 13éme édition, L.G.D.J, Paris, 1994, p 485.
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لزمها الإداریة على أساس المخاطر، حیث تقوم مسؤولیة الإدارة هنا لیس لأنها إرتكبت خطأ یُ 

ثر من التعویض، بل لأن التعویض في هذه الحالة یكون من قبیل جبر ضرر المتضرر أك

.1كونه جزاءً یتقرر على عاتق الإدارة

قامت مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر في الحالات التي یكون فیها الخطر هو 

العنصر الواضح في نشاط الإدارة، وطبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة في العدید من 

.هذه النظریة في التطور والإتساعالحالات حتى بدأت 

التوسع في الحالات التي طبقت فیها مسؤولیة الدولة دون خطأ عجزت فكرة ومع ذلك 

الخطر عن تغطیة العدید من الحالات، وبذلك أصبح مجلس الدولة یقضي بالتعویض لقیام 

مسؤولیة الدولة في غیاب الخطأ والخطر معا وذلك على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

.الأعباء العامة

ي هذه المسؤولیة له طبیعة العبء العام أي أنه یشمل كامل فخصوصیة الضرر ف

لمجتمع، وأن تحمله من طرف الفرد وحده یؤدي إلى نشوء حالة غیر االأعباء للمواطنین و 

عادیة بالنسبة له وعدم وجود عدالة إجتماعیة عنده، وعلیه فإن تحمل العبء من طرف 

.یع الضرر بالتساوي بین الأفرادالجماعة ممثلة في الخزینة العمومیة للدولة هو توز 

تهدف الإدارة إلى تحقیق النفع العام وتحقیق المصلحة العامة للمجتمع، ونشوء 

دأ الضرر لأحد الأفراد هنا یبرر التعویض وقیام مسؤولیة الدولة على أساس الإخلال بمب

.د تحقیق نفع عاممام الأعباء العامة بسبب حدوث ضرر بقصالمساواة أ

، منشأة المعارف، )دراسة مقارنة(وجدي ثابت غبریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة -1

.18، ص 1988الإسكندریة، 
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أن یثقل كاهل الفرد أو مجموعة أفراد متضررین نتیجة هذا العمل أو فلا یمكن 

ص فرد بذاته دون غیره النشاط مادامت المنفعة تعود للأفراد ككل، إذ لا معنى في أن یخت

.1ات الأعمال التي تؤدیها الإدارة لإنشاء منافع لكل الأفرادفي تحمل تبع

كأساس للمسؤولیة دون خطأ عن طریق یؤدي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دوره

رارا لبعض الأفراد التوزیع العادل للأعباء العامة، فالأنشطة الإداریة المشروعة التي تسبب أض

عد بمثابة عبء عاما یتحمله هؤلاء الأفراد فقط دون باقي الجماعة، ولذلك یحب أن یوزع ت

ل ما تدفعه الجماعة من العبء على مجموع الأفراد عن طریق تعویض المتضررین من خلا

.2ضرائب

:الفرع الثاني

شروط لجوء القاضي إلى الأخذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس 

لمسؤولیة الدولة دون خطأ

و في حقیقته عبء عام كان یجب أن یقع الضرر الواقع على عاتق المضرور ه إن

الخزینة العامة في جبر الضرر على عاتق الجماعة بأسرها، لذلك تشارك الجماعة من خلال

الذي أصاب المضرور الذي تحمل تبعة هذا العبء العام وحده، وهنا تعتبر الجماعة قد  

 ءشاركت في تحمل الأعباء العامة وإعادة التوازن الذي یحقق المساواة بین الأفراد أمام الأعبا

).أولا( العامة

مجلة، ''مكانة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضمن أسس المسؤولیة الإداریة''علي بن ترجا االله، عیسى لعلاوي، -1

، 378-366، ص ص 2019، 14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان بن عاشور، الجلفة، عدد آفاق للعلوم

.368ص 

.124صوریة مالح، مرجع سابق، ص -2
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زعة المطروحة أمامه تسمح أن یتیقن من أن المناویتعین على القاضي الإداري

ستناد إلى هذا المبدأ في تبریر التعویض وفي تأسیس مسؤولیة الإدارة، حیث لا یسوع بالإ

إعمال المسؤولیة دون خطأ أیا كانت الحالة المطروحة وأیا كان الضرر الذي نشأ عن عمل 

إخلالا بمبدأ الإدارة، كما لا یسوغ تطبیق هذا المبدأ إلا إذا تمثل الضرر في عبء عام شكل

).ثانیا(المساواة 

أن یكون للضرر صفة العبء العام : أولا

العامة  ءیجب أن یكون للضرر صفة العبء العام لإعتبار مبدأ المساواة أمام الأعبا

أساسا لمسؤولیة الدولة دون خطأ، إلا أنه لابد من تحدید الأضرار المتصلة بالنشاط العام 

غیرها، وكذلك معرفة هل كل ضرر ناتج عن نشاط عام یشكل مثل عبءً عاما من والتي تُ 

عبءً عاما، وهل كل ضرر یصیر بمثابة عبء عام إذا تحملته الإدارة على عاتقها، وهل 

.یعد الضرر الناتج عن تحقیق  مصلحة عامة من قبیل العبء العام؟

:أن یكون النشاط الإداري قد تم بقصد تحقیق نفع عام-1

قصد تحقیق مصلحة عامة یتخذ طابع العبء العام، أما الخطر إن الضر الذي نتج ب

في حد ذاته فلا یمكن أن یشكل عبئا عاما، لأن العبء العام یجب أن یتمثل في ضرر 

1ق بالفرد مقصود منه تحقیق نفع عام، فإذا نتج عن نشاط الإدارة الخطِر ضرراخاص لاحِ 

لتحقیق النفع العام من وراء النشاط یمكن أن یكون هذا الضرر عبئا عاما إذا كان لازما 

.2الإداري

بین الضرر الخاص والنفع العام لكي تتحقق صورة العبء العام، أما مجرد الخطر الذي ینطوي علیه إن التلازم قائم-1

.النشاط الإداري فلیس من قبیل العبء العام

.40وجدي ثابت غبریال، مرجع سابق، ص -2
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ویقصد بالنفع العام إشباع حاجات عامة أو تقدیم خدمات عامة للجمهور وهذه 

سكان بالكهرباء والمیاه الخدمات قد تكون خدمات مادیة كتوفیر وسائل المواصلات وتزوید ال

للجمهور كتوفیر مرافق مساعدات إجتماعیة، وقد تكون خدمات معنویة تحقق الفائدة وتقدیم 

.1إلخ...الأمن والقضاء

:أن یتسبب تحقیق المنفعة العامة بإحداث ضرر خاص بالفرد-2

إذا كان الإنتقاد الموجه إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة، أنه 

بأنه قد یجعل التعویض عن جمیع الأخطار المتصلة بالنشاط العام، فإن ذلك مردود علیه 

طُ رَ تَ شْ لیس كل خطر أو ضرر یتصل بالنشاط العام للإدارة یمكن التعویض عنه، وإنما تُ 

درجة من الجسامة ودرجة معینة من الإتصال بالنشاط العام الذي یؤدي إلى تحقیق نفع 

.2عام

وعلیه یمكن القول بأن فكرة العبء العام تفترض علاقة سببیة بین نشاط الإدارة 

العامة، وبعبارة أخرى تفترض تلك العلاقة بین الضرر الخاص والنفع وتحقیق المصلحة 

، بحیث لا یمكن تحقیق هذا النفع العام إلا من خلال إحداث هذا الضرر الخاص، 3العام

ففي هذه الحالة نكون أمام عبء عام، ولعل هذه العلاقة هي التي تفسر لنا عدم قیام مبدأ 

رسالة لنیل درجة الدكتوراهالمسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فوزي أحمد حتحوت ، -1

.248ص  ،2007، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، في الحقوق

.40المرجع نفسه، ص -2

یشترط في الضرر كركن من أركان المسؤولیة إلى جانب العلاقة السببیة شروطا عامة وشروطا خاصة، تتمثل -3

وأن یكون ومحقق الوقوعومؤكدامباشراالشروط العامة المتطلبة في جمیع أنواع المسؤولیة في ضرورة أن یكون الضرر 

، أما بالنسبة للشروط الخاصة قابلا للتقدیر الماليیكون ، وأن أخل بمركز قانوني مشروع للمضرور، وأن یكون قد حالا

بمعنى أن الضرر خاصابقیام المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فتتمثل في؛ أن یكون 

لمضرور ، ویقصد به أن یُصاب اجسیما وإستثنائیاینصب الضرر على فرد أو أفراد معینین بذواتهم، وأن یكون الضرر 

.بمضار غیر عادیة تتجاوز المألوف من المضار
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دون كأساس للمسؤولیة الإداریة في سائر صور المسؤولیة المساواة أمام الأعباء العامة بدوره

.1خطأ

أن  حُّ صِ فإذا توافرت هذه الشروط یمكن القول بأن للضرر صفة العبء العام الذي یَ 

.یعوض المضرور عنه إذا ما أخل تحمل هذا العبء بالمساواة أ بین المواطنین

للضرر الصفة الإستثنائیةنشیر إلى أن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان قد إشترط 

لقیام مسؤولیة الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلا أنه قد إستخدم عدة 

صیاغات في أحكامه للدلالة على شرط إستثنائیة الضرر، فیذهب أحیانا إلى التعبیر عنه 

رة أخرى یعبر بالضرر غیر العادي، وأحیانا أخرى یعبر عنه بصیغة الضرر الجسیم، وتا

  .إلخ...عنه بالضرر الإستثنائي وأحیانا أخرى بالضرر ذي الجسامة الكافیة

بالرغم من إختلاف هذه الصیغ التي یلجأ إلیها مجلس الدولة الفرنسي للدلالة على 

ء غیر واحد هو أن الضرر یحمل معه أعباإستثنائیة الضرر، إلا أنها تؤدي إلى مفهوم

لتي تقتضیها ضرورة الحیاة في مجتمع یقوم على أساس التضامن عادیة غیر مألوفة لتلك ا

.والتكافل والمساواة بین الأفراد

إخلال بمبدأ المساواة یثیر الحق في التعویضینجم عن الضررأن  : ثانیا

تثور مسؤولیة الدولة دون خطأ على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إذا أدى 

إلى حدوث إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ویتحقق هذا النشاط المشروع للإدارة

الإخلال بالنظر إلى الأضرار التي أصابت الفرد من جراء النشاط العام، إذ یظهر الإخلال 

.2بهذا المبدأ في الأضرار الناتجة عن النشاط الإداري

1 - DELVOLVE Pierre, Op.Cit, p305.
2 - DELVOLVE Pierre, Op.Cit, p 374.
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یتحقق هذا الإخلال إذا ما أضر النشاط الإداري بالمصلحة الخاصة لأحد المواطنین 

لا یجوز أن یتحمل  فرد بذاته عبء ففي سبیل تحقیق مصلحة عامة تستفید منها الجماعة، 

تحقیق الصالح العام، بینما تتعرض المصلحة الخاصة لضرر جسیم دون أن یعوض عن 

طق المساواة بین الأفراد أمام الأعباء والتكالیف هذا الضرر لأن في ذلك إخلال بمن

.1الإجتماعیة

حدث بصفة غیر یَ ن الإخلال بمبدأ المساواةففي إطار المسؤولیة الإداریة دون خطأ فإ

ل یكون مشروعا ومع ذلك تثور دارة في ذاته لا ینطوي على خطأ بمباشرة، لأن نشاط الإ

نشاط أو آثار العمل تمثلت في إحداث ضرر المسؤولیة، والسبب في ذلك أن نتائج هذا ال

لفرد بذاته أو في إهدار مصلحة خاصة بصفة إستثنائیة دون أن یكون هذا الضرر مستهدفا 

.لذاته، ودون أن یرقى إلى مستوى الخطأ

الذي أرجع أي إخلال في مبدأ المساواة أمام R.ODENTوهو ما یؤكده الأستاذ 

الدستوري الذي یحدد شكل الروابط الإجتماعیة، كما یمكن أن یعود إلى النظام الأعباء العامة

في طبیعته المضار العادیة التي إلى قواعد العدالة التي تستلزم أن یكون الضرر الذي یتعدى

.الحیاة في الجماعة مقابل التعویضقد تلحق بالأفراد مقابل 

أمام الأعباء العامة، من شأن هذا الضرر أن یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة ف

الأمر الذي یستلزم معه إعادة هذه المساواة إلى طبیعتها، ویؤكد الأستاذ أن الطریق لرد هذا 

.2رین من المیزانیة المقررة للشخص العامتضر الإخلال لن یكون إلا عن طریق تعویض الم

.42وجدي ثابت غبریال، مرجع سابق، ص -1

2 -ODENT Raymond, Contentieux administratif, Fascicule 3, Dalloz, Paris, 1965-1966, p
881.
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لمساواة أمام إقرار مجلس الدولة الفرنسي للمسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ ایُمثل 

الأعباء العامة لمصلحة المضرور الذي تحمل بمفرده عبء تحقیق المصلحة العامة، مراعاة 

قواعد العدالة والإنصاف التي تستوجب تعویض كل من تضرر بمضار ذات طابع خاص 

.وجسیم من أجل مصلحة الجماعة

التوازن بین ما ویرتبط الأمر أساسا بسیاسة مجلس الدولة الفرنسي الرامیة إلى تحقیق 

تحظى به الإدارة من إمكانیات وإمتیازات تمكنها من القیام بمهامها ووظائفها وبین حمایة 

.1حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة هذه الإمتیازات

ا فقط في أعمال الإدارة التي تبرز بً لَّ طَ تَ لیس مُ  متجدر الإشارة إلى أن الضرر الجسی

أوثق وأكثر بصفة عامة بالمسؤولیة الناجمة عن أعمال الإدارة فیها صفة الخطر، بل یرتبط 

الضرر الخاص والجسیم في الواقع هو الذي لتي لا تبرز فیها صفة الخطر، وهذاالمشروعة ا

، حیث أن الفرد یُنشىء الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة على نحو یثیر التعویض

ا أخل بالمساواة بین الأفراد أمام الأعباء العامة وأدى هنا تحمل تبعة العبء العام وحده مم

.بالتالي إلى ترتیب الحق في التعویض عن هذا الإخلال

وبالرغم من عدم توفر الخطأ، فإن هذه لا یعني عدم حدوث أضرار تستحق التعویض 

ما تتمیز به هذه الأضرار من طبیعة إستثنائیة، ویقوم التعویض هنا على أساس أن عنها لِ 

الضرر أحدث إخلالا بقاعدة المساواة بین الأفراد أمام الأعباء العامة، تلك الأعباء التي قد 

تحقق نفعا عاما إذا نظرنا للأمور من وجهة نظر الإدارة، إلا أن ذلك لا ینفي الحق في 

.2التعویض عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

.251، مرجع سابق، ص فوزي أحمد حتحوت-1

.44وجدي ثابت غبریال، مرجع سابق، ص -2
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:المطلب الثاني

حول إعتبار الإخلال بمبدأ المساواة أساسا للمسؤولیة الإختلاف الفقهي 

الإداریة دون خطأ

إن المتتبع لآراء فقهاء القانون العام الفرنسي حول الأساس القانوني للمسؤولیة 

الإداریة دون خطأ یلاحظ تضاربا واضحا بین هذه الآراء، فذهب جانب من الفقه إلى أن 

ب جانب آخر من الفقه إلى أن أساس هذه أساس المسؤولیة دون خطأ هو الخطر، وذه

.المسؤولیة هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

وإتجه رأي آخر من الفقه إلى أنها تقوم تارة على نظریة المخاطر وتارة أخرى على 

فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وفقا للحالات المعروضة، وهو ما یطلق 

تسمیة الأساس المزدوج، كما ذهب رأي آخر إلى أن هذه المسؤولیة تجد أساسها في علیه

.مبدأ الغرم بالغنم

زاد الأمر تعقیدا؛ مساهمة قضاء مجلس الدولة الفرنسي بأحكامه الصادرة في ولعل ما

مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ؛ حیث لم یلتزم مصطلحا وأساسا ثابتا في تحدید هذه 

، ویعبر 1یة، فنجده یعبر عن المسؤولیة دون خطأ بمصطلح نظریة المخاطر تارةالمسؤول

.2بالإخلال بمبدأ المساواة تارة أخرىعنها

:من الأحكام التي تمت الإشارة فیها إلى نظریة المخاطر-1

- C.E, 21/06/1895, Cames, Op.Cit, pp 39-44.
- C.E, 28/03/1919, Renault-Desroziers, Op.Cit, pp 211-218.

:الأحكام التي أشار فیها المجلس صراحة إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةومن-2

-C.E, 30/11/1923, Couitéas, G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 241-249.
-C.E, 30/03/1966, Compagnie générale d’energie radio-éléctrique,, Op.Cit.
-C.E, Sec, 30/07/2003, Association pour le développement l’aquaculture en région centre et
autres, A.J.D.A, 2003, p 1815.
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ورغم أن الأمر لا یختلف كثیرا في الحالتین من حیث النتیجة النهائیة وهي تعویض 

العدید من المضرور دون حاجة إلى إثبات الخطأ، إلا أن المجلس أثار بموقفه اللبس لدى 

، فمنهم من 1الفقهاء، الأمر الذي جعلهم لا یتفقون  على أساس محدد للمسؤولیة دون خطأ

إعترف بأن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یعتبر أساسا لقیام المسؤولیة الإداریة 

ومنهم من أعرض عن الإعتراف بهذا المبدأ بإعتماده لأسس أخرى ،)ولالأ فرع ال(دون خطأ 

  ).يثانالفرع ال(

  : أن DELVOLVE.Pیرى الفقیه -1

مجال القرارات الإداریة المشروعة :العامة هما ءالمجالین الأساسیین الذین یطبق فیهما مبدأ المساواة أمام الأعبا''

ومجال الأشغال العمومیة، وعدا هذین المجالین لا یبدو لهذا المبدأ أي دور في مجال المسؤولیة الإداریة، حیث ما بقي 

DELVOLVE،''من صور المسؤولیة دون خطأ یتأسس على فكرة الخطر، ولا یظهر لمبدأ المساواة أي دور فعال

Pierre, Op.Cit, p 288.

:أنهمد أحمد عبد النعیمـمحویرى الأستاذ 

یمكننا القول أن مسؤولیة المخاطر تعني إلتزام الإدارة بتعویض المضرور عن الأضرار التي لحقت به إثر نشاطها ''

الأعباء العامة، المشروع، متى ترتب علیها أضرار تتسم بالخصوصیة والجسامة وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو بمفهوم أدق '':، وأن''الأمر الذي یوجب التعویض عنها تحقیقا لإعتبارات العدالة

، محمد أحمد عبد النعیم عبد ''الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یعتبر الأساس الوحید لمسؤولیة المخاطر

  .222و  189ص المنعم، مرجع سابق، 

:كما یرى الأستاذ طلعت فراج إبراهیم حسن أن 

نظریة المخاطر هي الأساس الوحید لمسؤولیة الدولة والسلطة العامة عن أعمالها المشروعة، بجانب المسؤولیة ''

، طلعت ''رعلى أساس الخطأ، رافضین إعتبار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساس للمسؤولیة القائمة على المخاط

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي (فراج إبراهیم حسن، نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة في القانون الإداري 

.322، ص 1998، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سویف، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، )والمصري
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:الفرع الأول

الإتجاهات المؤیدة للأخذ بالإخلال بمبدأ المساواة كأساس لمسؤولیة 

الدولة دون خطأ

إلى البحث عن أساس للمسؤولیة الإداریة 19لجأ الفقهاء الفرنسیون في أواخر القرن 

یستطیع أن یحفظ هذا التوازن المنشود ویحقق العدالة في العلاقة بین الإدارة والأفراد، وقد 

وجدوا ضالتهم في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي إعتمده كثیر منهم أساسا للمسؤولیة 

.1الإداریة بمختلف أشكالها

ي الفقه الفرنسي قیام المسؤولیة دون خطأ على أساس الإخلال أید الرأي الغالب ف

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل ذهب البعض إلى أن هذا الأساس یصلح لأن یكون 

من الفقه یأخذ بفكرة الإخلال بمبدأ  اإلا أن جانبا آخر ،)أولا(لهذه المسؤولیة  اوحیدأساسا

كأساس وحید وإنما كأساس تكمیلي للمسؤولیة الإداریة دون المساواة أمام الأعباء العامة لیس

).ثانیا(خطأ 

الإخلال بمبدأ المساواة كأساس وحید لمسؤولیة الدولة دون خطأ: أولا

یرجع إعتبار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا للمسؤولیة دون خطأ إلى المادة 

، والذي صدر عقب 26/08/1789من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر بتاریخ 13

نجاح الثورة الفرنسیة، والتي نصت على ضرورة المشاركة الجماعیة لمجابهة التكالیف 

والأعباء المترتبة على إدارة وتسییر المرافق العمومیة وعلى وجوب توزیع هذه المساهمة على 

.2انیاتهجمیع الأفراد كل حسب إمك

، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(ة الإدارة عن أعمال الضرورة هشام عبد المنعم حسن عكاشة، مسؤولی-1

.441، ص 1998
.165فوزي أحمد حتحوت، مرجع سابق، ص -2
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وعلى الرغم من أن المبدأ كان یتعلق في الأساس بوجوب توزیع الضرائب بین الأفراد 

كلّ حسب قدراته، فإن الأمر لم یقتصر على حد المساواة أمام الضرائب وحدها بل إتسع 

الأمر لیشمل تطبیق هذا المبدأ في جمیع الحالات التي تكون فیها الأعباء والتكالیف 

.راد من أجل تحقیق المصلحة العامةمفروضة على الأف

فكل نشاط صادر عن السلطة العامة ویكتسب صفة العبء العام ویرتب أضرارا 

لبعض الأفراد، یثیر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ویوزع بذلك العبء العام على جمیع 

  .الأفراد

شاط الإدارة إن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه، وتعویض الأضرار التي تنشأ عن ن

المشروع قد یؤدي إلى إرهاق الخزینة العمومیة، وتفادیا لذلك عمل أنصار هذا المبدأ على 

تضییق آثاره بالقول بأن الأضرار العادیة التي تنتج عن سیر المرافق العمومیة یجب أن 

هذا  یتحملها الأفراد دون تعویض، لأنها لا تخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إلا أن

.1التضییق لم یمنعهم من الأخذ بهذا المبدأ كأساس وحید للمسؤولیة الإداریة دون خطأ

:دیوزرأي الفقیه -1

بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یمثل الدور الأساسي في DUEZالفقیھیقرر 

المسؤولیة الإداریة، فهو الأساس الوحید للمسؤولیة الإداریة، إذ أن كل ضرر إستثنائي یمثل 

عبئا غیر عادي واقعا على عاتق المضرور یترتب علیه إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

.وضه الإدارة عن الأضرار التي لحقت بهالعامة، مما یستلزم معه أن تع

1
، 1998دار النهضة العربیة، القاهرة، ، )قضا التعویض(، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة نصارجابر جاد -

.142ص 
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وأن الخطأ المرفقي الأساس العام للمسؤولیة الإداریةویذهب إلى أن هذا المبدأ هو 

هي إلا تقنیات قانونیة للتعبیر بشكل فعلي عن مبدأ المساواة والمخاطر والإثراء بلا سبب ما

.1أمام الأعباء العامة

أمام الأعباء العامة یحظى بدور شمولي في ویخلص إلى القول بأن مبدأ المساواة 

إطار المسؤولیة الإداریة، سوا القائمة على أساس الخطأ المصلحي أو لمسؤولیة القائمة على 

.فكرة المخاطر

:دیلوبادیررأي الفقیه-2

DEتقوم مسؤولیة الإدارة عند الفقیه  LAUBADERE على أنه لما كانت المرافق

العامة ولما كانت الجماعة تستفید من هذا النشاط العام، فإذا العامة تعمل لتحقیق المصلحة

ترتب على إدارة هذه المرافق ضرر خاص لأحد الأفراد فمن العدالة تحمیل الجماعة تعویض 

العامة هو أساس المسؤولیة  ءهذا الضرر، وبالتالي یذهب إلى أن مبدأ المساواة أمام الأعبا

.2الإداریة

خطأ وفكرة المخاطر تعدان مجرد شرط متطلب تبعا للحالات یضیف الفقیه أن فكرة ال

المعروضة حتى تصبح الإدارة ملزمة بالتعویض ولكنهما لا یمثلان الأساس الذي تقوم 

.3علیه

:فالینرأي الفقیه -3

العامة هو الأساس العام  ءأن مبدأ المساواة أمام الأعباWALINEیرى الأستاذ 

:للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، ویعلل الفقیه رأیه بأنه

1 - DUEZ Paul, La responsabilité de la puissance publique en dehors du contrat, 2éme édition,
Dalloz, Paris, 1938, p 312.

.167فوزي أحمد حتحوت، مرجع سابق، ص-2
3

- DE LAUBADER André, Traité élémentaire de droit administratif, Tome 1, 3éme édition,
L.G.D.J, paris, 1963, p 612 et 613.
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عندما تمارس الإدارة تصرفا قانونیا تقتضیه الضرورة أو المصلحة لعامة، وینشأ ''

عن هذا التصرف ضرر یلحق بأحد الأفراد، فإنه یلزم تعویضه من الخزینة العامة لإعادة 

لأن هذا التصرف یضیف على المواطن المضار تضحیات المساواة التي اختلت، وذلك

إضافیة تؤدي إلى الإخلال بمبدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة، وهذا الإخلال یلزم 

.1''إصلاحه عن طریق التعویض الذي یدفع للمضرور

إن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یلعب دورا هاما في مجال المسؤولیة

الإداریة دون خطأ ویمثل أساسا هاما لها، ولعل أهمیته فاقت أهمیة نظریة المخاطر نظرا 

، فمن الجائز أن تدخل حالات نیم الذي یتسم به وهذا ما أدى إلى تداخل النظریتاللطابع الع

إنعقاد المسؤولیة دون خطأ على أساس المخاطر في نطاق الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

.مةالأعباء العا

نعني بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة التوزیع العادل للأعباء العامة، بمعنى أن 

أنشطة الإدارة المشروعة التي تُلحق ضررا جسیما وخاصا بالمضرور وتمثل في نفس الوقت 

عبئا إضافیا، فإنه من الضروري إعادة التوازن لهذه الفئة المتضررة عن طریق توزیع هذا 

.یع أفراد الجماعةالعبء على جم

تعویض هؤلاء المتضررین من الخزینة العمومیة الممثلة للأفراد، إذ ویتحقق ذلك ب

ذلك أن كل ضرر یصیب ضافیة التي تترتب عن نشاط الدولة،علیهم أن یتحملوا الأعباء الإ

شخصا ما الدولة ویتعدى من حیث طبیعته ومداه ما یلزم أن یتحمله الأفراد عادة في 

من شأنه أن یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بین المواطنین المجتمع،

.في الدولة، خاصة وأن هذا الضرر قد تحقق جراء تحقیق المصلحة العامة

1 -WALINE Marcel, Traité de droit administratif, 9éme édition, L.G.D.J, Paris, 1963, p 867.
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لمسؤولیة الدولة دون خطأتكمیليالإخلال بمبدأ المساواة كأساس :ثانیا

جانب كبیر من الفقه الفرنسي أساسا وسطا بین كل من نظریة المخاطر ومبدأ تبنى

.المساواة أمام الأعباء العامة

:فودالرأي الفقیه -1

من أشد أنصار هذه النظریة، ویرى أن مسلك القضاء VEDELعد الأستاذ یُ 

الإداري القدیم یفسره مبدأ المخاطر، بینما الحلول الحدیثة تستند إلى مبدأ المساواة أمام 

الأعباء العامة، دون إستبعاد نظریة المخاطر تماما، وهو یقسم حالات المسؤولیة دون خطأ 

:1إلى طائفتین هما

 طرحالات تتصل بنظریة المخا-

العامةالأعباءحالات ترتكز على مبدأ المساواة أمام -

تم قبول الأساس المزدوج لما یؤدي إلیه من شمول جمیع حالات المسؤولیة دون 

ما تباشره  ءخطأ، فبعض الحالات تجد تبریرها في فكرة الخطر الذي یتعرض له الأفراد جرا

نطوي على مخاطر قد تصیب الدولة من أنشطة خطرة أو ما تستعمله من أشیا وأدوات ت

الأفراد بأضرار جسیمة، مما یقتضي تحمل الدولة تبعة هذه الأخطار وتعویض الأفراد عما 

.أصابهم من أضرار

كما أن بعض حالات هذه المسؤولیة لا ینطوي فیها نشاط الإدارة المشروع الذي 

أساس الإخلال أصاب الأفراد بأضرار على أي مخاطر أو أخطار، مما یقتضي تبریرها على 

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لتجاوز هذه الأعباء ما یتعرض له الأفراد عادة في 

.2المجتمع

1
- VEDEL George, Droit administratif, P.U.F, Paris, 1990, p 590.

.555رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص -2
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:فرییررأي الأستاذ -2

  :إلى أن FRIERیذهب الأستاذ 

العامة، إن كانتا تتفقان  ءنظریة المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعبا''

في كونهما لا یشترطان توافر الخطأ إلا أنهما تتمیزان عن بعضهما البعض في أن 

المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر یمثل الخطر فیها نقطة بدایة الموقف  

الإستثنائي الطارئ الذي یتعرض له المضرور، مهما كان شكل الضرر وسماته، مما 

.ض المضروریستلزم معه تعوی

بینما في میدان المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

یجب أن یكون فعل الإدارة المشروع قد تسبب في نشو ضرر یتمتع بسمات خاصة تتمثل 

في خصوصیة الضرر وجسامته، یكون قد لحق بالمضرور لدواعي تحقیق المصلحة 

.1''العامة

یتین تصلح أن تكون أساسا لبعض حالات المسؤولیة الإداریة دون خطأ إن كلتا النظر 

لمختلط إلى أنه دون أن تصلح أساسا لغیرها، وبالرغم من هذا الإتفاق حول الأخذ بالمعیار ا

.2إختلاف في توزیع حالات المسؤولیة بین هذین الأساسینأحیانا ما یكون هناك 

المساواة أمام الأعباء العامة إلا أن أغلب ورغم إتساع وشمولیة أساس الإخلال بمبدأ 

وكذا مجلس الدواة الفرنسي إتجهوا نحو الأخذ بالمخاطر إلى )منهم من ذُكروا أعلاه(الفقهاء

.جانب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقیام مسؤولیة الدولة دون خطأ

1- FRIER Pierre-Laurent, Précis de droit administratif, 6éme édition, Montchrestien, Delta,
Paris, 2001, p 475.

.172مرجع سابق، ص فوزي أحمد حتحوت،-2
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:الفرع الثاني

بالإخلال بمبدأ المساواة كأساس لمسؤولیة الإتجاهات المعارضة للأخذ 

الدولة دون خطأ

الإداري  ءتعتبر المسؤولیة الإداریة دون خطأ نوعا جدیدا من المسؤولیة كان للقضا

الفرنسي الفضل في إرسائها، ومن خلالها تتحمل الإدارة المسؤولیة دون ثبوت الخطأ، وقد 

القائمة على المخاطر، وهذا ما جعل شاعت تسمیة هذا النوع من المسؤولیة بالمسؤولیة 

جانبا من الفقه یذهب إلى تأسیس هذه المسؤولیة على توافر الخطر في نشاط الإدارة مما 

.یُنشئ الحق في التعویض

كان من شأن التطور الحدیث في أنشطة الدولة، والمخاطر التي یتعرض لها الأفراد، 

اریة دون خطأ على أساس وحید وهو أن ذهب جانب من الفقه إلى تأسیس المسؤولیة الإد

المخاطر التي یتعرض لها الأفراد جراء ما تباشره الدولة من أنشطة خطرة فتصیب الأفراد 

بأضرار جسیمة، وعلى الدولة أن تتحمل تبعة المخاطر الناجمة عن نشاطها وذلك بتعویض 

لمنفعة أو مبدأ كما أخذ جانب آخر من الفقه بمبدأ ا،)أولا(المضرور عما أصابه من ضرر 

).ثانیا(الغرم بالغنم ووجد فیه ضالته المنشودة كأساس وحید للمسؤولیة الإداریة دون خطأ 
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لمسؤولیة الدولة دون خطأوحیدكأساس المخاطر: أولا

الفضل في الإشارة إلى عدم ملائمة الخطأ لمسؤولیة السلطة Camesكان لحكم 

العامة، فضلا عن أنه أتاح مجال أكثر خصوبة لتطویر حق إقرار المسؤولیة، كما أنه من 

.1أول الأحكام التي أخذ فیها المجلس بمسؤولیة المخاطر

دون من أبرز الفقهاء المؤیدین لنظریة المخاطر كأساس وحید للمسؤولیة الإداریة 

:خطأ، ما یلي

:ھوریورأي الفقیه -1

من أوائل الفقهاء الذین إعتدوا بالمخاطر كأساس وحید HAURIOUعد الفقیهیُ 

للمسؤولیة الإداریة، وذلك قبل أن یراجع فكره وینضم من جدید إلى فكرة الخطأ كأساس وحید 

.2للمسؤولیة الإداریة

من المناضلین الأشداء للدفاع عن نظریة المخاطر كأساس وحید هوریوكان الفقیه 

، Camesلا بدیل له للمسؤولیة الإداریة دون خطأ وهذا ما أكده في إطار تعلیقه على حكم

:حیث ذكر أن

العلاقة بین النظریة العامة لمسؤولیة الدولة من جهة، والحالة الخاصة التي ''

تناولها الحكم والتي تتصل بإصابات العمل في المصانع من جهة أخرى، هذه العلاقة تبدو 

1 -SOULIER Gérard, ''Réflexion sur l’évolution et l’avenir de droit de la responsabilité de la
puissance publique'', R.D.P, 1969, pp 1039-1103, p 1058.

بمناسبة تعلیقه على كأساس وحید للمسؤولیة الإداریة دون خطأ عن موقفه المؤید لنظریة المخاطر ھوریول الفقیه دَ عَ -2

.الشهیرةCouitéasفي قضیة 30/11/1923قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 
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لنا تطبیقا لنظریة المخاطر الإداریة، التي هي الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولة 

.1''ینشأ عنها ضرر من جرا ممارسة الإدارة لأعمالهافي جمیع الحالات التي 

تأسیس المسؤولیة إستند الفقیه هوریو إلى نظریة المخاطر الإداریة بشكل صریح في

الإداریة دون خطأ، وبشكل ضمني إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في قیام 

فجعلها فكرة تتلاءم من النظام القانوني هذه المسؤولیة، وأزال ما یعتریها من لبس وغموض، 

.القائم وبما یتلاءم مع مقتضیات التضامن الإجتماعي الذي یحكم الدولة

:دوجيرأي الفقیه -2

إلا كنوع من أنواع DUGUITتقوم المسؤولیة الإداریة دون خطأ في تقدیر الفقیه  لا

التأمین الإجتماعي، تتحمل فیه الخزینة العمومیة تعویض المتضررین من نشاط الإدارة 

فالعدالة تقتضي أن تتحمل الجماعة الأضرار التي لحقت بالغیر نتیجة تحقیق مصلحة عامة، 

و وأن الدولة ملزمة بتأمین الأفراد ضد كل خطر إجتماعي ینشأ عن نشاطها سوا المشروع أ

.2غیر المشروع

نَخْلُصُ إلى أن فكرة المخاطر لا تصلح لأن تكون مرادفا للمسؤولیة الإدارة دون خطأ 

بصفة مستقلة، ولعل ما یؤكد ذلك الأمثلة التي یغیب فیها الخطر من نطاق المسؤولیة 

الموضوعیة كالمسؤولیة عن القرارات الإداریة المشروعة والمسؤولیة عن عدم تنفیذ الأحكام 

.القضائیة

1- '' A notre avis, cette relation est très simple ; notre décision contient dans le cas
particulier de l’accident industriel et administratif à la fois, une application de la théorie
général du risque administratif, qui nous parait être le fondement de la responsabilité de
l’Etat dans tous les cas de dommage résultant du fonctionnement de l’administration
publique’’
2 - DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome 3, 2éme édition, Librairie des écoles
Francaise d’Athénes et de Rome, Paris, 1923, p 435.
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فالخطر ما هو إلا وصف یلحق الواقعة المنشئة للمسؤولیة، وقد یكون له دور في 

، لكن العبرة في المسؤولیة بمدى تحقق الضرر ومدى جسامته وخصوصیته، تقدیر التعویض

فمن المُتَصَور أن تقوم الإدارة بنشاط لا ینطوي على خطر ومع ذلك یحدث ضررا جسیما 

.1وغیر عادي ویعطي الحق في التعویض

لابد من الإشارة إلى أن المخاطر لیست شرطا لقیام المسؤولیة دون خطأ وإنما أساسا 

كون الشرط هو الظرف الذي یستلزم توافره لقیام المسؤولیة بصورة نهائیة، ونجد أن ذلك ، لها

لا ینطبق على نظریة المخاطر إذ یمكن أن تقوم المسؤولیة دون خطأ في غیاب الخطر، 

.فالقاضي عندما یقیم المسؤولیة دون خطأ یعتبر الخطر أساسا لها ولیس شرطا لقیامها

لمسؤولیة الدولة دون خطأوحیدكأساس لغنممبدأ الغرم با:ثانیا

تعتبر المسؤولیة الإداریة دون خطأ في حقیقتها حسب هذا الإتجاه مسؤولیة عن فعل 

الغیر، ومن ثم وجب تأسیسها على فكرة مؤداها أن من یستعمل لحسابه نشاط الغیر ویستفید 

لأساس یقع على منه، علیه أن یحمل على عاتقه عبء مخاطر هذا النشاط، وعلى هذا ا

الإدارة أو المتبوع عبء تعویض الأضرار التي تلحق بالغیر جراء قیام الموظف أو التابع 

.2بأداء وظیفته لحساب الإدارة أو المتبوع

:لوشيرأي الفقیه -1

أول من لفت النظر إلى وجوب تغییر النظر من كون LUCHETكان الفقیه 

المسؤولیة مباشرة تقوم على فكرة خطأ المرفق العمومي إلى كونها مسؤولیة غیر مباشرة عن 

فعل الغیر، ووجوب العودة إلى تطبیق قواعد القانون الخاص المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل 

.54وجدي ثابت غبریال، مرجع سابق، ص -1

.155، مرجع سابق، ص ...، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیةنصارجابر جاد -2
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وأساس مسؤولیة الإدارة عن أعمال الغیر على قضایا مسؤولیة الدولة، حیث تتحد طبیعة 

.1موظفیها ومسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

:جابر جاد ناصردكتوررأي ال-2

إلى أن الأساس الذي نعتبره مقبولا ومعقولا للمسؤولیة جابر جاد ناصرذهب الدكتور 

الإداریة لا یختلف كثیرا عن أساس المسؤولیة المدنیة في القانون الخاص والتي تقوم على 

رابطة التبعیة، والتي تعني إلتزام المتبوع بالتعویض عن أعمال تابعه، وأن فكرة الغنم بالغرم 

.2ء في حالة وجود خطأ أو في حالة إنعدامهتصلح لتأسیس المسؤولیة الإداریة سوا

:رأي الدكتور محمد  أنس جعفر قاسم-3

نظریة المنفعة على مبدأ المساواة، فذهب إلى القول محمد أنس جعفر قاسمفضَّل الدكتور 

:بأنه

أفضل من مبدأ المساواة )الغنم بالغرم(الحقیقة والواقع، فإن نظریة المنفعة  وفي''

واحدا للمسؤولیة بصفة عامة سواء في القانون الخاص أو في القانون لأنها تضع أساسا 

العام، هذا الأساس یرتبط بالشخص الذي أصابه الضرر، وماله من حقوق لا یجوز

.المساس بها

فكلاهما مسؤولیة متبوع عن أعمال تابعه، ولا شك أن هذه القواعد تتفق وطبائع 

وهي أنه ضامن لنشاط تابعه، فصفته كرب الأمور، خاصة أن المتبوع له صفة قانونیة 

عمل یترتب علیها إلتزام بضمان تعویض الأضرار التي تصیب الغیر نتیجة نشاط من یقوم 

.173فوزي أحمد حتحوت، مرجع سابق، -1

.156، مرجع سابق، ص ...، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیةنصارجابر جاد -2
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بتشغیلهم في العمل لصالحهم، ونظرا لأن الدولة تستفید من نشاط تابعیها فإنه علیها أن 

.'1'تتحمل مخاطر هذا النشاط

غنم بالغرم یمثل الأساس القانوني لمسؤولیة هذا الإتجاه بأن مبدأ النادى أنصار

الإدارة دون خطأ، إلا أننا لا نرى فرقا بین فكرة الغنم بالغرم أو أي فكرة أخرى توازیها في 

، فكلها تحمل نفس مضمون وجوهر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي تحمل التبعة

اد الجماعة ولنفعهم، فینبغي أن یتحمل یقضي بأنه مادام النشاط الإداري قد تم لمصلحة الأفر 

أفراد الجماعة ككل ممثلین في الخزینة العمومیة  التعویض عن الضرر الإستثنائي الذي 

.لحق ببعض أفراد المجتمع

حیث لا یُتَصور أن یتحمل المضرور وحده عبء النشاط الإداري وأفراد الجماعة تنعم 

التوازن بین أفراد الجماعة وساد عدم المساواة، فالعدالة وتنتفع بمزایا نشاط الإدارة، وإلا إختل 

تستدعي تعویض المضرور وتحمل كل فرد في الجماعة عبء الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

.الأعباء العامة، وهذا نفس مفهوم فكرة الغنم بالغرم وتحمل التبعة

.1987، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(قاسم، التعویض في المسؤولیة الإداریة محمد أنس جعفر -1
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:المبحث الثاني

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةمجال مسؤولیة الدولة على أساس الإخلال 

وهناك من یعتبر نون،احد المبادئ العامة للقعد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أیُ 

خر من الإخلال به الأساس الوحید للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، كما یُعد أساسا الشق الآ

شخاص حیث طائفة من الأالدولة التزاما بتعویض على  ضُ فرِ ، حیث یَ المسؤولیة دون خطأ

عباء العامة لمصلحة العامة، وهذا ما یهدر مبدأ المساواة أمام الأسم ایُثقل كاهلهم بأعباء بإ

.وبالتالي یكون التعویض إعادة لهذه المساواة

تسمح هذه المسؤولیة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات غیر خاطئة 

:تتمیز هذه المسؤولیة بخاصیتینو 

كما هو الحال في رر المطالب بالتعویض عنه لیس ناجما عن حادثأن الض

تم هو نتیجة طبیعیة وحتمیة لبعض الأوضاع والتدابیرالمسؤولیة على أساس المخاطر وإنما 

.1على أساسها التضحیة بالمصالح الخاصة للبعض من أجل متطلبات المصلحة العامة

وإنما یجب أن یكون الضررأن الحق في التعویض عنه لیس مشروطا فقط بتحقق

، أي لا یتكبده إلا بعض أعضاء الجماعة، وغیر Spécialالضرر في آن واحد خاصا 

حدا من الجسامة، )وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي(أي أن یبلغ ،Anormalعادي 

.فأعضاء الجماعة لابد علیهم من تحمل دون عوض الصعوبات والمضایقات العادیة للحیاة

لذلك یتضح لنا أن أساس التعویض عن الأشغال العامة یكون تارة على أساس المخاطر وتارة أُخرى على أساس مبدأ 1-

أشغال عامة أو تسیرها مثل إقامة مفرغة للقمامة بجوارضرار الدائمة عن تنفیذ المساواة أمام الأعباء العامة، والمتعلق بالأ

سكنات یترتب عنها أضرار غیر عادیة، وحالة شق طریق سریع بجوار سكن خاص الأمر الذي ترتب عنه مضار متنوعة 

.كالضجیج وتدنِ قیمة العقار
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لات تطبیق نظام المسؤولیة الإداریة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام تتعدد حا

مسؤولیة الدولة عن الأضرار :الأعباء العامة، إلا أننا سنوضح أهم هاته الحالات وهي

، )ولالأ  المطلب(الناتجة عن الأحكام والقرارات بما فیها القرارات الإداریة والقرارات القضائیة 

  ).يثانال المطلب(ومسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانین و الإتفاقیات الدولیة 

:الأولالمطلب

مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال التنظیمیة والقضائیة

مما لاشك فیه، أن مبدأ خضوع الدولة للقانون یعني أیضا خضوعها للقضاء وإمكان 

ونزولا على أحكامه، ولا قیام لدولة القانون إلا بوجود رقابة قضائیة حقیقیة مقاضاتها أمامه، 

.وفعالة على أعمال السلطة التنفیذیة

غیر الإداریةمن خلال رقابة قراراتهایمارس القضاء الإداري رقابته على أعمال الإدارة

التي أدت إلى وعة المشر بإلغائها والتعویض عنها، وأیضا من خلال رقابة قراراتهاالمشروعة

 الفرع(الإضرار بالأفراد، من خلال إقرار تعویض عادل عنها یكفي لجبر ذلك الضرر

).ولالأ 

والواقع أنه لا قیمة لمبدأ الشرعیة في الدولة ما لم یقترن بمبدأ آخر مضمونه إحترام 

كام فلا قیمة أحكام القضاء وضرورة تنفیذها، فالحمایة القضائیة لا تنعقد إلا بتمام تنفیذ الأح

.للقانون بغیر تنفیذ، ولا قیمة لأحكام القضاء دون تنفیذها

فما الجدوى من مدّ إختصاص القضاء وتوسیع شروط قبول الدعوى أو مضاعفة 

حالات قبولها لكي یجد الأفراد مجالا لقبول أوجه دفاعهم، إذا كانت الأحكام التي یُصدرها 

 ).يثانال الفرع(تبقى حبرا على ورق 



...على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الدولةمسؤوليةالثاني،         الفصل:الأولالباب 

- 126 -

:الأول الفرع

مسؤولیة الدولة عن قراراتها الإداریة المشروعة

س عك الأصل أن الإدارة لا تٌسأل عن الأضرار التي تُسببها قراراتها الإداریة المشروعة،

مشروعة والتي تقوم فیها مسؤولیة الدولة على أساس الغیر ما هو علیه بالنسبة للقرارات 

هذا الأصل وأقر مسؤولیة الإدارة عن قراراتها إلا أن القضاء الفرنسي خرج عنالخطأ،

والتكالیفالمشروعة، مادامت قد رتبت أضرارا للغیر إستنادًا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء

.العامة

اللاحق به نتیجة القرار الإداري وللمضرور الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر

أو تنظیمي ،)أولا(لضرر ناتجا عن قرار فردي ، سواء كان هذا االمشروع الصادر عن الإدارة

).ثانیا(مشروع 

 ةمشروعال ةفردیال اتقرار الالأعباء المفروضة من خلال  :أولا

على المسؤولیة تجاهها وتقوم، 1مرفقیاقرارات الإداریة غیر المشروعة خطأً شكل التُ 

الشكل القابل قبل القاضي التعویض في حالة عیب لا یَ إلا أنه غالبا ماأساس الخطأ

.2للتصحیح

المطلوبة في المسؤولیة الإداریة قبل مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الدولة عن النصوص التنظیمیة بعد توفر الشروط -1

الصعوبة تنتقل إلى مجال  هذهعن النصوص التشریعیة، فإذا كان یصعب قیام المسؤولیة عن النصوص التشریعیة فإن 

.المسؤولیة الإداریة عن النصوص التنظیمیة

یوان المطبوعات الجامعیة، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري، دمسعود شیهوب، -2

.22، ص 2000الجزائر، 
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ة ، فلا یمكن 1أما بالنسبة للقرارات الإداریة المشروعة فالمسؤولیة عنها غیر خطئی

، وقد كرس مجلس الدولة الفرنسي نظام المسؤولیة ة أن تشكل خطأللقرارات الإداریة المشروع

.الشهیرةCouitéasعن القرارات الإداریة المشروعة بموجب حكمه في قضیة 

محكمة ستخدام القوة لتنفیذ حكم كان الأمر یتعلق برفض الحكومة الفرنسیة إث حی

في  Couitéasضى بأحقیة السید قوالذي  ،13/02/1908سوسة التونسیة المؤرخ في 

ملكیة قطعة أرض بتونس إكتسبها من الدولة وبالتالي طرد القبیلة التونسیة منها، وكان 

عمال القوة العمومیة إلى إضطرابات وبالتالي ستیؤدي إأن متناع المحافظ مبررا بالخشیة من إ

.2المساس بالنظام العام

نسي للمطالبة بالتعویض وأقر هذا إلى مجلس الدولة الفر Couitéasلجأ السید 

الأخیر بشرعیة رفض التنفیذ، لكنه في نفس الوقت أقر بأحقیة المدعي في التعویض عن 

.من تنفیذ الحكم الصادر لصالحهالأضرار التي لحقت به جراء عدم تمكنه

یلاحظ في تسبیب هذا الحكم أن مجلس الدولة لم یوظف صراحة عبارة مبدأ المساواة 

أمام الأعباء العامة لتأسیس المسؤولیة في هذا الصدد، وإنما إكتفي ولمدة زمنیة طویلة 

ي بصفة إن الأضرار لیست من الأعباء التي یجب أن یتحملها المدع''بإستعمال عبارة 

.للدلالة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة''...عادیة

أنه یجوز لقاضي الإستعجال الإداري أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري بشرط ألا یمس هذا القرار إلى تجدر الإشارة -1

…'':اء فیه، والذي ج29/12/1991جاء في قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ بالنظام العام ومدلولاته، وهذا ما

من المقرر قانونا أنه یجوز لقاضي الإستعجال الإداري الأمر بوقف تنفیذ قرار إداري شرط ألا یكون هذا القرار یمس حفظ 

:قضیة،29/12/1991المؤرخ في 88053المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم ، ''...النظام والهدوء العام

.130-127، ص ص 1993، 2عدد ، القضائیة للمحكمة العلیاالمجلة ،)ع.ت(ضد ) ب.ش.م(

2-C.E 30/11/1923, Couitéas, Op.Cit, pp 241-249.
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ولم یصرح بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو أساس للمسؤولیة دون خطأ إلا 

عندما أقر الإلتزام Chaucheفي قضیة 10/02/1961ابتداء من قراره الصادر في 

المفروض على الدولة بموجب مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة والقاضي بتعویض 

.1الضحایا

المساواة أمام الأعباء العامة، فإنه تضاف المساس بمبدأفإذا تسبب قرار صریح في 

اذ حجام الشرعي في إتخیكون فیها ذلك المساس ناتجا عن الإلحالات التي إلیه بالطبع ا

   .قرار

 هن، فإضرورات النظام العام والمصلحة العامةخلالوبما أن هذا الإحجام مبرر من 

، مادامت تلك النتائج حق في التعویض ولو في غیاب أي خطألمن یتحمل نتائجه الضارة ال

.رة لها طابعا من الخصوصیة والجسامةالضا

ستخدام القوة العامة لتنفیذ على حالة رفض السلطة العامة إكویتاسقضاء لا ینحصر

:الأحكام القضائیة، بل یفتح مجال طلب التعویض في عدة حالات مثلا

ء كان قد تحصل علیها، وذلك ر إلى طلب تعدیل رخصة بناضطُ مالك العقار الذي إِ -

.2ربسبب إكتشاف بنیة أثریة في جوف أرض العقا

وف، وهذا ع خاص وغیر مألن تكون الأضرار ذات طابیُشترط لقیام هذه المسؤولیة أ

ا في حوض مرفأ جتهاد القضائي في حالة تواجد بواخر متوقفة قسر هو المنحى الذي سلكه الإ

.نشآت المرفئیة من قبل المتظاهرینبفعل إحتلال الم

1 - C.E 10/02/1961, Chauche, www.conseil-etat.fr .
2 - C.E 20/01/1989, SCI Villa Jacob, www.conseil-etat.fr .
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ادر السلطة الأمنیة المختصة دون أن تب،أو بفعل إقامة حواجز من قبل بحارة ثائرین

لذلك بسبب ضرورة المحافظة على النظام العام في ضوء تخاذ أي تدبیر لوضع حد إلى إ

.1الهیجان الحاصل

الأعباء المفروضة من خلال القرارات التنظیمیة المشروعة:ثانیا

نه قد یكون مصدرا لضرر غیر عادي أن القرار التنظیمي مشروع، غیر أالأصل

الجمیع في تحمل بالنسبة لبعض الأشخاص، بحیث یظهر أن ثمة إخلال بمبدأ مساواة 

.2لهذه المساواة المهدرةالأعباء العامة، لذا یتوجب التعویض عن الضرر الحاصل إعادةً 

وتتعلق وقائعها في ،Gavarnie3وضع مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قضیة 

أن لائحة أصدرها عمدة البلدیة تتعلق بإعادة تنظیم المرور عبر طرق جبلیة تؤدي إلى موقع 

.في تنقلهم بخدمات البغال والحمیر نیرتاده السائحون، حیث خصص طریقا لمن یستعینو 

ذ متواجد على حافة هذا الطریق الجبلي زبائن، إتذاكروقد ترتب عن ذلك أن فقد بائع 

طریق یحجمون عن التوقف اح الذین یستعینون بهذه الوسائل في تنقلهم على هذا الوّ كان السُ 

.عند المحل

احب وقد أید مجلس الدولة الفرنسي الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بتعویض ص

عتبار أن لرئیس البلدیة كامل السلطة في وضع لوائح المحل، لیس على أساس الخطأ بإ

.ا على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالسیر، وإنم

1 -C.E 11/05/1984, Port autonome de Marseille et autres, Recueil des décisions du conseil
d’Etat, Rec lebon, Paris, 1984, pp 178-179.

.364، ص 2012والنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات الإداریة، دار هومه للطباعة عبد القادر عدو،-2

3 -C.E, Sec, 22/02/1963, Commune de Gavarnie c/ Sieur Benne, Recueil des décisions du
conseil d’Etat, Rec lebon, Paris, 1963, pp 113-114.
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13/05/1987بتاریخ Aldebertقضى المجلس في قضیة وفي قضیة أخرى، 

بتعویض صاحب مطعم خصصه لسائقي سیارات الوزن الثقیل، عن الأضرار التي أصابته 

نتیجة صدور قرار لائحي مشروع یمنع مرور السیارات على الطریق الذي یتواجد به المطعم، 

ص شبه كلي رافا لطریق وطني نتج عنه نقالمحافظة قرارا تنظیمیا أنشأ إنحأصدرتحیث 

.1قبال السائقین والمركبات الثقیلةستلزبائن المحطة خصوصا لإ

ذه الأعمال المشروعة لا یمكن أن ر مجلس الدولة الفرنسي صراحة على أن مثل هوعبّ 

ن الطابع الخاص للضرر الذي فیها هو الخطأ المرفقي، وأوضح بأكون أساس المسؤولیةی

یتحملهایتجاوز الأعباء العادیة التي ،للمدعي1958یولیو30سببه القرار البلدي بتاریخ 

ن أمام الأعباء نی، الأمر الذي یستوجب تعویضه على أساس مبدأ مساواة المواط2الجمیع

.3العامة

مثل ما جاء، اكما توجد قرارات رفض فیها مجلس الدولة التعویض لكون الضرر مألوف

Chatonneufشاتوناف سیرلوارفي قضیة بلدیة  sur-loir ضَ رَ التي تتعلق بتنظیم فَ ،4

Lyonعلى البلدیات بعض الأشغال في المدارس، وكذا في قرار المجلس الإداري للیون 

5Bougarel-Tessierبوغاریل تسیي في قضیة الزوجین 08/02/1993بتاریخ

بخصوص منع سیر مركبات الوزن الثقیل، المنقص لزبائن سبعة مطاعم أو محطات 

.غیر خصوصي ولیس بغیر المألوفللخدمات، كون الضرر 

.175محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص -1
2
- GOLIARD François, '' Le juge Administratif et le contentieux de la lutte de la puissance

publique contre le bruit '', R.J.E, n° 3, 1996, pp 261-292, p 269.

  .14ص ، مرجع سابق، …ة وتطبیقاتها في القانون الإداريمسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساوا-3

.294، ص ، مرجع سابق...لویا، مسؤولیة السلطة العامةث ملحسن بن شیخ آ-4

.295المرجع نفسه، ص :نقلا عن-5
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فإذا  ،یبحث القاضي عند انتفاء الخطأ فیما إذا توفرت شروط المسؤولیة دون خطأ

قامت المسؤولیة على أساس الخطأ فلا یكون التعویض متوقفا على شرطي الخصوصیة 

لا یقوم القاضي بالبحث عن مدى توفر شروط المسؤولیة عن و  ،وعدم مألوفیة الضرر

المساواة أمام الأعباء العامة إلا في حالة غیاب الخطأ وهذا ما یقوم به تلقائیا بمبدأالإخلال 

.ود خطأوجالقضاء باجتماع تلك الشروط ولا بعند اللزوم وقد یحدث أن لا یعترف

وإذا كان هناك محل لتحدید قسط من الضرر المنسوب إلى الالتزامات العادیة للحیاة 

كون مقصورا على القسط من الضرر المشكل لطابع عدم ن التعویض یفإ ،الاجتماعیة

الدولة بثلاث أرباع  تأین تكفلBoulonger1بولونجيفي قضیة بهالمألوفیة مثلما قضى

.الضرر الحاصل

قتصر التعویض على فترة التجمید وبخصوص القرارات الخاصة بتجمید البواخر أین ا

أو على الخسائر الحاصلة فیما )المستقل لمرسیلیا  ءالمینا(ة الأسبوعین الأولین ز المتجاو 

.أو لكل فترة من فترات غلق المیناءیتجاوز الأربع والعشرین ساعة الأولى للفترة 

ین من قرارات أو تدابیر مشروعة أن یطلبوا الات لا یمكن فیها مبدئیا للمتضرر هناك ح

لعامة، وهذا یعني أن المسؤولیة التعویض على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ا

:الحالات باختصارومن هذهفي هذه الحالات تقوم على أساس الخطأ، 

عندما یكون من طبیعة النظام الذي انبثق عنه القرار الإداري أن سببه هو خرق -

یر آخر شروط بممارسة النشاطات المهنیة، أو بتعبمثل الأنظمة المتعلقة ،مبدأ المساواة

.نة ما، فهذه الشروط تكرس بحد ذاتها عدم المساواة في المنطلقممارسة مه

.296، مرجع سابق، ص ...لحسن بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة:نقلا عن -1
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حالات القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة التي تهدف إلى حمایة مصلحة عامة -

.1وغالیة كالاقتصاد الوطني أو النظام العام

المنظم للعلاقات بین 1988جویلیة04الصادر بتاریخ 131-88قر المرسوم رقم أ

منه مسؤولیة الإدارة عن فعل قراراتها دون تمییز ما بین 32المادة في  2الإدارة والمواطن

.القرارات المشروعة إذا تسببت في حدوث ضرر للمواطن

ض التشریعات مسؤولیة الإدارة عن فعل قراراتها الإداریة الفردیة أو عوقد أقرت ب

:ومن بینهاة على قطع مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة التنظیمیة المشروعة، والقائم

:القانون المدني-

من القانون المدني للإدارة الحصول على الأموال والخدمات 679المادة سمحت 

Laبواسطة التسخیرة  Requisution3، وتكون التسخیرة فردیة أو جماعیة وبقرار إداري

، وتكون التسخیرة مقابل تعویض یحدد 4مكتوب صادر عن الوالي أو أي سلطة مؤهلة قانونا

:عن طریق القضاء، ویشمل التعویض عنصرین هماطریق الاتفاق، وعندها یقدر ذلك  عن

التعویض عن نقص القیمة التي اللاحق بصاحب الأموال أو الخدمات، و الضرر 

.)من القانون المدني2مكرر 681المادة (یتسبب فیها المستفید من التسخیرة 

204، مرجع سابق، ص بریكعبد الرحمان-1

بتاریخ   27ر عدد .ج(الإدارة والمواطن، ینظم العلاقات بین 04/07/1988مؤرخ في 131-88مرسوم رقم -2

06/07/1988(.

.ن الاستیلاء عمل غیر مشروع ود هو التسخیرة ولیس الاستیلاء لأن المقصلنص باللغة الفرنسیة هو الصحیح لأا -3

یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بالقانون رقم 26/09/1975المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 680المادة -4

05-07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم )26/06/2005بتاریخ  44ر عدد .ج(، 20/06/2005مؤرخ في 05/10

).13/05/2007بتاریخ  31ر عدد .ج(، 13/05/2007المؤرخ في 
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نه من حق المتضرر أن ار إداري صحیح، وبالرغم من ذلك فإتتم التسخیرة بموجب قر 

الإخلال بمبدأیطلب التعویض من الإدارة، لیس على أساس الخطأ وإنما على أساس 

.ام الأعباء العامةالمساواة أم

وبالمقابل فإذا كان قرار التسخیرة غیر مشروع وقضى بإبطاله، أو أن التسخیرة تمت 

، وتكون المسؤولیة هنا على أساس الخطأ Empriseدون قرار إداري فإننا بصدد استیلاء 

.مكرر من القانون المدني681طبقا لنص المادة 

بعض قراراته لا یفرق بین مصطلح التسخیرة تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري في

والإستیلاء فقد إستعملهما معا في نفس القرار للدلالة عن نفس الواقعة، وذلك في القرار 

، في قضیة إستیلاء والي منتدب على محل ذي إستعمال 23/09/20021الصادر بتاریخ 

.سكني مشغول بصفة قانونیة والذي یعد تجاوزا للسلطة

المتضمن تكوین إحتیاطات 20/02/1974المؤرخ في 26-74الأمر قم -

.2عقاریة لصالح البلدیات

حتیاطات العقاریة للبلدیات الأمر إلى أنه یتم إدماج الأراضي في الإیشیر هذا 

كتسابها مقابل عوض تدفعه البلدیة المستفیدة للمالك موجب قرار صادر عن الوالي، ویتم إب

.منه07المادة علیهحسب ما نصت

ضد والي ولایة الجزائر، ) س.ع: (، قضیة23/09/2002المؤرخ في  6460قم مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار ر -1

.)قرار غیر منشور(

بتاریخ  19ر عدد .ج(یتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، 20/02/1974مؤرخ في 26-74أمر رقم -2

یتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990في  مؤرخ25-90من قانون رقم 88، الملغى بالمادة )05/03/1974

).18/11/1990بتاریخ  49ر عدد .ج(
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  :ةقانون نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومی-

المتضمن 1991افریل27المؤرخ في 11-91من القانون رقم 29نصت المادة 

:نهعلى أ 1جل المنفعة العمومیةقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أال

.''یحرر قرار إداري لتمام صیغة نقل الملكیة''

:التعویض العادل والمنصف حیث تنصى كما نصت المادة الأولى عل

من الدستور، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة 20عملا بالمادة ''

.''العامة وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة، وكیفیات التعویض القبلي والمنصف

من قانون التوجیه العقاري الصادر 72وأكدت على التعویض العادل والمنصف المادة 

:بنصها252-90تحت رقم 18/11/1990في 

یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العامة تعویض قبلي وعادل ومنصف تطبیقا "

من الدستور، أما في شكل تعویض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكیة 20للمادة 

...."المنزوعة إذا أمكن ذلك

ساواة أمام الأعباء نا على أساس الخطأ بل على أساس مبدأ المالتعویض هلا یكون 

نه قد تكون المسؤولیة على أساس الخطأ إذا تم نزع الملكیة للمنفعة العامة العامة، غیر أ

مخالف للقانون باطلا وتجاوزا الخارج الحالات التي حددها القانون، ویعتبر القرار الإداري 

-91من القانون رقم 33ا بالتعویض طبقا لنص المادة یرتب مسؤولیة الإدارة، مع إلزامه

11.

یحدد القواعد الخاصة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 27/04/1991، مؤرخ في 11-91قانون رقم -1

.)08/05/1991بتاریخ  21ر عدد .ج(

.، سابق الإشارة إلیه25-90قانون رقم -2
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كما تطرق قضاء مجلس الدولة الجزائري إلى مسألة التعویض عن نزع الملكیة من أجل 

المنفعة العمومیة وجعلها من دعاوى القضاء الكامل في العدید من القرارات، من بینها القرار 

:حیث جاء فیه1) ح(، في قضیة وزیر السكن ضد ورثة 22/07/2003الصادر بتاریخ 

حیث وبما أن النزاع الحالي الذي یتعلق بدفع تعویض للمالكین محل نزع ...''

الملكیة والذي یقیم مسؤولیة الدولة یدخل بحكم طبیعته ضمن منازعات القضاء الكامل 

.''...من قانون الإجراءات المدنیة7طبقا للمادة 

تطرق أما بالنسبة لتقریر مسؤولیة الدولة عن قراراتها المشروعة بصفة عامة فقد 

القضاء الإداري الجزائري إلى تقریر مسؤولیة الدولة عن قراراتها المشروعة في القرار الصادر 

وقرر مسؤولیة الدولة ،25/02/1987عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 

زارة الدفاع الوطني، هذه المسؤولیة تقوم بسبب للأضرار الناتجة عن دون خطأ ممثلة في و 

.القرارات المشروعة التي یخولها القانون لوزیر الدفاع الوطني

إلا أن القضاء في هذه الحالة حكم بالتعویض لصالح المدعي الذي سبب له تنفیذ 

سؤولیة على عدة القرار ضررا معنویا یتمثل في إصابته بمرض نفسي، وقد أسس هذه الم

مبادىء، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فكرة التضامن الإجتماعي، مبادىء العدالة 

.والإنصاف، وهذا ما یقل وجوده في القرارات الحدیثة لمجلس الدولة الجزائري

:جاء في حیثیات القرار

أداء  حیث أنه أمام هذه المعطیات، فإن الضرر اللاحق بالمدعي ناجم عن...''

، وأن هذا الضرر یعد إستثنائیا، وعملا بأحكام الإجتهاد القضائي ...الخدمة الوطنیة

المستقرة، فإنه یمكن مساءلة السلطة الإداریة، ولو بعد سقوط ركن الخطأ، وأنه من جهة 

، )ح(وزیر السكن ضد ورثة :، قضیة22/07/2003، المؤرخ في 008247مجلس الدولة، الغرفة المجتمعة، قرار رقم -1

.67-64، ص ص 2003، 4، عدد مجلة مجلس الدولة
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أخرى فإن مبادىء التضامن الإجتماعي والمساواة أمام الأعباء العامة ومبادىء العدالة 

تضي إثبات حق المدعي في التعویض، وذلك بمنحه الحق في معاش على والإنصاف، تق

.1''أساس الحد الأدنى للأجر الوطني

:الثاني الفرع

مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة

ساد لفترة طویلة الإعتقاد بأن دور القاضي الإداري یتوقف بمجرد التصریح بالحكم 

الفاصل في النزاع المعروض علیه، وأن تنفیذ الأحكام القضائیة موكول لجهة الإدارة دون 

سواها، وضمانا لتنفیذ أحكام القضاء، مُنِحت للقاضي الإداري مجموعة من السلطات 

السلطات في البدایة في  هذهدارة على تنفیذ أحكامه، تمثلت یستطیع بموجبها أن یجبر الإ

تدخل القاضي من خلال دعوى الإلغاء ودعوى التعویض لإبراز مسؤولیة الإدارة عن عدم 

.ه الفقه تسمیة السلطات التقلیدیةما أطلق علی،)أولا(تنفیذ أحكامه وقراراته 

لكن مع عدم فعالیة هذه السلطات بمرور الوقت تدخل المشرع لمنح سلطات جدیدة 

تعالج هذا التعنت وتُوسع من مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، 

وهو ما أطلق علیه ،)ثانیا(تمثلت في سلطة إصدار الأوامر وسلطة توقیع الغرامة التهدیدیة 

.ات الحدیثة للقاضي الإداريالفقه تسمیة السلط

المسؤولیة التقلیدیة للدولة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة:أولا

یثیر تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة النهائیة أهمیة كبیرة، إذ لا جدوى من الأحكام 

جدت في والقرارات القضائیة إذا لم یستطع صاحب الحق إستیفائه فعلا، ورغم الحلول التي وُ 

.12، مرجع سابق، ص ...بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةمسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال:نقلا عن-1
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بعض الأنظمة، بقي عدم إمتثال الإدارة للأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء نقطة سوداء 

.1في جبین القانون الإداري، مما یؤدي إلى إهدار قیمة القضاء وهیبته

163ویعتبر التنفیذ المرحلة التي تأتي بعد إنتهاء الخصومة، ویجد أصله في المادة 

لم  ، ماتجعل أحكام القضاء ملزمة التنفیذ على كل أجهزة الدولةالتي 19962من دستور 

یوقف تنفیذ الأحكام مؤقتا أو كلیا إذا توافرت الأسباب القانونیة، وهو أمر إستثنائي جائز 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة913قانونا طبقا لنص المادة 

،3سلیم للحفاظ على النظام العاملكن قد تمتنع الإدارة عن تنفیذ حكم أو قرار قضائي

هذا الامتناع قد یخلف ضررا للشخص الذي صدر الحكم أو القرار لصالحه، وتم اعتبار هذا 

.بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة مما یؤدي إلى مسؤولیة الإدارة االامتناع مساسً 

الإشكال في مادة المنازعات الإداریة أساسا في تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة یكمنو 

ات یرجع أساسا إلى إرادة عن القضاء الإداري ضد الإدارة نفسها، كون تنفیذ هذه القرار 

  .الإدارة

1-VEDEL George et DELVOLVE Pierre, Droit Administratif, P.U.F, Paris, 1984, P 686.

في كل وقت وفي كل مكان، مطالبةكل أجهزة الدولة المختصة'':على أنهلأخر تعدیل للدستور 178تنص المادة -2

بموجب المرسوم الرئاسي ، المنشور1996نوفمبر 28دستور ، ''تنفیذ أحكام القضاء، بالسهر علىوفي جمیع الظروف

، المؤرخ في 03-02، المتمم بالقانون رقم )1996الصادرة سنة  76ج ر عدد (، 07/12/1996، المؤرخ في 96-438

نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، المعدل والمتمم بالقانون )14/04/2002بتاریخ  25ج ر عدد (، 2002أفریل 10

ر عدد .ج( ،06/03/2016المؤرخ في 01-16المعدل بالقانون رقم ،)16/11/2008بتاریخ  63ج ر عدد (، 2008

بتاریخ  82ر عدد .ج(، 30/12/2020مؤرخ في 442-20، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم )07/03/2016بتاریخ 14

30/12/2020.(

أما إذا كان التذرع بضرورات النظام العام في غیر محله، فان المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ الجسیم، وهذا ما -3

ضد وزیري العدل والداخلیة ووالي بوشاط سحنون وسعیدي مالكيفي قضیة )الغرفة الإداریة (صرح به المجلس الأعلى 

الجزائر عون منع والي ولایة05/08/1974برسالة مؤرخة في حیث انه ":20/01/1979ولایة الجزائر بتاریخ 

التنفیذ لدى محكمة باب الواد من القیام بالتنفیذ، حیث انه یظهر من التحقیق بأنه لا یوجد تبعا لظروف الحال أي سبب 

أن ینظر إلى وتبعا لذلك یجب .مستنبط من ضرورات النظام العام یسمح للإدارة بالاعتراض في تنفیذ القرار القضائي

حیث انه في هذه الحالة ولتعلق الأمر بتحصیل دین مدني، فانه بتدخلها كما ....الموقف الصادر فیها كأنه غیر مشروع

،"فعلت في تنفیذ قرار قضائي والذي عدلت فحواه وأثاره فان السلطة الإداریة ارتكبت خطا جسیما یقیم مسؤولیة الدولة 

200.-199, pp, O.P.U, Alger, 1979R.A.J.Aoucine,Rachid, BOUCHAHDA HKHELLOUFI
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وإذا كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حدد بعض الإجراءات القانونیة للتنفیذ 

إلا أن هذه ) إجراءات الحجز مثلا(للقرارات القضائیة الصادرة ضد الأشخاص الفعلي 

، ویبرر ذلك بالطبیعة الخاصة التي تتمیز بها الأموال 1القواعد لا یمكن تطبیقها على الإدارة

.لا یجوز المساس بها للصالح الخاصالعامة للإدارة التي

الصادرة عن الإدارة التي تقف دون وقد أقر القضاء الإداري الجزائري بطلان القرارات

تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة ضدها، وذلك في القرار الصادر عن الغرفة 

:، والذي جاء فیه أن27/06/1987الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

التي تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء  القرارات...''

.2''...المقضي به تعتبر مشوبة بعیب تجاوز السلطة تستوجب البطلان

یتعین التمییز بین حالة رفض تنفیذ القرارات القضائیة التي تصدر بعد دعوى إلغاء 

عد دعوى القضاء الكامل قرار إداري غیر مشروع ورفض تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة ب

.الرامیة إلى طلب التعویض عن ضرر ناتج عن أعمال مادیة للإدارة

:مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ قرار قضائي بعد إلغاء قرار إداري-1

تنتهي سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء عند النطق بإلغاء القرار الإداري غیر 

.وهذا ما كان معمولا به في بادئ الأمر ، وأخذ به القضاء في عدة قرارات،3المشروع

.55مرجع سابق، ص، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

ضد وزیر الداخلیة ) أ.ي: (قضیة،27/06/1987، المؤرخ في 53098الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى، -2

.176-175، ص 1990، 04، عدد العلیاللمحكمةالمجلة القضائیةوالجماعات المحلیة،

إ، فإن الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري لابد أن یرفع خلال الأربعة .م.إ.من ق907و  829طبقا لنص المادتین -3

أشهر التالیة لتبلیغ القرار المطعون فیه أو نشره، وفي حالة ما إذا قدم المعني بالأمر تظلما للجهة الإداریة، وهو أمر 

بالأمر من تاریخ تبلیغ التظلم، یعد بمثابة رفض، وللمعني )2(ازي، فإن سكوت هذه الأخیرة عن الرد خلال مدة شهرین جو 

لرفع دعوى الإلغاء من تاریخ إنتهاء مهلة الشهرین، وفي حالة رد الإدارة صراحة عن التظلم خلال الأجل )2(مهلة شهرین 

.ن تبدأ من تاریخ الرد عن التظلم لرفع دعوى الإلغاءالممنوح لها، فللمعني بالقرار مهلة شهری
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وقد منع القضاء الإداري على نفسه تعدي هذا الحد لأسباب موضوعیة، مما سمح 

.1أن أهمیة منازعات الإلغاء تبقى في الحقیقة نظریةیقول أن  J.Riveroللأستاذ 

هذا الرأي صحیح بحیث إذا كانت الإدارة ملزمة باحترام قاعدة الشيء المقضي فیه 

ر هذا الرفض مخالفة عتبیالنوع من القرارات القضائیة و تستطیع أن ترفض تنفیذ هذالا فإنها 

للقانون تؤدي إلى مسؤولیة الإدارة، ویبقى على المستفید من قرار قضائي نهائي یلغي قرارا 

لإدارة تنفیذه أن یعود مرة أخرى أمام القضاء الكامل لرفع دعوى التعویض عن إداریا برفض ا

.الضرر اللاحق به من عدم تنفیذ القرار القضائي الأول

، یفتح الباب واسعا أمام الإدارة نحو عدم J.Riveroإلا أن ذلك وحسب الأستاذ 

وأنه في حالة عدم لجوء تنفیذها لأحكام القضاء الفاصلة في دعاوى الإلغاء الصادرة ضدها، 

المتضرر إلى رفع دعوى القضاء الكامل لسبب أو لآخر، فلن یتمكن من تحصیل حقه، 

.2یستطیع تحصیلهفیكون لدینا حكم دون تنفیذ من الإدارة وصاحب حق لا

تؤسس دعوى إلغاء القرار المخالف لحجیة الشيء المقضي به في أغلب الأحیان على 

عیب مخالفة القانون وعیب الإنحراف في إستعمال السلطة، فمخالفة الإدارة لحجیة الشيء 

المقضي به تعد مخالفة للقانون، ومن ثم فإن القرار الذي تصدره بهذا الصدد بمخالفة الحكم 

.للقانونالقضائي تكون مخالفة

بإلغاء قرار والي 21/12/19853حیث قضت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

القاضي بمنح محل لشخص آخر على أساس 16/04/1984ولایة الجزائر الصادر بتاریخ 

.18/06/1983مخالفته للحكم القضائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 

1 -RIVERO Jean, ''Le Huron au palais-Royal ou Réflexions naïves sur le Recours pour excès
de pouvoir 1962'', L.G.D.J, 1980, pp 329-334, p 330.
2 - RIVERO Jean,'' Le Huron au palais-Royal…, Op.Cit, p 332

ضد وزیر الداخلیة) ب.ع: (قضیة،21/12/1985المؤرخ في ،43308الإداریة، قرار رقمالمجلس الأعلى، الغرفة -3

  .208- 205 ص ، ص1989، 3، عدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیةووالي ولایة الجزائر، 



...على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الدولةمسؤوليةالثاني،         الفصل:الأولالباب 

- 140 -

أن قرار الوالي مشوب بعیب مخالفة القانون لأنه خالف حجیة الشيء المقضي به  أي

) ب.ع(التي جاء بها القرار القضائي، بحكم أن قرار المجلس الأعلى قضى بأحقیة السید 

.بالمحل موضوع النزاع

ومخالفة القانون لیس العیب الوحید الذي یمكن الإستناد إلیه في الطعن ضد القرارات 

یة التي تتضمن خروجا عن إلتزامات الإدارة اتجاه الأحكام القضائیة، فیمكن الطعن في الإدار 

هذه القرارت على أساس عیب الإنحراف في إستعمال السلطة، ویتعلق هذا العیب بممارسة 

السلطة لتحقیق غایة مغایرة لتلك الغایة المقررة قانونا، ویظهر ذلك خاصة في المجالات 

.1دارة بسلطة تقدیریةالتي تتمتع فیها الإ

، 2بعد أن كان للقاضي الإداري أن یتحقق فقط من مشروعیة القرار الإداري من عدمه

حیث كان القضاء الإداري الجزائري یمتنع عن توجیه أوامر للإدارة بصفة تلقائیة رغم عدم 

الصادر وجود نص یمنعه من ذلك، وهو ما أكده في العدید من القرارات، من بینها القرار 

:الذي جاء فیه24/07/19943عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ

.''...لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة...''

:حیث ذكر أنه15/07/2002وفي قرار آخر أكد القضاء الإداري ذك بتاریخ 

مجلة، ''التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة''عائشة غنادرة، -1

.231، ص 240-227، ص ص 2016، 12لشهید حمة لخضر، الوادي، عدد ، جامعة االقانونیة والسیاسیةالعلوم

الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كلیةمجلة الإجتهاد القضائي، ''السلطة التقدیریة وإجتهاد القاضي الإداري''حسین فریجة، -2

.210، ص 225-203، ص ص2،2005عدد   جامعة محمد خیضر، بسكرة،

ضد رئیس بلدیة ) م.ح: (قضیة،24/07/1994، المؤرخ في 105050، قرار رقم محكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ال -3

.224-218، ص ص 1994، 03عدد  ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیةالشراقة،
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لقضاء أن یصدر أوامر أو یرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه لیس بإمكان ا...''

تعلیمات للإدارة، فهو لا یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل وأن سلطته تقتصر فقط على 

.1''...إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویضات

یأمر الإدارة بالقیام بأعمال  الإداري لقاضي، إذ أصبح اهذه الحالة قد تغیرتإلا أن 

إذ یجوز ،معینة بعد إلغاء القرار الإداري الصادر عنها خاصة في مجال الوظیف العمومي

منصب عمله بعد إلغائه لقرار فصل هذا  فيتوجیه أوامر للإدارة بإعادة إدماج موظف  له

.وظف الصادر عن الإدارة المستخدمةالم

قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما أن القضاء الإداري الجزائري؛ 

قضى في بعض قراراته بإلغاء القرار الإداري مع إلزام الإدارة بالقیام أو الإمتناع عن عمل 

، وذلك في حالة التعدي وحالة الإلتزام القانوني، وأخیرا حالة الإلتزام 2مستعملا عبارة الأمر

.التعاقدي

الإداري الجزائري في جواز توجیه القاضي الإداري رغم الإتجاه الذي اتخذه القضاء

.أوامرا للإدارة، إلا أنه إمتنع من جهة أخرى عن توجیه الأوامر للإدارة في قرارات أخرى

السلطات محدودة مقارنة بما یتمتع به القاضي من سلطات واسعة أثناء  هذهتبقى و 

.الفصل في دعاوى القضاء الكامل

ضد مدیریة المصالح ) ج.و.ب: (، قضیة15/07/2002المؤرخ في ،5638، قرار رقم الثالثةمجلس الدولة، الغرفة-1

.162-161، ص ص2003، 3، عدد مجلة مجلس الدولةالفلاحیة لوهران، 

المجلة النقدیة للقانون، ''مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، تقلید أم تقیید''عبد الكریم بودریوة، -2

-39، ص ص2007، 1عدد  ،وزو تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم  الحقوقكلیة،السیاسیةوالعلوم

  .48ص   ،60
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:عدم تنفیذ قرار قضائي صادر بعد دعوى التعویضمسؤولیة الإدارة عن -2

یمكن للمتقاضي الحاصل على حكم تعنتت الإدارة عن تنفیذه، أن یسلك طریق القضاء 

.الكامل للحصول على تعویض، إما على أساس الخطأ أو دون خطأ

فیتم التعویض على أساس خطأ الإدارة في حالة خرقها لحجیة الشيء المقضي به، 

ي على الإدارة بالتعویض عن عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو التنفیذ المتأخر فیحكم القاض

.للشيء المقضي به

وبجانب المسؤولیة التي تقوم على أساس الخطأ، تتقرر المسؤولیة دون خطأ في مجال 

تتمثل الأولى إستحالة التنفیذ العیني أو المادي، وتتمثل :تنفیذ الأحكام القضائیة في حالتین

.1ثانیة في دواعي النظام العامال

تدخل المشرع الجزائري في هذا الموضوع بوضع قواعد قانونیة تهدف إلى تعویض 

المتضررین من أعمال الإدارة والمتحصلین على قرار قضائي نهائي بعد رفع دعوى 

المادة ، حیث تشمل 08/01/19912المؤرخ في 91-02التعویض تجسدت في القانون 

.من هذا القانون جمیع القرارات القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري والقضاء العادي5

خص القرارات القضائیة الرامیة إلى طلب ر أن نفس المادة من هذا القانون تغی

.التعویض فقط وبالتالي تستثنى القرارات الصادرة بإلغاء قرار إداري

الإدارة لقرار قضائي صادر بعد دعوى تنفیذ عدم كما یشترط للمطالبة بالتعویض عن

:التعویض

.أن یكون القرار القضائي نهائیا-

  .244ص  عبد القادر عدو، مرجع سابق،-1

ر عدد .ج(یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، 08/01/1991مؤرخ في 91-02قانون رقم -2

).08/01/1991بتاریخ 02
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.على الإدارة في القرار القضائيأن یحدد المبلغ الذي حكم -

من هذا القانون على إجراءات وكیفیات المطالبة 10إلى  6تحتوي المواد من 

الشأن صدر قرار قضائي عن ذي یتم عن طریق الخزینة العمومیة، وفي هذا بالتعویض ال

:1یتضمن ما یلي11/04/1993الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ  

حیث یتبین من وثائق الملف خاصة منها القرار المطعون فیه أن المستأنف لم ...''

المتعلق بتنفیذ أحكام 17/06/1975المؤرخ في 48-75یحترم أحكام الأمر رقم 

القضاء وأنه بموجب هذا النص كان على المستأنف اللجوء إلى الخزینة العامة من أجل 

.''...الإجراءات الواردة عن هذا النصتنفیذ القرار الذي إستفاد منه حسب 

المشرع فكان بإمكان،في دعوى التعویض فقط؟تنحصر فقطلكن هذه الوسائل

بالنسبة لعدم تنفیذ الإدارة للقرارات إن صح القولالجزائري الأخذ بهذه الوسائل الردعیة

.القضائیة سواء الفاصلة في دعوى الإلغاء أم التعویض

صادر لصالح شخص ضد شخص تنفیذ قرار قضائيرفض تكما یمكن للإدارة أن

ن یتحصل مالك عقار على حكم یقضي بطرد مستأجر ، كأأخر غیر الأشخاص العمومیة

تنفیذ القرار ، بسبب رفض السلطة المختصة ولم یفلح في تنفیذه رغم تبلیغه للمحكوم علیه

.القضائي لأسباب أمنیة

ة تنفیذ القرارات القضائیة یشكل ضررا قر مجلس الدولة الفرنسي أن رفض الإدار أ

ذ یستفید المجتمع من هذا الرفض العامة، إلصاحب الحق ویمس بمبدأ المساواة أمام الأعباء

.2على حساب مصلحة من صدر القرار لصالحه، وعلیه فانه یستحق التعویض عن ذلك

ضد بلدیة )م المدعو س.ق: (، قضیة11/04/1993المؤرخ في 92118المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم-1

.195-191، ص ص 1994، 1، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیاأم البواقي ومن معها، 

  .58ص  ،مرجع سابق،...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،-2
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والتي تتلخص Couitas1كویتاس خذ مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ منذ قضیة أ

كویتاسأقرت محكمة سوسة التونسیة في حق السید 13/02/1908وقائعها في انه بتاریخ 

رض اكتسبها من الدولة لكن الحكومة الفرنسیة رفضت منح القوة المسلحة في ملكیة قطعة أ

الخروج منها، وذلك بحجة التي رفضتوطرد القبیلة التونسیة القاطنة بالأرض  ملتنفیذ الحك

.فاظ على النظام العامالح

أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر انه لكل متقاضي متحصل كویتاسفعاد السید 

على حكم لصالحه الحق في مساعدة القوة العمومیة للحصول على حقوقه وان رفض له ذلك 

لأسباب مقبولة فیحق له الحصول على تعویض عن الأضرار اللاحقة به جراء عدم تمكنه 

عتبارها من تلك الأعباء التي  یمكن إن هذه الأضرار لاالحكم الصادر لصالحه، لأتنفیذمن 

.2یتحملها المدعي بصفة عادیة

أقر القضاء الإداري الجزائري مسؤولیة الإدارة عن الإمتناع عن تنفیذ الأحكام 

القضائیة، وقد سایر بذلك قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وأقر حق المتضرر من تصرف 

.3الإدارة باللجوء إلى القضاء الكامل لإقرار مسؤولیة الإدارة عن ذلك الإمتناع

:13/04/1997حیث جاء في قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

1 -C.E, 30/11/1923, Couitéas, Op.Cit. pp 241-249.

تكون الإدارة مسؤولة عن الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء بسبب دواعي الحفاظ على النظام والأمن العام فتكون -2

مسؤولة هنا دون أن تقوم بخطأ، على عكس امتناعها عن تنفیذ أحكام القضاء بعیدا عن مبدأ الحفاظ على النظام العام

خطأ المرتكب من الإدارة فتكون المسؤولیة على أساس الخطأ، ولقد ن المسؤولیة هنا تكون على أساس الإوالأمن العام ف

كل موظف عمومي ":یليعلى ما)09-01قانون (مكرر من قانون العقوبات 138نص المشرع الجزائري في المادة 

)06(استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل تنفیذهن یعاقب بالحبس من ستة 

، وحسنا ما فعل المشرع في هذا التعدیل إذ أضفى "دج 50000إلى  5000سنوات وبغرامة من )03(أشهر إلى ثلاث 

.الطابع الجزائي على وقف أو امتناع أو اعتراض أو عرقلة تنفیذ حكم قضائي من طرف الموظف العمومي

الإداریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة-3

.272، ص 2010
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أن رفض الإمتثال لمقتضیات قرارات الغرفة الإداریة للمجالس والمحكمة حیث...''

فیه، والذي یصدر عن سلطة عمومیة یعد من جهة ة الشيء المقضي و العلیا الحائزة ق

تجاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولیة السلطة العمومیة، وأنه طبقا 

من قانون الإجراءات المدنیة، فإن المستأنف یمكنه رفع دعوى 340لمقتضیات المادة 

ام بالإلزام بهدف الحصول على التعویض إذا كان یرى أن المستأنف علیها رفضت القی

القضائي بالأداء الواقع على عاتقها، ولكنه لا یمكنه في ظل التشریع الحالي والإجتهاد 

.1''..القضائي الحصول على غرامة تهدیدیة ضد المستأنف علیها

الذي  23/04/20012المسؤولیة في القرار الصادر بتاریخ  هذهكما أقر مجلس الدولة 

:جاء فیه

124التعویض المحكوم به تبرره القواعد العامة وخاصة المادة وحیث أن ...''

للمستأنف علیه من جراء الإمتناع عن  امن القانون المدني، كون المستأنف سبب ضرر 

.''...تنفیذ حكم قضائي، وهو تصرف خاطئ

حكام الجزائري على قلة  أحكامه حول مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ الأالقضاءتبنى 

القضائیة، ومنها قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى الصادر بتاریخوالقرارات 

في قضیة 21/05/1965، والقرار الصادر بتاریخ3"یططزر "في قضیة 02/04/1965

، 5"بوشاط وسعیدي "في قضیة 20/01/1979بتاریخ وكذا القرار الصادر، 4"بروقي"

ضد بلدیة الأغواط،) م.ب: (قضیة،13/04/1997المؤرخ في ،115284رار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ق-1

.196، ص 197-193ص ، ص 1،1998، عدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة

القطاع الصحي لبوفاریك ضد :، قضیة23/04/2001المؤرخ في ،1007مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -2

.)قرار غیر منشور(،)ع.ز(

3 -C.S D’Algerie, CH.Adm, 02/04/1965, Zertit C/ Etat Algérien, Revue Algérienne de

sciences juridiques politiques et économiques, n° 2, Alger, 1965, pp 96-97.

4 -C.S, Ch.Adm, 21/05/1965, Consorts Brouki C/ L’Etat, Revue Algérienne de sciences

juridiques politiques et économiques, n° 3-4, Alger, 1965, pp 55-56.

5 -BOUCHAHDA Hocine, KHELLOUFI Rachid, Op.Cit, pp 199-200.
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، والتي 27/01/19821بتاریخ "مسنوة محمد "وقرار مجلس قضاء الجزائر في قضیة 

:سنذكر وقائع بعضها فیما یلي

بوشاط "في قضیة  1979في جان 20في  الغرفة الإداریة للمجلس الأعلىقرار  -

:وسعیدي 

قروميیقضي بإلزام السیدین 21/05/1979صدر حكم عن محكمة الجزائر بتاریخ 

سحنون وسعیدي مالكيبوشاط للمدعي دج 8400بدفع مبلغ من المال قیمته ومراح

شهرا من إیجار محل تجاري یقع بملكیتهما، وقد صادق مجلس قضاء الجزائر 28مقابل 

.وأصبح بذلك حكما نهائیا29/05/1974على هذا الحكم بتاریخ 

تقدم المدعیان إلى مصلحة التنفیذ والتبلیغ لمحكمة باب الواد لتنفیذ القرار لكن والي 

ر الذي أدى برسالة یعترض فیها على التنفیذ، الأم05/05/1975ولایة الجزائر تقدم بتاریخ

.جل غیر مسمىإلى توقیف الحكم إلى أ

لتمسا تعویضا عن زیر الداخلیة ووزیر العدل، حیث إتظلم المدعیان إلى السادة و 

متناعه عن التنفیذ، لكن تظلمهما قوبل ي لحقتهما نتیجة إعتراض الوالي وإ الأضرار الت

.یعتبر ردا ضمنیا بالرفضبالسكوت الذي

لقرار رفع المعنیان دعوى قضائیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ضد هذا ا

05/05/1976صادر عنها بتاریخ القرار البموجب رفضت الدعوىالضمني بالرفض، لكن 

.31/05/1976في  المجلس الأعلىستأنفه المعنیان أمام وهو القرار الذي إ

1 -Cour d’Alger, Ch.Adm, 27/01/1982, M’SNOUA M'hamed C/ Ministre de la Justice, Revue

Algérienne de sciences juridiques politiques et économiques, n° 2, Alger, 1984, pp 491-

499.
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ن الامتناع عن الدولة على أساس الخطأ الجسیم، لأقررت المحكمة العلیا مسؤولیة 

ن سلوكها ناتج عن ضرورات النظام العام ولأالتنفیذ في قضیة الحال لا یتعلق بأي سبب

  .اعلى هذا النحو یعتبر غیر شرعی

سبب متناع عن التنفیذ ببدأ المسؤولیة غیر الخطیئة عن الإوذكرت المحكمة العلیا م

منشورات النظام العام، مستعملة نفس العبارات التي ألفناها في القضاء الفرنسي خاصة في 

.1)شركة ورق ومطبعة سان شارل( و )  كوبتاس( قراري 

قضیة مسنوة (27/01/1982مجلس قضاء الجزائر في الغرفة الإداریة لقرار  -

:)محمد

بمحل تجاري یقع في الطابق 01/10/1962بتاریخ مسنوة محمدستفاد السید إ

،ستثماراتوفقا لقانون الإ"VIS"الأرضي في فیلا تابعة للدولة، وباشر فیه صناعة اللوالب 

برور "من نفس السنة منحت الولایة الطابق الأول من الفیلا إلى السید  ریلأف 06وفي 

ابع للفیلا، ب تضي من السكن السابق ما هو إلا مرآعتقد أن الطابق الأر الذي إ "محمد

یس محكمة الحراش لذلك ستجاب السید رئوإ "مسنوة محمد "فطلب من القضاء طرد المدعو 

.1973جویلیة 11ستعجالي صادر بتاریخ بموجب أمر إ

نوفمبر23في  اصدر قرار تم إستئناف هذا الأمر أمام  مجلس قضاء الجزائر الذي أ

یقضي بإلغاء الأمر الإستعجالي في كل ما قضى به، ولكن دون أن یأمر بتمكین المعني 

.ن الأمر الإستعجالي كان قد نفذمنه لأ"برور محمد"من محله وطرد المدعو 

تقدم المعني ثانیة أمام القضاء، وقد توجت مساعیه بقرار مجلس قضاء الجزائر الذي 

،، وشرع في تنفیذه16/04/1979هذا القرار في  یغتم تبلأمر بتمكین المدعي من محله، 

بطلب تأجیل التنفیذ مؤسسا طلبه على 06/11/1980ولكن والي ولایة الجزائر تقدم في 

.68-66، مرجع سابق، ص...مبدأ المساواةبود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال مسع-1
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وعلى منشور وزارة الداخلیة الصادر في   ،1من قانون الإجراءات المدنیة324نص المادة 

فعلا توقفت إجراءات و  1972مارس 01وكذلك منشور وزارة العدل في ،27/04/1972

التنفیذ، الأمر الذي جعل المعني یلجا إلى الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر ملتمسا 

.تعویضه مقابل الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من محله

على أساس الخطأ قر مجلس قضاء الجزائر بمسؤولیة وزارة العدل وولایة الجزائر أ

ي هذه القضیة لأي سبب من أسباب النظام العام التي تسمح نه لا وجود فالجسیم معتبرا أ

جتهاد مجلس قضاء الجزائر في هذا القرار مفهوما تنفیذ القرار القضائي، وقد أعطى إبوقف 

واسعا للنظام العام یختلف عن المفهوم الضیق الذي عرفناه في القضاء الفرنسي، فمفهومه 

عد الضروریة لحفظ السلام الاجتماعي وهو مجموع القوافي قرار مجلس قضاء الجزائر هو 

ستعمال ، وهذا ما یفتح مجالا للتعسف في إمفهوم غیر ثابت من حیث الزمان والمكان

.2السلطة مما یؤدي إلى المساس بحقوق وحریات الأفراد

فمن المفروض على الإدارة أنها تقوم بتنفیذ القرارات القضائیة الصادرة ضدها لصالح 

.3الأفراد بمجرد تقدیمهم لها النسخة التنفیذیة

في حالة إمتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة النهائیة الصادرة ضدها، فهل یطبق 

المساواة لحمایة الأفراد في مواجهة علیها التنفیذ الجبري؟، لأنه في هذه الحالة یجسد مبدأ

  .الإدارة

والتي تسمح للوالي بان یطلب التوقیف المؤقت لتنفیذ القرار القضائي، إذا كان من شانه ق إ م 324بخصوص المادة -1

ن المشرع لم یحدد مدة قصوى لتوقیف التنفیذ باعتبارها مؤقتة، والتي قد تصل إلى إالإخلال بدرجة خطیرة بالنظام العام، ف

.بضعة شهور وقد تتجاوز السنة

، جعل المدة كحد أقصى لا 384المادة 22/05/2001المؤرخ في 05-01دیل الذي جاء في القانون رقم وبموجب التع

35، لم ینص على صلاحیة الوالي في المادة 2008أشهر، بینما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 03یتجاوز 

.أن یطلب وقف تنفیذ قرار قضائي لتبرر الحفاظ على النظام العام

  .210ص  مرجع سابق،،بریكعبد الرحمان-2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة602المادة :أنظر-3
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إن المتعارف علیه هو إمكانیة التنفیذ الجبري، إذا ما إقترن بسند تنفیذي، والذي حددت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ففي حكم قضائي یتعلق بتعویض 600أنواعه المادة 

ار الصادر بتاریخ عن عدم تنفیذ حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة بالقر 

15/06/20041.

جاء فیه أن بلدیة عنابة الممثلة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، قامت 

عن مجلس قضاء عنابة والذي ألزمها 28/04/2002بإستئناف القرار الصادر بتاریخ 

ج عن الإمتناع عن تنفیذ القرار الصادر .د 200.000.00تعویضا للمستأنف علیه بمبلغ 

ملتمسا إلغاء القرار المستأنف والقضاء ،01/10/2000جهة القضائیة نفسها بتاریخ عن ال

.من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس

، یستفاد أن المحضر 11/06/2001فبالرجوع إلى محتوى محضر التبلیغ المؤرخ في 

القضائي أثبت إمتناع بلدیة عنابة عن تنفیذ ما تصفه وحیث أنه یثبت من أوراق ملف 

الدعوى أنه لا یوجد أي شيء یثبت سعي البلدیة المستأنفة لتنفیذ القرار السابق ذكره الصادر 

.01/10/2000في 

وبالتالي یتعین إعتماد محضر للإطلاع عن التنفیذ المحرر من طرف المحضر 

من قانون الإجراءات المدنیة 340عملا بأحكام المادة ،11/07/2001القضائي بتاریخ 

یعتبر البلدیة ألحقت ضررا بالمستأنف علیه بعدم تنفیذ أحكام القرار المذكور أعلاه والإداریة،

.وأن هذا الضرر یستحق التعویض كما توصل إلیه قضاة الدرجة الأولى

مجلة، )س(بلدیة عنابة ضد :، قضیة15/06/2004المؤرخ في 013551مجلس الدولة، الغرفة  الأولى، قرار رقم -1

.131-130، ص ص 2004، 5، عدد الدولةمجلس
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السلطات الحدیثة للقاضي الإداري لضمان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة:ثانیا

الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، حاول المشرع وضع حد لظاهرة عدم تنفیذ 

مكَّن القاضي الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من توجیه أوامر تنفیذیة 

.للإدارة لتتخذ أوضاع معینة بالقیام بعمل أو بالإمتناع عنه

كما فسح المجال للقاضي الإداري بمنحه سلطة تقدیریة واسعة في توقیع الغرامة 

.دیدیة كآلیة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیهالته

:سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة-1

كان المشرع الفرنسي سباقا إلى الإعتراف للقضاء الإداري بتوجیه أوامر للإدارة، قصد ضمان 

ضده، وهذا بعد مدة طویلة من الرفض الذي أبداه مجلس تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة 

.1الدولة الفرنسي أمام ذلك

أحمد محیوكما أنه وفي إطار إمتناع القاضي عن توجیه أوامر للإدارة یرى الأستاذ 

أنه یمكن التساؤل حول هذا الحظر والإمتناع فیما إذا كان مؤسسا قانونا، لأنه لاشيء یمنعه 

.2من أن یأمر الإدارة في حدود معینة للقیام بعمل أو الإمتناع عن عمل

حیث یرى أن هذا الموقف یعد خرقا عمار معاشوونفس الفكرة أكد علیها الأستاذ 

من قانون الإجراءات المدنیة المتعلقتین 471و340للقانون وإستبعادا لنص المادتین 

بالغرامة التهدیدیة، وأن هذا یعد بمثابة مساس بحقوق المواطنین ویفتح الباب أمام تسلط 

.3السلطات الإداریة

.114، ص مرجع سابق، عبد القادر عدو-1

.202أحمد محیو، مرجع سابق، ص -2

، مجلة تصدر عن المنظمة الوطنیة للمحامین ناحیة المحاماة، ''دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان''عمار معاشو، -3

.57، ص61-44، ص ص2004، 01عدد ، تیزي وزو
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الصادر بتاریخ 125-95لذلك تدخل المشرع الفرنسي بإصدار قانون 

وجیه أوامر صریحة للإدارة، فیه للقضاء الإداري سلطة ت ى، والذي أعط08/02/19951

وقرن ذلك بإمكانیة فرض غرامة تهدیدیة ضمانا لتنفیذ الأحكام الصادرة عن جهات القضاء 

.2الإداري

وبالرجوع إلى القانون الجزائري، أخذ المشرع الجزائري بموقف المشرع الفرنسي في 

امه، وذلك في المواد الإعتراف للقضاء الإداري بسلطة توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ أحك

، أین إعترف للقاضي الإداري 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة981، 979، 978

بسلطة توجیه أوامر للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة، إلا أن هذا الإعتراف جاء بعد 

لإلزامها ، 4مدة طویلة ساد فیها مبدأ عدم توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري

.5بالقیام بعمل أو الإمتناع عنه

1 - Loi n° 95-125 du 08/02/1995, Relative à l’organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative, (J.O.R.F n° 0034 du 09/02/1995, p 2175).

، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(حمدي على عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة -2

.125، ص 2003

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة '':على 978تنص المادة-3

تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة بإتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة 

.''مع تحدید أجل للتنفیذ، عند الإقتضاءالمطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب 

عندما یتطلب الأمر أاو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة '': على 979وتنص المادة 

تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة بإتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، لم یسبق أن مرت بها بسبب عدم 

الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جدید في أجل طلبها في 

.''محدد

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة '':فتنص على981أما المادة 

.''تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیةالقضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، ویجوز لها 

نجده في القرارات ، وذلك ما''لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة''حیث استقر آنذاك مبدأ مفاده -4

:التالیة

.، سابق الإشارة إلیه07/1994//24المؤرخ في 105050المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -

.، سابق الإشارة إلیه15/07/2002المؤرخ في 5638مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 25/06/1986المؤرخ في  33043رقم المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار -5

.186-184، ص ص 1989، 3 عدد
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نجد أن المشرع الفرنسي قد میز بین نوعین من 125-95وبالرجوع إلى القانون رقم 

الأوامر التنفیذیة، أولها، أوامر یوجهها في مرحلة سابقة على تنفیذ الحكم، وثنانیها، أوامر 

الإداري الجزائري من أوامر یوجهها في مرحلة لاحقة لصدور الحكم، وهو ما یصدره القاضي 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة979و978طبقا لنص المادتین 

فقد إعترف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بسلطة توجیه أوامر سابقة على تنفیذ 

الحكم الأصلي إلى كل شخص معنوي عام أو هیئة تخضع منازعاتها لإختصاص القضاء 

من القانون الفرنسي L911-1نص المادة  یقابلهالتدبیر المطلوب، وهذا الإداري وباتخاذ

.1125-95رقم 

كما اعترف أیضا بسلطة توجیه أوامر لاحقة على الحكم، وذلك في حالة إغفال 

المدعي في مطالبته بالأمر في إدعائه الرئیسي، فصدر الحكم دون أن یتضمن أي أمر 

للإدارة، فیتدارك الطلب بعد الامتناع عن التنفیذ من خلال طلب أمر الإدارة لاتخاذ قرار 

إ، مع إمكانیة الأمر .م.إ.من ق979و978مادتین جدید في أجل محدد، طبقا لنص ال

.بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

:2وبالتالي یمكن تلخیص هذه الحالات في

أمر الجهة القضائیة الشخص المعنوي بالقیام بالتدبیر المطلوب في نفس الحكم -

من قانون الإجراءات 978دة طبقا لنص الماله أجلا للتنفیذ عند الإقتضاءالقضائي وتحدد 

.المدنیة والإداریة

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في أمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، -1

.278، ص2012، بسكرة،لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم االحقوق

المجلةأمقران بوبشیر، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة ولإداریة، محند-2

، ص 1،2010عة مولود معمري تیزي وزو، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامللقانون والعلوم السیاسیةالنقدیة

.40، ص 66- 34ص 
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دم طلبها في ت الشخص المعنوي بإتخاذ تدابیر التنفیذ بسبب عر إذ لم یسبق أن أم-

979 ادةمطبقا لنص المره بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد الخصومة السابقة، تأ

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم -

طبقا لنص الجهة القضائیة الإداریة بتحدید تلك التدابیر ویجوز لها أن تحدد أجلا لتنفیذها 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة981المادة 

:مجموعة من الشروط أهمهاویشترط لإمكانیة إستخدام سلطة توجیه أوامر للإدارة

وما 978حیث یشترط وفقا لنص المادة :ضرورة تقدیم طلب من صاحب المصلحة-

ن صاحب الشأن مضرورة تقدیم طلب صریح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبعدها من 

.إلى الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى

.الإدارة تدبیرا معیناضرورة أن یتطلب تنفیذ الحكم أو القرار إتخاذ-

978طبقا لما نصت علیه المادتین :لزوم الأمر لتنفیذ أو الحكم أو القرار القضائي-

:إ والتي تبدأ كل منهما بعبارة.م.إ.من ق979و

.''...عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص''

مجال لإستخدام سلطة حیث لا:للتنفیذقابلیة الأمر أو الحكم أو القرار القضائي -

الأمر، إذا كان الحكم غیر قابل للتنفیذ، كأن یلغى الحكم المراد تنفیذه بالإستئناف أمام 

.1مجلس الدولة، أو أن تنشأ ظروف قانونیة أو واقعیة تجعل تنفیذ الحكم مستحیلا

، 2010، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، حكام الإداریة ضد الإدارة  العامةعبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأ-1

  .146ص 
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:سلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة-2

عرف التشریع الفرنسي تطورا هاما في مجال الغرامة التهدیدیة بعد أن كان مجلس 

الدولة الفرنسي یمتنع عن توجیه أوامر للإدارة مشمولة بغرامة تهدیدیة، فالمادة الثانیة من 

المتعلق بالغرامات المقضي بها في 16/07/1980فيالمؤرخ 80/5391القانون رقم 

المواد الإداریة وتنفیذ الأحكام من الأشخاص المعنویة العامة، المعدل بموجب القانون رقم 

:تنص12/04/2000المؤرخ في 2000/321

في حالة عدم تنفیذ حكم صادر من القضاء الإداري، یجوز لمجلس الدولة، حتى ''

ة ز أو أجه(دیة ضد الأشخاص الإعتباریة العامة من تلقاء نفسه، النطق بغرمة تهدی

.2''قصد ضمان تنفیذ هذا الحكم)القانون الخاص المكلفة بتسییر مرفق عام

GUTTIERالغرامة التهدیدیة حسب تعریف الأستاذ  Christophe هي:  

عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم تأخیر، ویصدرها القاضي بقصد ''

تنفیذ حكمه أو حتى بقصد ضمان حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات ضمان حسن 

.3''التحقیق

1- Loi n° 80-539, Du 16/07/1980 Relative aux astreintes prononcée en matière administrative

et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, (J.O.R.F n° 165

du 17/07/1980), modifier par la Loi n° 2000-321 du 12/04/2000, (J.O.R.F n° 0088 du

13/04/2000), dernière modification par la loi n° 2007-224 du 21/02/2007 portant

dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer, ( J.O.R.F n° 45 du

22/02/2007).

.44، مرجع سابق، ص ...محند أمقران بوبشیر، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري :نقلا عن-2

.15، صمرجع سابقمنصور محمد أحمد، : قلا عنن-3
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:كما یليرمضان غنايكما عرفها الأستاذ 

هي تقریر القضاء مبلغ مالي لفائدة الدائن وبطلب منه، یضطر الممتنع عن ''

الزمنیة قد تقدر التنفیذ بأدائه له عن كل فترة زمنیة في تأخیر تنفیذ الإلتزام، هذه الفترة 

بالساعات أو الأیام أو الأسابیع حسب طبیعة الإلتزام، على أنه جرى العرف القضائي على 

.1''تحدیدها بالأیام

من قانون 471و 340تقررت الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري بموجب المادتین 

لمشرع أي نص یمنع من القانون المدني، كما لم یسن ا174الإجراءات المدنیة، والمادة 

.تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة فیما عدا حالات نادرة

وبدلا من أن یقرر القضاء الإداري جواز توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة إستنادا 

رة، إلى عدم وجود نص یمنع یذلك، قرر عدم جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدا

.إستنادا إلى عدم وجود نص یسمح بذلك

  :أن 08/04/2003والأكثر من ذلك، فقد قرر مجلس الدولة بتاریخ 

الغرامة التهدیدیة إلتزام ینطق القاضي به كعقوبة، فإنه ینبغي أن یطبق علیها ''

في  وأنه لا یجوز للقاضي''، ''مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبالتالي یجب سنها بقانون

.2''المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة مادام لا یوجد أي قانون یرخص صراحة بها

.147، ص مرجع سابق، …عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة''رمضان غناي، -1

ضد وزارة التربیة ) م.ك: (قضیة،08/04/2003المؤرخ في 014989، قرار رقم الثالثةمجلس الدولة، الغرفة -2

.178-177، ص ص 2003، 3، عدد مجلة مجلس الدولةالوطنیة،
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إلا أنه وبموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نص المشرع على إمكانیة 

الأمر بالغرامة التهدیدیة ویمكن تقسیمها حسب إرتباطها بالحكم الأصلي إلى نوعین، غرامة 

من قانون الإجراءات المدنیة 980ة على مرحلة تنفیذ الحكم طبقا لنص المادة سابق

.منه981والإداریة، وغرامة لاحقة على صدور الحكم المراد تنفیذه طبقا لنص المادة 

حیث كان من اللازم على المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعد 

الأمر أن یعترف له بصلاحیة إستخدام الغرامة لضمان ما إعترافه للقاضي الإداري بسلطة

یصدر من أوامر تنفیذیة، حیث نص علیها في العدید من المواد من أجل إجبار الإدارة على 

التنفیذ، فإذا قدر القاضي الإداري على أن تنفیذ الحكم یتطلب توقیع غرامة تهدیدیة على 

.1وز له أن یقضي بهاالإدارة من أجل إجبارها على تنفیذه فإنه یج

:ویشترط لإمكانیة توقیع الغرامة التهدیدیة ما یلي

وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري وفقا لنص المادتین -

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 981و980

العلاقة وجوب أن یتطلب تنفیذ الحكم إتخاذ الإدارة تدبیرا معینا، وهذا الشرط یبین -

.الوثیقة بین سلطة الأمر وسلطة توقیع الغرامة التهدیدیة

إجبار على شيء إلا إذا كان تكلیف بمستحیل ولاقابلیة الحكم للتنفیذ، حیث أنه لا-

.من الممكن القیام به

979و987لزوم الغرامة التهدیدیة، فإذا كان القضاء الإداري طبقا لنص المادتین -

ملزما بأن یأمر الإدارة بإتخاذ قرار معین، أو إصدار الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من 

قرار بعد تحقیق جدید خلال أجل یقدره، فإنه غیر ملزم وفي جمیع الأحوال، بأن یقضي 

.180، مرجع سابق، ص عبد القادر عدو-1
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بغرامة تهدیدیة لضمان تنفیذ الإدارة الأوامر الصادرة عنه، فقراءة نص هاتین المادتین تضفي 

.للغرامة التهدیدیة بخصوص الأوامر التنفیذیةالطابع الجوازي 

إن تدخل القاضي بأي نوع من أنواع الرقابة الحدیثة على قرارات وتصرفات الإدارة لا 

یشكل تهدیدا وإنتهاكا لمبدأ الفصل بین السلطات كونه لا یقید السلطة التقدیریة للإدارة وإنما 

التوازن عن طریق وضع معاییر جدیدة یبتغي من وراء ذلك مباشرة الرقابة وإرساء نوع من

تسهل إستخدام هذه السلطة وبالمقابل تحد من سوء إستخدامها الذي یشكل الطابع المتمیز 

.1لمباشرتها، وهذا لا یشكل مطلقا تدخلا في نشاط الإدارة وإنما تقویما لها

:الثانيالمطلب

والاتفاقیات الدولیةمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانین 

إذا كان المبدأ المستقر قدیما هو عدم مساءلة الدولة عن القوانین التي تصدرها على 

أساس أن المشرع لا یخطئ، فإن نظام المسؤولیة دون خطأ حلت إشكال عدم وجود أساس 

لمسؤولیة الدولة المشرعة ، عن طریق الأخذ بالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

.إذا ما نجم عن تلك القوانین ضررا خاصا وإستثنائیاكأساس

یز المسؤولیة الناجمة أن الأضرار الناتجة عن القوانین والإتفاقیات الدولیة عن تتم

المسؤولیات الأخرى المبنیة على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بأنها مسؤولیة إستثنائیة، 

ة عن الأضرار الناتجة عن القوانین أو الإتفاقیات الدولیة إذ أن إمكانیة إعتبار الدولة مسؤول

.أمر یرتبط بإرادة المشرع ومحرري الإتفاقیة

، ''رقابة القاضي الإداري حول تحقق المنفعة العمومیة ودورها في حمایة حقوق الملاك''، منى مقلاتي، حكیمة عمورة-1

یومي سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة:مداخلة ثنائیة ألقیت بمناسبة أشغال الملتقى الوطني الأول حول

.13، ص قالمة،1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2011ماي  18و 17
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فإمكانیة التعویض هنا تكون محددة مسبقا مع تحدید شروط الحصول علیه، وهذا یعني 

الفرع(أنه لا تعویض عن الأضرار الناجمة إذا تم استبعاده صراحة في صلب القوانین 

وحین یعترف القانون بهذه الإمكانیة فلابد من توافر الشروط ،أو الاتفاقیات الدولیة،)الأول

.1)الفرع الثاني(المنظمة مسبقا

:الأول الفرع

)النشاط التشریعي (مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانین 

لا تشمل هذه المسؤولیة القوانین بالمفهوم الشكلي فقط، أي القواعد الصادرة عن 

.التشریعیةالبرلمان، وإنما تشمل كل عمل له قیمة تشریعیة مثل الأوامر والمراسیم 

وقد عَرَفت هذه المسؤولیة تطورا ملحوظا بفضل مجلس الدولة الفرنسي والذي رجع عن 

لمتمثل في عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها التشریعیة، وا 1938المبدأ السائد قبل سنة 

وذلك مع وجوب توفر مجموعة من ،)أولا(بإقرار مبدأ مسؤولیة الدولة عن العمل التشریعي 

.)ثانیا(الشروط التي تُمَكِّن المضرور من المطالبة بالتعویض

مراحل تطور مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانین: أولا

ت مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن فعل القوانین تطورا جذریا، حیث مرت عرف

:بعدة مراحل یمكن تقسمها إلى قسمین

كان هذا النظام القانوني یمتاز في مرحلته الأولى بعدم مسؤولیة الإدارة بصفة مطلقة ثم تطورت قواعده بفضل عوامل -1

.مختلفة وتحققت المسؤولیة في حالات نادرة
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"1938فترة ما قبل سنة مسؤولیة الدولة في -1 "مبدأ اللامسؤولیة :

في قرار مبدئي، أن الدولة لا یمكن إطلاقا 1838قرر مجلس الدولة الفرنسي في عام 

والتي تتلخص Duchatelier1أن تكون مسؤولة عن نشاطها التشریعي، في قضیة  

یق وبیع التبغ صنع وتسو 12/02/1835في منع قانون صادر بتاریخ وقائعها

فر من خلال روف لتحصیل واردات مالیة عامة أو مین أفضل الظ، فقط بغیة تأ2صطناعيالإ

تجارة بإدارة التبغ الرسمیة دون أن یتضمن ما یشیر أو یفید بأن التبغ هذه ال حصر

للأشخاص أي تعویض ، ودون أن یقرر ضر بالصحة العامةصطناعي الذي منعه مُ الإ

.تعویضاتأي لا یمكن فرض المتضررین، فاعتبر مجلس الدولة أنه في ظل سكوت القانون 

السابق في قراره الصادر بتاریخ سي لیؤكد موقفه عاد مجلس الدولة الفرن

الذي  02/08/1872قانون صدر بتاریخ تطبیقحول نزاع ناجم عن26/11/1875

Les"عیدان الكبریت"فرض نظام حكر صنع  allumettes3 ، والذي منع أحد ملاك

.4مصانع صنع الكبریت من متابعة نشاطه

الإدارة معروفة ومسلما بها، وفي كان لهذا الإجتهاد ما یبرره في وقت لم تكن بعد دولة 

وقت كان الفقه یعتبر أن للقوانین طابعا شمولیا عاما، وأن الدولة المشرعة ذات سیادة مطلقة 

.لا مجال لمؤاخذتها أو النیل منها

1- C.E 11/01/1838, Ministre des finances c/ Duchatelier, Recueil général des arrêts du
conseil d’Etat, Imprimerie et librairie administratives de Paul DUPONT, Paris, 1846, pp 8-9.

.363محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم، مرجع سابق، ص -2

3- C.E 26/11/1875, Préfet de l’oise c/ sieur Pariset, G.A.J.A, 19éme édition, Dolloz, Paris,

2013, pp 27-35.

تم قبول دعوى صاحب المصنع المتضرر، لكن لیس على أساس الضرر الذي لحقه من تطبیق القانون الصادر -4

وإنما لِما في القرار الإداري الذي جاء تطبیقا لهذا القانون من طابع تجاوز السلطة والإنحراف في 02/08/1972بتاریخ 

.اري مغایرا للأهداف التي جاء بها القانون المذكور أعلاهإستعمالها، حیث كان الهدف الذي صدر بموجبه القرار الإد
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نفسها تفرضأن القانون عمل من أعمال السیادة، ومیزتها أن لافیرییرفعلى حد تعبیر 

على الجمیع دون أن یكون جائزا مطالبتها بأي تعویض، فالمشرع وحده له الحق في تقدیر 

.وجود التعویض من عدمه في ضوء طبیعة وجسامة الضرر ولا یمكن للقضاء القیام بذلك

لم  ،تبعهوما بلانكوقرار  من خلالوبعد التطور الذي بلغته مسؤولیة السلطة العامة 

قر مجلس الدولة الفرنسي ة الدولة المشرعة أي قدسیته حیث أسؤولییعد لقاعدة عدم م

أعباء إضافیة بفعل أحكام تشریعیة جدیدة یتحملونبالتعویض للمتعاقدین مع الدولة الذین

.جدیدة غیر مرتقبة

لكنه استمر في رفض منح تعویض للمتضررین من قانون معین، فمثلا في عام 

التعویض لها عن الضرر اللاحق "لافستنتین"ع مادة طلبت شركة فرنسیة تتولى صن1921

یمنع تصنیع هذه المادة فقرر مجلس الدولة 1915مارس 16من جراء صدور قانون  ابه

استئنافها مستندا في ذلك لیس على سكوت القانون حول هذا الأمر كما فعله  فضالفرنسي ر 

لم یعد یكتفي بحرفیة نهأبل على إرادة المشرع بالذات أي ،Duchatelierفي قضیة 

.1النصوص التشریعیة وحسب بل بروحها أیضا

لدت قاعدة مسؤولیة الدولة عن النشاط التشریعي مع صدور قرار مجلس الدولة وُ 

ن تطبیق القانون یمكن أن یفتح المجال م بالمنحى القائل بأحیث سلّ ،1934الفرنسي سنة 

.2لمتضررین من تطبیقه بطلب التعویضاأمام 

ذرعها بمقتضیات السیادة إلى تعالي الدولة على الأفراد وت أدى لكن هذا التحول الهام

لتملص من مسؤولیة كان لابد من الاعتراف بها عاجلا أم آجلا صونا للحق والتزاما المطلقة ل

.214، مرجع سابق، صبریكعبد الرحمان-1

.214، ص المرجع نفسه-2
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حیث ولدت قاعدة المسؤولیة على ید 1938جانفي 14بالعدالة والإنصاف، فجاء یوم 

.لافلوریتي في قضیة مجلس الدولة الفرنس

 " La Fleuretteقرار : " 1938فترة ما بعد سنة مسؤولیة الدولة في -2

La ةفي قضی14/01/19381تخلى مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  fleurette

صدر المشرع الفرنسي نصا قانونیا یمنع صناعة بعض منتوجات التي إنطلقت بعدما أ

.2المنتوج الممنوع صناعتهالحلیب، وقد حدد النص القانوني بدقة

حیث لوحظ عند تطبیق هذا النص التشریعي أن قواعده لا تمس إلا شخص واحد 

Laیتمثل في شركة  fleuretteالتي كانت الوحیدة التي تنتج هذا النوع من المنتوج.

الشركة تعویضا عن الضرر غیر العادي الخاص بها فقط والناجم عن صدور فطلبت

ولة الذي تخلى دارة لطلبها توجهت بدعوى أمام مجلس الدالنص التشریعي، وبعد رفض الإ

:یليقر ماعن موقفه السابق وأ

ولا في مجموع ظروف القضیة ما لیس في نص القانون ذاته أو أعماله التحضیریة "

ن هذا أراد أن یحمل صاحب الشأن عبئا لا یقع علیه عادة، وأن المشرعبأیسمح بالقول

."تقرر لمصلحة عامة، یجب أن یتحمله المجموعالعبء الذي 

وعلیه فإن الشركة على حق في طلبها المتمثل في إلزام الدولة بأن تدفع لها تعویضا 

.عن الضرر الذي لحقها

الأستاذقضایا أخرى مع مراعاة ما كتبهستقر مجلس الدولة على هذا الاتجاه في إ

R.Chapus وهو:  

1 - C.E, 14/01/1938, Société anonyme des produits laitiers, La fleurette, G.A.J.A, 19éme

édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 313-320.

.61مرجع سابق، ص ، ...قانون المسؤولیة الإداریةشید خلوفي، ر  -2
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الدولة بسبب النصوص التشریعیة والتنظیمیة، المسؤولیة بسبب  ةإن مسؤولی''

.1"الاتفاقیات الدولیة منتوج  فحم، لا نستعمله كل یوم

عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن المشرع لم یشأ على الإطلاق تحمیل الشركة المدعیة إ

العبء الذي نجم عن القانون المذكور، وبعد أن بحث في قراراته السابقة أیضا فیما لوحدها

لیس كذلك، قرر الحكم لها بالتعویض  هوثبت أنن نشاط الشركة ضارا أو غیر مشروعإذا كا

ن العبء اة أمام الأعباء العامة باعتبار أالمناسب مستندا في ذلك إلى الإخلال بمبدأ المساو 

ن فرضه وبالغ الخطورة ولأ)شاطها نهائیا أوقفت ن(انون علیها كبیر جدا الذي فرضه الق

.2جاء بهدف خدمة المصلحة العامة، فیجب أن تتحمله الجماعة

ما كان قد قرر إعطاء مر في التمسك باجتهاده التقلیدي لستفلو أن مجلس الدولة إ

Laشركة  Fleurette ،التعویض إلا في حال وجود نص صریح في القانون یجیز ذلك

.بالتعویض بالرغم من سكوت القانونفیكون إذا قد حكم ،وهو أمر غیر متوفر

Laنه مع قرار هذا ما یعني أ Fleuretteرع یعني الرفض، كما لم یعد سكوت المش

حتمال الحصول على أمام إنه یفتح البابسابق، بل أصبح یُؤخذ على أجتهاد الكان یفسره الإ

تعویض مادام أن القانون لم یتضمن إرادة صریحة بالرفض سواء في نصوصه الوضعیة أم 

في أعماله التحضیریة وأسبابه الموجبة، من جهة، وما دام أن الضرر یستوفي الشروط 

.3الشخصیة والموضوعیة التي توجب التعویض عنه من جهة أخرى

1 - '' La responsabilité de l’Etat, du fait des textes législatifs et réglementaires, la
responsabilité du fait des accords internationaux, est un produit que nous n’utilisons pas
tous les jour'', CHAPUS René, Droit administratif général, Tome 1, 14éme édition,

Montchrestien, Paris, 2000, p 1348.

.505یوسف سعد االله الخوري، مرجع سابق، ص -2

.505، صنفسهالمرجع -3



...على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الدولةمسؤوليةالثاني،         الفصل:الأولالباب 

- 163 -

ما لم یكن هناك نص صریح ة عن فعل القوانین الدولمسؤولیة وبعد أن كانت 

.الاستثناء إلى مبدأتعتبر إستثناءً، تحول هذامخالف

شمولة بهذه القواعد والمبادئ كما توسع الاجتهاد وعمم مفهوم النصوص القانونیة الم

  :يیل

.، والمراسیم التشریعیة)ما وراء البحار(المراسیم المتعلقة بالمستعمرات الفرنسیة -

.القرارات الفردیة المتخذة تطبیقا للقانون، و ع الأحكام القانونیة الراعیة لهاالأنظمة المتوافقة م-

.الاتفاقیات الدولیة المطبقة على نحو أصلي في مجال القانون الداخلي-

القوانینتفعیلشروط قیام مسؤولیة الدولة عن :ثانیا

یشترط لقیام مسؤولیة الدولة عن أعمالها التشریعیة حسب ما حدده القضاء في قضیة 

La Fleurette شروط متعلقة بإرادة المشرع ، أساسیة اتبعها من قرارات مماثلة شروطً وما

.والشروط الأخرى مرتبطة بطابع الضرر

:الشروط المرتبطة بإرادة المشرع-1

القوانین أن یكون القانون یجرم الأفعال ولا یمنع ن فعلعیشترط لقیام مسؤولیة الدولة 

.كما یجب ألا یرمي القانون إلى تحقیق مصلحة عامة إقتصادیةالتعویض عنها،

:جرم الأفعال ولا یمنع التعویض عنهاأن یكون القانون یُ   -أ

لا یكون القانون نفسه قد نص یشترط لقیام مسؤولیة الدولة عن أعمالها التشریعیة أن 

، لا صراحة ولا ضمنیا بما یفید الصراحة، ویبقى 1ستبعاد أو منع إعطاء التعویضإ على

الحقوقیة والأدبیة، لبنان، ، مكتبة زین 2الجزء ، )دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل(دوارد عید، القضاء الإداري إ -1

.489-488، ص 1975
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للقاضي الإداري في حالة عدم وجود نص صریح بذلك أن یستخلص إرادة المشرع من 

.1الظروف التي رافقت وضع القانون والأعمال التمهیدیة له

إلغاء نشاطات مشبوهة ، عندما یرمي القانون إلى تجریم أو للتعویضلفلا مجا-

:ومخالفة لقواعد النظام العام ذلك أنها غیر مشروعة ولا یجوز التعویض عنها، مثال

.لكحول بطریقة التهریبمنع تصدیر ا-

جل حمایة مستعملیها من الأخطار التي ابة على صنع الأسلحة الناریة من أفرض رق -

.العیوب التي قد تشوب هذه الصناعةتأتي عن

:یرمي القانون إلى تحقیق مصلحة عامة إقتصادیةألا   - ب

جتماعیة ذات لحة عامة إقتصادیة وإ عندما یرمي التشریع إلى تحقیق مصلا یعوضف-

:، مثلا2طابع شمولي جامع

.حة إرتفاع أسعار السلع والخدماتمكاف-

.دمات الضروریة أو تخفیض إستهلاكهامین توزیع عادل للختأ-

ار معینة، فإنه یرمي المشرع وینظم طریقة معینة للتعویض عن أضر یحدد عندما فا إذَ 

.یقة أخرى للتعویض عن هذه الأضرارستبعاد أي طر من ذلك إلى إ

في رأي الفقیه الفرنسي مورانج عن مسؤولیة الدولة المشرعة أن المسؤولیة الزائفة التي توهم الجمیع وجودها عقب -1

صدور حكم لافلوریت تنفیها حقیقة أن التشریع یحتل المكانة الأسمى في النظام الدستوري الفرنسي، وأنه حتى في ظل 

ستور الجمهوریة الخامسة فإن القضاء لا یمكن إلا أن یخضع للإرادة العلیا للسلطة التشریعیة، ومن هنا فإن حكم لافلوریت د

محمـد .لم یؤد إلى التخلي عن مبدأ اللامسؤولیة ولم یفعل سوى تحدید هذا المبدأ الذي یعد أساسا من أسس القضاء الإداري

.952، مرجع سابق، ص ...ال السلطات العامةماهر أبو العینین، التعویض عن أعم

.490، ص نفسهمرجع ال -2
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یتبین بوضوح من خلال القرارات القضائیة المذكورة أعلاه، أن طبیعة المصلحة و  

تحول دون الإقرار العامة التي تهدف القوانین إلى حمایتها إجمالا تشكل في الواقع عقبة 

للمتضررین بالتعویض وتظهر هذه العقبة من خلال القانون ذاته، أو من خلال ما رافقه من 

.تحضیر ومناقشات أو من طبیعة الضرر ونفي الطابع الخاص عنه

الشروط المرتبطة بطبیعة الضرر-2

لا یجوز التعویض عن الضرر في مسؤولیة الإدارة العامة إلا إذا كان مباشرا 

)Direct( وأكیدا)Certain(بصفة عامة.

ریعي، فقد عمد القضاء ستثنائي والممیز للمسؤولیة عن النشاط التشنظرا للوضع الإ

:بفرض شرطین إضافیینعلى تحصینه

.أن یكون الضرر خاصا-

.وبالغ الخطورة-

Préjudice):أن یكون الضرر خاصا  –أ  Spécial)

الذي أطلقه الفقه والاجتهاد يوفق المفهوم التقلیدي والمبدئ"ضرر خاص"یقصد بعبارة 

، وهذا ما أكده قرار أن یصیب هذا الضرر شخصا واحدا أو مؤسسة أو شركة واحدة:أصلا

أو فئة من الأشخاص أو المؤسسات بین ، لافلوریتمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

.1مجموع یؤلف الأكثریة الساحقة في المجتمع الواحد

حتفظ بحق غم من المفهوم الحصري المذكور، لم یتوقف القضاء عنده دائما بل إالر ب

في حین أن نه قد یعتبر أحیانا الضرر خاصا ل قضیة، لدرجة أالتقدیر في ضوء ظروف ك

ستهان به من نه من النوع الشامل والعام لأنه یتناول عددا لا یُ ظاهر الأمور یشیر إلى أ

أو ربما فئة بكاملها من الناس الذین یمارسون النشاط ذاته أو أنهم في الوضع ،الأشخاص

.2ذاته

.284، مرجع سابق، ص ...لحسن بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة-1

.510یوسف سعد االله الخوري، مرجع سابق، ص -2
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والذي اعتبر 25/01/19631عن مجلس الدولة الفرنسي في Boveroصدر قرار 

من جراء صدور قانون Boveroأن الدولة مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالسید 

صادر ضد العسكریین الموجودین في الذي منع تنفیذ كل حكم بالإخلاء 03/01/1959

2.هم وأفراد عائلتهم القاطنین معهمإفریقیا الشمالیة وأزواج

یقضي بإخلاء منزل Boveroفعطل بذلك تنفیذ حكم قضائي حصل علیه السید 

شاغلیه، وشدد المجلس على أن مثل هذا الضرر یعتبر خاصا لأنه لا یصیب  عیملكه م

بقلة  اجمیع المالكین، بل البعض منهم الذین یشغل العسكریون منازلهم، مع أن هؤلاء لیسو 

.3الإشارة إلیهنسبیا قیاسا على المفهوم التقلیدي للضرر الخاص السابق 

Anormalement:أن یكون الضرر بالغ الخطورة  –ب  grave)(

ن فعل القوانین أو خطورة لكي تتحقق مسؤولیة الدولة عیجب أن یكون الضرر بالغ ال

Suffisamment(على الأقل أن یكون ذا خطورة كافیة  grave( وإلا فعلى المتضرر ،

.4وحده تحمل عبء هذا الضرر

كن یذكران عادة یوجد شرطان آخران لا یذكران بصفة واضحة في القرارات القضائیة ل

:فعل القرارات التنظیمیة الصحیحةبخصوص المسؤولیة عن

لا یمكن الاستفادة من المسؤولیة الإداریة دون خطأ عن فعل القوانین عندما تنتج -

الأضرار عن الأنظمة التشریعیة التي لا تتلاءم علة وجودها مع مبدأ المساواة أمام الأعباء 

1- C.E 25/01/1963, Ministre de l’interieur c/Bovero, Recueil des décisions du conseil
d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1963, pp 53-54.
2- POULET Nadine-LECLERC Gibot, Droit administratif (Sources, Moyens, Contrôles), 3éme

édition, Bréal éditions, Paris, 2007, p 267.

.219، مرجع سابق، ص بریكعبد الرحمان3-

  .339ص  فوزت فرحات، مرجع سابق،-4
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تمییزیة بشكل عمدي لأنها ضروریة للحصول على بعض العامة، ویتعلق الأمر بأنظمة 

.النتائج بتفضیل البعض على البعض الآخر كمنح ترخیصات رفضت للغیر

تحمل هذه الأنظمة التمییزیة  عدم المساواة وهي غریبة عن مبدأ المساواة أمام الأعباء 

.الذي لا یمكن أن نطبقه في نطاقهاالعامة

التشریع  نالدولة على أساس التشریع إذا كان مضمو لا یمكن إقامة مسؤولیة -

...الاستجابة لمصالح عامة مثل مصالح الصحة العامة، الدفاع الوطني، المالیة العامة

بأنه Albeufفي قضیة مدنیة 15/07/1949قضى مجلس الدولة الفرنسي في كما 

دف الصالح العام، لا یمكن إقامة مسؤولیة الدولة على أساس التشریع المتدخل خصوصیا به

.1لضمان مجموع السكان ضد الارتفاقات التعسفیة

في  01/02/1994في   Lyonللیونت محكمة الإستئناف وعلى خلاف ذلك قض

"بلان"قضیة  "Plan"2:یليبما

تستبعد المصلحة العامة التي تحمي باسمها الأنواع الحیوانیة بقانون  لا''

إمكانیة مساءلة الدولة عن الأضرار التي تتسبب فیها تلك الأنواع والتي 10/07/1976

.''تسبب حمایتها في التكاثر السریع 

أن  یتضح لنا بالنظر لهذه القرارات أن هدف المصلحة العامة للقوانین من طبیعته

.ل عادة التعویض نظرا للسهولة التي یعترف بها بوجود العرقلةیعرق

1 - C.E 15/07/1949, Ville d’Elbeuf, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec lebon,

Paris, 1949, pp 358-360.

2 - RICHER Daniel, ''Responsabilité du fait des lois : Le droit à l’indemnisation d’un

agriculteur victime d’animaux appartenant à une espèce protégé par la loi. conclusions sur
cour administrative d’appel de Lyon, 01/02/1994. M. Plan '', R.J.E, n° 2-3, 1994, pp 263-300,
p 263.
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":مسعود شیهوب"یقول الأستاذ فأما بالنسبة للفقه الجزائري

إذا كانت التطبیقات القضائیة للمسؤولیة عن القانون قد بقیت نفسها محدودة، ''

.1''...فإنها في الجزائر ما تزال مجهولة على مستوى الاجتهاد القضائي

:الثاني الفرع

2مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الاتفاقیات الدولیة

مدّد مجلس الدولة الفرنسي نطاق تطبیق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من الأضرار 

الناجمة عن القوانین إلى الأضرار الناجمة عن الإتفاقیات الدولیة، والتي بدورها مرت 

بمرحلتین أساسیتین أسفرت عن تراجع القضاء عن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن الإتفاقیات 

).ثانیا(ووضع لقبول هذا النوع من المسؤولیة عناصر أساسیة لابد من توفرها ،)أولا(الدولیة 

.101، مرجع سابق، ص...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة-1

قبل مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الدولة عن النصوص التنظیمیة بعد توفر الشروط المطلوبة في المسؤولیة الإداریة عن 

م المسؤولیة الإداریة عن النصوص التشریعیة فتنتقل هذه الصعوبة إلى مجال النصوص التشریعیة، وإذا كان یصعب قیا

.المسؤولیة الإداریة عن النصوص التنظیمیة

ویصعب إذا ما حاولنا افتراض تطبیق هذا النظام على القضاء الفاصل في المواد الإداریة في الجزائر لموقف الغرفة 

.الإداریة العلیا فیما یتعلق بأعمال السیادة

2 - Voir: ROGER-LACAN Cyril, '' La responsabilité du fait de la coutume internationale'',

R.F.D.A, n° 1, 2012, pp 46-57.

''- considérant qu’il résulte d’une règle coutumière du droit public international que les

Etat bénéficient par principe de l’immunité d’exécution pour les actes qu’ils accomplissent

à l’étranger ; que cette immunité fait obstacle à la saisie de leur biens, à l’exception de ceux

qui ne se rattachent pas à l’exercice d’une mission de souveraineté'', C.E, Sec, 23/09/2011,

Meme Om Hashem Saleh et autre, R.F.D.A, n° 1, 2012, p 46..
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مراحل تطور مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الإتفاقیات الدولیة: أولا

عرفت مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الإتفاقیات الدولیة تطورا هاما في 

:حیث یمكن حصره في مرحلتین أساسیتینمجال القانون والقضاء الإداري، 

''مبدأ اللامسؤولیة'':1966سنةمرحلة ما قبلمسؤولیة الدولة في -1

تفاقیات الدولیة تدخل ضمن أعمال السیادة وبالتالي لا تخضع للرقابة كانت الإ

وى الرامیة إلى مسؤولیة الإدارة عن االقضائیة واستقر موقف القضاء الفرنسي في رفض الدع

.30/03/19661الاتفاقیات الدولیة إلى غایة 

رح التساؤل حول جدوى ، وطُ تضیق في مداهاحیث بدأت نظریة أعمال السیادة 

نذاك مسؤولة سك بهذا الموقف القضائي لاسیما وأن السلطة العامة أصبحت أستمراریة التمإ

.عن العدید من نشاطاتها المرفقیة

تفاقیات مسؤولیة الدولة عن الإختصاص القضاء الإداري في إقرار ذا كان عدم إإ

الدولیة له ما یبرره عندما تمارس الدولة نشاطها الدبلوماسي في المجال الدولي الخارجي، 

فان هذا التبریر یسقط فیما خضع لأحكام القانون الدولي العام، باعتبار مثل هذا النشاط ی

ثار الناجمة عن هذا النشاط على صعید القانون الداخلي متى كانت یخص الالتزامات والآ

منفصلة تماما عن الإطار الخارجي، ولا تؤدي رقابة القضاء علیها إلى الدخول في تقدیر 

.2مع دولة أو دول أخرىالمحضةوتقویم علاقاتها الخارجیة 

Laمن جهة أخرى، وفي أعقاب قرار  Fleurette الذي كان حجر1938سنة

جاء الدستور ،مسؤولیة السلطة العامة عن نشاطها التشریعي كما رأینا إقرار الزاویة في

.64مرجع سابق، ص، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

.514یوسف سعد االله الخوري، مرجع سابق، ص -2
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19582، ومن ثم دستور الجمهوریة الخامسة سنة 19461الفرنسي للجمهوریة الرابعة 

.تفاقیات الدولیة قوة القانون، بل في درجة أعلى من القانونلیضیف على الإ

عند  اأضرار تنُتجتفاقیاتها الدولیة التي مسؤولیة الدولة عن إأن یولد مبدأ فمن المنطقي 

ل و قب؛ تطبیقها في الداخل، كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولیتها عن نشاطها التشریعي، لاسیما

مجلس الدولة الفرنسي الطعون بالإبطال ضد عمل إداري مخالف لأحكام معاهدة دولیة تماما 

.3ة للقانونكما یقبلها عندما تكون هناك مخالف

قرر مجلس الدولة الفرنسي أن العقد الجاري بین الدولة الفرنسیة وشركة سكك كما 

S(الحدید الوطنیة  N C F( والذي كان ینص على وجوب إعطاء هذه الأخیرة تعویضا عن

ذاتها أي تخفیض في التذاكر یفرض علیها بموجب تشریع أو نظام یطبق علیها وبالقوة

لأنها تكون ،تفاقیات دولیة مصادق علیها ومنشورة وفقا للقانونبموجب إعندما یتم التخفیض

كتسبت قوة القانون، وتطبق بالتالي على الشركة الشروط ذاتها التي یطبق فیها بذلك قد إ

.4القانون الداخلي

Laعاما بعد صدور قرار 15وبعد  Fleurette أصر مجلس الدولة الفرنسي على

موقفه السابق وقرر مرة أخرى عدم مسؤولیة السلطة العامة معتبرا أیضا أن المعاهدات تشكل 

.5عملا حكومیا لا تخضع لرقابة القضاء

سنوات عن ذلك تراجع القضاء الفرنسي عن موقفه )3(نه وبعد مرور ثلاث إلا أ

.1966مارس 30ة الفرنسي بتاریخ بموجب قرار مبدئي شهیر أصدره مجلس الدول

1 -Constitution de la république Française du 27/10/1946, ( J.O.R.F du 28/10/1946).
2 - Constitution Française du 04/10/1958, ( J.O.R.F du 05/10/1958), complétée et modifiée.

.222مرجع سابق، ص ،بریكعبد الرحمان-3

.223، ص المرجع نفسه-4

5 -C.E, Sec, 26/04/1963, Sieur Laurent, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec lebon,

Paris, 1963, pp 247-250.



...على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الدولةمسؤوليةالثاني،         الفصل:الأولالباب 

- 171 -

إقرار مبدا المسؤولیة :1966مارس 30مرحلة صدور قرار مسؤولیة الدولة في-2

1"كهربائیة-قرار الشركة العامة للطاقة الرادیو"

كهربائیة الأماكن والتجهیزات العائدة لإذاعة -متلكت الشركة العامة للطاقة الرادیوإ

Poste(باریس  parisien(نتهاء الحرب لألمان طیلة مدة الاحتلال، وبعد إستعملها االتي إ

ستعمال الأضرار الناجمة عن حرمانها من إطلبت من الدولة الفرنسیة التعویض لها عن

لمنشات والتجهیزات، من قبل جیش الاحتلال، وعند توقف إستثمارها لالأمكنة المصادرة 

حكمة الإداریة في باریس، ومن ثم أت إلى الموعندما لم تستجب السلطة الإداریة لطلبها لج

:أمام مجلس الدولة الفرنسي حیث تذرعت تأییدا لاستئنافها بسببینالحكمستأنفتإ

الذي ألقى على عاتق الدولة الفرنسیة عبء 1946ریل أف 30یستند إلى قانون :الأول

التعویض عن المصادرات الرامیة إلى إیواء وتمركز القوات الألمانیة، وهو سبب لا یمت 

.بصلة إلى الحالة المشكو منها، ولابد من رده

أكتوبر 18قضى به الملحق المتمم لمعاهدة لاهاي بتاریخ مابناءا على:الثاني

:الحرب بانالمتعلقة بقوانین1907

كل الأدوات والوسائل المخصصة لنقل الأخبار یمكن مصادرتها حتى ولو كانت "

ن تدفع فور ، وإنما ینبغي إعادتها إلیهم على أملكیتها تعود لأشخاص من القانون الخاص

."انتهاء الحرب

دولة الألمانیة بعد الحرب لكن فكانت الشركة بموجب هذا النص تملك سند دین على ال

قضت 1953، 1946تفاقیات الموقعة بین الحلفاء ودولة ألمانیا الاتحادیة في عامي الإ

أي " بإرجاء دفع مثل هذه السندات إلى ما بعد الانتهاء من عملیات إعادة الإعمار والترمیم 

ن التوقیع على هذه الاتفاقیة من قبل نیة بأعتبرت الشركة المع، ولذا إ"لأجل غیر مسمى 

1 - C.E 30/03//1966, Compagnie générale d’énergie radio-électronique, Op.Cit, pp 563-570.
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فادحا وخاصا، وطالبت هذه الأخیرة بالتعویض لها  ار قد ألحق بها ضر نسیة الحكومة الفر 

.على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

ا حرفی"میشال برنارد "مفوض الحكومة تقریرتبنى مجلس الدولة الفرنسي ما ورد في 

Laعتماد الحل ذاته الذي سبق له أن أطلقه في قرار  وقرر إ Fleuretteن المسؤولیة أبش

:یليالناجمة عن النشاط التشریعي، وقضى بما

تطبیق الاتفاقیات الدولیة  نل السلطة عن الأضرار الناجمة عیمكن أن تُسأ''

المعقودة بین الدولة وغیرها من الدول، على أن تكون هذه الاتفاقیات قد أصبحت جزءا من 

Incorporéesالنظام القانوني الداخلي وفقا للأصول  régulièrement dans l’ordre

juridique interne''

قرار قضائي آخر صادر في 30/03/1966الصادر بتاریخ قرارال تلى

 ةعن مجلس الدولة الفرنسي والذي تتمثل وقائعه في أن الدولة الفرنسی29/10/19761

حد المساكن في باریس الذین كانوا قد أجروه إلى مندوب ه مالكي أاعتبرت مسؤولة اتجا

.في العاصمة الفرنسیة"U.N.E.S.C.O"لدى منظمة "الهندوراس"

ا متناعه عن الدفع طبقمن المستأجر المذكور الذي أنكر إوعندما أرادوا إخلاء المنزل 

تمنع "الیونسكو"بین فرنسا والمنظمة مبرمةتفاقیة إللقواعد القانونیة المعمول بها، إصطدموا ب

.علیهم ذلك

وقد تم قبول مبدأ المسؤولیة الإداریة دون خطأ عن فعل الإتفاقیات الدولیة من طرف 

مجلس الدولة الفرنسي من خلال التطور الذي عرفته نظریة المسؤولیة دون خطأ على أساس 

یجمع على أن الإخلال بمبدأ المساواة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، لكن الفقه

أمام الأعباء العامة لیس مبدأ أو أساسا للمسؤولیة دون خطأ وإنما تبریر لقیام مسؤولیة 

.2الدولة

1- C.E, Sec, 29/10/1976, L’Etat c/ épouse de sieur Deambroisis, www.conseil-etat.fr .
2- KODMANI Ahmad, Op.Cit, P16.
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تفاقیات الدولیةشروط قیام مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الإ :ثانیا

مسؤولیتها الناتجة عن رغم إدراج كل من مسؤولیة الدولة الناتجة عن القوانین أو 

الإتفاقیات الدولیة ضمن أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إلا أن الإختلاف 

ویتضح أكثر من خلال إبراز شروط قیام مسؤولیة الدولة الناتجة عن الإتفاقیات 1بینهما كبیر

.ن فعل القوانینالدولیة والتي تختلف عما تم ذكره ضمن شروط قیام مسؤولیة الدولة ع

)على أساس مبدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة(ق إقرار التعویضلّ عَ یُ حیث 

بعد إدماجها في القانون الداخلي؛ على وجوب أن لا تنص تفاقیات الدولیة متضررین من الإلل

:2بنود الإتفاقیة على إستبعاد التعویض الذي یتمیز بخاصیة الجسامة والخصوصیة

إدماج الاتفاقیة الدولیة في القانون الوضعي الداخلي-1

تعتبر الإتفاقیات الدولیة مدمجة في القانون الداخلي إذا توافرت على شروط شكلیة 

:وموضعیة معینة

:من حیث الشكل -أ 

تفاقیات الدولیة مدمجة في القانون الداخلي الإداري قرر القضاء الإداري عدم إعتبار الإ

على مواد دقیقة ملزمة تشكل قواعد قانونیة قابلة للتطبیق من طرف الإدارة حتوت إلا إذا إ

.والقضاء

1-CERDA-GUZMAN Carolina, ‘’De la distinction entre responsabilité de l’Etat de fait des
conventions internationales et responsabilité de l’Etat du fait des lois’’, R.F.D.A, n° 1, 2012,
pp 38-45, p 41.
-Voir aussi :OUM OUM Joseph Frank, ‘’Le fait illicite non Fautif, fondement de la
responsabilité de l’Etat du fait des lois inconventionnelles’’, R.F.D.A, n° 3, 2013, pp 627-
636.
2- ROUAULT Marie-Christine, Responsabilité du fait des traités : Engagement plus facile ?,
La semaine juridique, n°21, 2011, pp 1043-1046, p 1043.
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:من حیث الموضوع -ب 

قرر القضاء الإداري كذلك أن الاتفاقیات الدولیة التي تؤدي إلى مسؤولیة الإدارة  یجب 

 نوأ "المجلس الشعبي الوطني في الجزائر "أن یصادق علیها من طرف السلطة المختصة 

.1تفاقیةكون منشورة في الجریدة الرسمیة وأن تكون مطبقة من الطرف الثاني في الإت

وعلیه فلا یمكن للقاضي الإداري أن یطبق سوى الإتفاقیات الدولیة المصادق علیها 

.2والمنشورة في الجریدة الرسمیة

 تعدم وجود في الإتفاقیة عناصر تستبعد التعویضا-2

تفاقیة ذاتها نصا صریحا یستبعد إمكانیة منح أي تعویض أو أن یجب أن لا تتضمن الإ

سواء في أحكامها أو في الأعمال –في حال غیاب النص الصریح-لا یتضمن 

.التحضیریة أو الأسباب الموجهة العائدة لهما ما یفید بالتأكید ذلك

حدوث ضرر خطیر وغیر عادي-3

لدولة الفرنسي رد طعن الشركة یجب أن نشیر وفي ضوء الشرط الأخیر، أن مجلس ا

یة في القضیة المذكورة أعلاه، معتبرا أن الضرر اللاحق بها لیس خاصا، وذلك لوجود نالمع

.3عدد كبیر من الرعایا الفرنسیین الذین كانوا في الوضع ذاته ولحق بهم الضرر ذاته

30/03/1966إن أهمیة الإجتهاد في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ

ن الدولة ، وأالسابق ذكره هو وضع حد لفكرة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها بشكل مطلق

إمكانیة وجد المساواة أمام الأعباء العامة، فأیمكن أن تتقرر مسؤولیتها على أساس مبدأ 

.تفاقیات الدولیة على نحو ما سبق ذكرهالتعویض للمتضررین من الإ

.64مرجع سابق، ص، …قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

2 -KANOUN Nacira, TALEB Tahar, '' De la place des traités internationaux dans
l’ordonnancement juridique national en Algerie'', Revue critique de droit et sciences
politiques, Faculté de Droit, Université Mouloud Mammeri Tizi ouzou, n° 2, 2009, pp 39-72,
p 70.
3 -C.E 30/03//1966, Compagnie générale d’énergie radio-électronique…, Op.Cit, p 568.



...على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الدولةمسؤوليةالثاني،         الفصل:الأولالباب 

- 175 -

لیة السلطة ففي مجال مسؤو ،قفزة نوعیة وغیر مسبوقةإن هذا التطور القضائي یعتبر 

لقانوني الداخلي دون غیرها من تفاقیات التي تشكل جزءا من النظام االعامة یتناول فقط الإ

.تفاقیات الدولیة غیر المصادق علیها أو غیر المنشورة وفقا للقانون المعمول بهالإ

في الضرر كما رأیناه كذلك في الخطورة والخصوصیةإلا أن تبني هذا القرار لشرطي 

Laقرار  Fleuretteهذا المجال صعبة المنال، خاصة وأن یجعل تحقیق المسؤولیة في

ب عددا كبیرا من الأشخاص، یتفاقیات الدولیة كثیرا ما تصالأضرار التي تنجم عن تطبیق الإ

ة هذا ما جعل المشرع یتدخل لفرض بعض التعویضات في حالات الخطورة أو الصعوب

.1....)حالة التهجیر، إعادة الإعمار بعد الحرب(القصوى

والواضح لكل من نظریة المخاطر ونظریة الإخلال بمبدأ المساواة رغم الوجود الظاهر

أمام الأعباء العامة إلا أن الفقه لا یزال یرجح إحداها على الأخرى وبالأخذ بإحداها دون 

أن نظریة المخاطر هي عمار عوابديالأستاذ الأخرى كأساس للمسؤولیة دون خطأ، فیرى

الأساس القانوني السلیم والمنطقي الذي تستند إلیه مسؤولیة الدولة دون خطأ، وما الحلول 

والنظریات والآراء السابقة والتي قیل بها كبدیل أو مكمل لنظریة المخاطر لا تعدو أن تكون 

نظریة وخلفیات إجتماعیة وسیاسیة مجرد أسس تكمیلیة وعناصر قانونیة ومنطقیة لهذه ال

.2وأخلاقیة تقف وراءها وتبعث فیها الحیاة وتحركها

إلى أبعد من ذلك، ویطلق على نظریة المسؤولیة الإداریة أحمد محیوویذهب الأستاذ 

، ویشیر إلى أن هذه النظریة صارت مقبولة قضائیا غداة الحرب ''نظریة المخاطر''تسمیة 

العالمیة الأولى، بسبب الخطر الناشئ عن نشاط الإدارة، إلا أنه یؤكد أن أساس الإلتزام 

لأعباء العامة، على إعتبار أنه من غیر بإصلاح الضرر یكمن في فكرة المساواة أمام ا

العدل أن یستفید مجموع المواطنین من نشاط الإدارة بینما یتحمل شخص واحد المضار، 

.227عبد الرحمان بریك، مرجع سابق، ص -1

، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات)نظریة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة-2
.186، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 
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فسیكون هناك إنفصال عن مبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة الذي لابد من تعویض 

ض رغم إنتفاء الخطأ، الأضرار الناتجة عن ذلك، فلهذا السبب على القاضي أن یأمر بالتعوی

.1وتتحمل التعویض میزانیة الدولة

قام بسرد مختلف النظریات الفقهیة التي مسعود شیهوبفي حین نجد أن الأستاذ 

قیت رواجا واسها كنظریة ولیة الإداریة دون خطأ، منها ما لظهرت كأساس قانوني للمسؤ 

امة، ومنها ما بقیت منعزلة المخاطر، نظریة الضمان، ونظریة المساواة أمام الأعباء الع

.2كنظریة الضرر غیر العادي ونظریة الإثراء بلا سبب وغیرها

أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.220، ص2005الجزائر، 

.2، مرجع سابق، ص …مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة-2
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مسؤولية  قيام التدخل التشريعي في

الدولة دون خطأ
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من أهم خصائصه نظرا لأن أغلب مبادئه إذا كان الطابع القضائي للقانون الإداري

ن العصر الحدیث شَهِد إنتاجا تشریعیا واسعَ تجة عن الإجتهاد القضائي، فإونظریاته نا

النطاق في مجال القانون الإداري، سواء بتحویل ونقل المبادئ من وصف الإجتهاد القضائي 

إلى نصوص قانونیة وتنظیمیة أدَّت إلى إختفاء صفتها الأصلیة أو بسن نصوص قانونیة 

.أولیة تسري على المرافق العمومیة

حكام المسؤولیة تطبیق أدِّ عند حَ في مجال المسؤولیة الإداریةف القضاء الإداريقِ لم یَ 

جنح إلى التوسع في أسس مسؤولیة الدولة بإنشائه مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ، بل 

فراد جراء نشاط الإدارة دون خطأ كنوع آخر للمسؤولیة لتعویض الأضرار التي تصیب الأ

.المشروع

صرف الإدارة منها، وأصبح تَ أو تقصیر قوع خطأ فأصبحت الإدارة تُسأل حتى دون و 

با للمسؤولیة متى وُجدت العلاقة بین هذا التصرف وبین الضرر الذي رتِ الضار بالأفراد مُ 

.أصاب الأفراد

عفى المضرور من إثبات خطأ الإدارة، ولا یُ الإداریة دون خطأففي نطاق المسؤولیة

م إرتكابها أي خطأ، فإثبات أو نفي الخطأ في هذه یُقبل من الإدارة لنفي مسؤولیتها إثبات عد

شروطه نتیجة نشاط جد الضرر مشتملا على كافة المسؤولیة لا أثر له على تقریرها طالما وُ 

.المشروع الإدارة

لم یقتصر الأمر على الفقه في تقریر حالات المسؤولیة الإداریة دون خطأ وتحدید 

أسسها والتي تقوم إما على أساس المخاطر أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

الجزائري قد تدخل وقرر  أوالأعباء العامة أو الأخذ بهما معا، بل إن المشرع سواء الفرنسي 

شتراط توافر ركن الخطأ مكتفیا بأن یصیب الأفراد ي عدة حالات دون إؤولیة دون خطأ فالمس

).الفصل الأول(ضررًا من نشاط الإدارة
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ورغم الأهمیة البالغة والدور الذي یلعبه تدخل المشرع في إقرار مسؤولیة الدولة دون 

ن له أثر خطأ والتدخل السریع والتلقائي في مجال المسؤولیة دون خطأ، إلا أن هذا التدخل كا

عتبر صانع القانون الإداري، فكلما زاد على إختصاصات وسلطات القاضي الإداري الذي یُ 

واتسع مجال التشریع؛ تقلص وضاق مجال إختصاص القاضي الإداري والإجتهاد في إقرار 

.مسؤولیة الدولة دون خطأ

رها، راقب سیر الدعوى من حیث الأركان والشروط الواجب تواففالقاضي الإداري یُ 

غیابعندویجتهد أحیانا ویفسر ویطبق القانون في حالة وجوده لتوقیع المسؤولیة الإداریة،

)الفصل الثاني(النص القانوني لإقرار مسؤولیة الدولة دون خطأأو غموض
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:الفصل الأول

مجال التدخل التشريعي 

لإقرار مسؤولية الدولة دون 

خطأ
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:الفصل الأول

مجال التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ

یُمكن للمشرع أن یتدخل في عملیة إقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ، وذلك في 

لأفراد، حیث لا أصاب االمجالات التي تستوجب السرعة في إتخاذ الحل لجبر الضرر الذي 

یصعب وخیمةأضرارب یترتمن  في ذلكما مكن إنتظار صدور قرار قضائي بشأنه لِ یُ 

.التعویض عنها نظرا للوقت الذي تأخذه القضایا الإداریة من أجل الفصل فیها

وقوع الضرر بوضع آلیات لحمایة الأفراد من ضرر محقق فللمشرع أن یتدخل قبل

بوضع ه وبصفة تلقائیة أو بعد وقوعالوقوع وبوضع تدابیر إحترازیة تكفل لهم هذه الحمایة،

عن طریق تقدیر المشروعنتیجة عمل الإدارةبالأشخاصق جبر الضرر الذي لحلآلیات 

.التعویض مسبقا أو بوضع معاییر لذلك

نظم مجالات مختلفة للمسؤولیة الإداریة بما فیها المسؤولیة لوضع قواعد تُ تدخل المشرع

الإداریة على أساس الخطأ والمسؤولیة الإداریة دون خطأ، وتمس هذه النظم التشریعیة عدة 

مسؤولیة الإدارة عن التجمهرات والتجمعات ومسؤولیة الإدارة عن النشاط من بینهامجالات،

...النووي ومجال حمایة البیئة، ونظام مسؤولیة البلدیة، والمسؤولیة عن الكوارث الطبیعیة

  .إلخ

حیث نلاحظ أن المشرع غالبا ما یتدخل في مجال التعویض بصفة عامة في المیادین 

قرر من خلالها التعویض ج إلى السرعة لجبر الضرر، والتي یُ الحساسة والتي تحتا

للمتضررین على أساس المخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامة أو بصفة خاصة على 

.الذي أخذ حیزا هاما في أسس قیام مسؤولیة الدولة دون خطأأساس التضامن
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سنخصص دراستنا فقط حول مسؤولیة الدولة في مجال بعض الفصلإلا أننا في هذا 

، وكذا والأوبئةالأزمات الداخلیة والمتمثلة على سبیل المثال لا الحصر في الكوارث الطبیعیة

، ومسؤولیة الدولة )ولالمبحث الأ (التي عرفتها البلادما نتج من أضرار عن المأساة الوطنیة

خصصناها لدراسة مسؤولیة الدولة دون خطأ أن والتيفي مجال الإضطرابات الداخلیة

).المبحث الثاني(الأضرار الناتجة عن التجمهرات والتجمعات

:الأولالمبحث

إقرار مسؤولیة الدولة عن الأزمات الداخلیة

یتدخل المشرع في مجال إقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ جبرا للضرر القائم عن 

وذلك من أجل الإسراع في جبر الضرر ومنعا لتفاقمه، د، الأزمات الداخلیة التي تصیب البلا

مكن الحصول علیه عند اللجوء إلى فالأزمة تُحتم الإسراع في إیجاد الحلول وهذا ما لا یُ 

خلف أضرارا التي تُ القضاء، وهذا ما نجده بالنسبة لتدخل المشرع في مجال الكوارث الطبیعیة

.وخیمة للأفراد والبلاد

لظواهر الطبیعیة والكوارث الطبیعیة یتأتى من تواجد الإنسان في منطقة إن الفرق بین ا

سكان فإن الحدث یسمى حدث زلزال  في منطقة غیر آهلة بالحدوث تلك الظاهرة، فإذا

ظاهرة طبیعیة، وإذا تعدى الإنسان على هذه المنطقة أو على جزء منها فإنها تصبح عرضة 

  .للكوارث

على مستوى العالم بوفاة الملایین من الأشخاص وإنتشار وقد تسببت الكوارث الطبیعیة

الأمراض والخسائر الإقتصادیة الجسیمة، وهذا ما دفع المشرع الجزائري وغیره إلى التدخل 

ولة عن الكوارث الطبیعیة الكوارث وذلك بإقرار مسؤولیة الدوبوجه السرعة لمجابهة هذه

تدخل من أجل التعویض عن الأضرار الناتجة مثلما فعل عندما،)ولالأ مطلب ال(والأوبئة 
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مطلب ال(عن المأساة الوطنیة من أجل تحقیق السلم والمصالحة بین أفراد الشعب الجزائري 

  ).يثانال

:المطلب الأول

والأوبئةمسؤولیة الدولة عن أضرار الكوارث الطبیعیة

FOUCAULTكانت الفرصة مواتیة للأستاذ  Michelأن یذكر في الكثیر من

أبحاثه بأن الأشكال السیاسیة الكبیرة في الغرب على الأقل تكونت  بمناسبة أزمات مالیة 

عدي والذي كان یجد مصدره كبیرة؛ الطاعون على الخصوص، فالأمر كان یتعلق بمرض مُ 

.في التجارة الدولیة، ویتضاعف تبعا لسرعة تحركات الأفراد والسلع

تماماتنا في مجال التنمیة المستدامة، وكذا من خلال الإنشغالات التي أصبحت من إهو 

ننا نعیش في إ، ف...ثل تلك الخاصة بالدم الفاسدمن خلال تسییر الأزمات الصحیة الأخیرة م

فإننا)الدولة البولیسیة لا الدولة الإجتماعیة(تجربة مماثلة، وأمام ظهور شكل جدید للسیاسة 

EWALDبصدد وجه یقترح الأستاذ  François1بدولة الإحتیاطتسمیته.

ستهان به في میدان الإحتیاط من المخاطر، وعلى وإذا كان للقضاء الإداري دورًا لا یُ 

الخصوص بواسطة تدابیر إستعجالیة لمنع حدوث تلك المخاطر أو التقلیل منها، فإن المشرع 

ل وضع من أجل تفادي تلك المخاطر أو التقلیل منها على الأقو تدخل بقوة في هذا المجال 

1 -EWALD François, ''L’Etat de précaution, Rapport d’activité du conseil d’Etat, Année
2005'', La Documentation Française, Paris, 2005, pp 359-367, p 360.

الشكل السیاسي المزداد من فن مركز للحكم، ومبرمج حول تسییر المخاطر، ولا تمیل دولة ودولة الإحتیاط هي''

الإحتیاط إلى تَسییر بعض أنواع المخاطر فقط، فمیدان البیئة لا یكفي، وهكذا إستحوذت على الصحة البشریة والحیوانیة 

عود إلیها تسییر المخاطر الإجتماعیة بسبب والنباتیة، ومع التنمیة المستدامة تغلغلت في السیاسات الإقتصادیة، وی

.''التحول الذي عرفته في المرحلة الأولى
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مجموعة من الإحتیاطات والتدابیر، سواءً وعلى سبیل المثال ما یتعلق بالأخطار الكبرى 

).الفرع الثاني(أو الأخطار والأضرار الناتجة عن جائحة كورونا ،)الفرع الأول(

:الفرع الأول

الكوارث الطبیعیةأضرارمسؤولیة الدولة عن

والتضاریس الواقعة علیها، إذ تلعب تختلف الكوارث الطبیعیة من حیث قوتها وشدتها 

البیئة  المحیطة بالكارثة الطبیعیة دورا في تحمل تبعات شدة الكارثة، فإذا ضرب زلزال في 

سطحة أو صحراویة فلن تكون له نفس التبعات إذا ما ضرب منطقة ذات تضاریس منطقة مُ 

د البحري، هذا جبلیة أو هضبة أو منطقة ساحلیة والتي تكون معرضة لخطر آخر وهو الم

.من جهة، ومن حیث نسبة السكان وهیكل البنایات أو الشكل المعماري من جهة أخرى

وقد تدخل المشرع الجزائري حمایة للمتضرر من كارثة طبیعیة من أجل إقرار مسؤولیة 

وقام بتحدید العدید من الوسائل والإجراءات للوقایة ،)أولا(الدولة عنها وذلك في غیاب الخطأ 

.)ثانیا(ا منه

التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة الدولة عن أضرار الكوارث الطبیعیة: أولا

یمكن للكوارث الطبیعیة أن تتسبب في خسائر مادیة وبشریة كبیرة لذا تسعى الدولة 

بل للمساهمة في الوقایة والحمایة لتحلیل وتقییم هذا النوع من الأخطار ودراسة أحسن السُ 

خل المشرع لإقرار هاته وهي من أسباب تدمواجهة الأضرار الناتجة عنها،والمشاركة في 

.المسؤولیة

حیث نجد أن الدولة الجزائریة أدرجت عقد التأمین ضد هذه الأخطار ضمن العقود 

، وهذا غداة الزلزال الذي ضرب ولایة بومرداس وذلك بموجب 2003الإجباریة منذ سنة 
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كما تدخل القضاء لوضع ،)أولا(یة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة الأمر المتعلق بإجبار 

).ثانیا(بعض الشروط لمنح التعویض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة 

:أسباب التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة الدولة عن الكوارث الطبیعیة-1

والعواصف زلالزلایتعلق الأمر بالحوادث التي تتسبب فیها الطبیعة وكمثال نجد 

الفیضانات، لكن ذلك لا یعني أنه لا ید للإنسان في حدوثها، أو في تفاقمها، فقد تحدث و 

بسبب عدم إتخاذ الإحتیاطات الضروریة أو بسبب عدم الوقایة منها، ونكون أنذاك أمام 

مسؤولیة إداریة أساسها الخطأ المرتكب من طرف الإدارة، ویتعلق الأمر غالبا بخطأ غیر 

.1عمدي أو خطأ مفترض، یتمثل في إهمال الإدارة أو في عدم إحتیاطها

صیب عددا كبیرا من المواطنین على مستوى إقلیم واحد، وبالمقابل إذا كنا أمام كارثة تُ 

لُ مِّ حُ یُ أو تنظیمأو بصدد كارثة وطنیة، فإن المشرع كثیرا ما یتدخل بواسطة وضع قانون

ا على أساس نظریة التضامن س نظریة المخاطر وإنمالدولة التعویضات، لیس على أسا

.2الوطني

ویشكل هذا إستبعادا غیر مباشر لمسؤولیة الإدارة، كما أن مسؤولیة الجماعات 

المحلیة قد تصطدم بحدود مالیة إذ یمكن أن یسفر إعمال تلك المسؤولیة وعلى الخصوص 

:أمثلة-1

حدوث فیضانات في مدینة ما بسبب عدم تنظیف مجاري المیاه في الطرق العمومیة والتي كانت مسدودة بالأتربة -

.والنفایات

وعلى الأخص عدم إعتماد مقاییس التشیید ضد ،سقوط عدة مساكن أثناء الزلزال بسبب عدم إحترام شروط البناء-

.الزلزال، أو الغش في مواد البناء المستعملة

عاصفة ثلجیة وأمطار طوفانیة بسبب عدم تحذیر مصلحة الأرصاد الجویة للمواطنین وفاة عدة أشخاص في -

.بواسطة نشرة جویة خصوصیة

2- DEGUERGUE Maryse, Op.Cit, p 576.
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مواردها، مما یجعل من الضروري البلدیة عن إلتزام هذه الأخیرة بدفع تعویضات خارج نسبة 

.1علیها اللجوء إلى التأمین، وهذا بالبحث عن التعاون في مجال المخاطر

:من أمثلة تدخل المشرعو  -

، الذي یحدد 22/07/2003المؤرخ في 227-03المرسوم التنفیذي رقم -

.20032ماي 21شروط وكیفیات منح الإعانات لترمیم المساكن المتضررة من زلزال

الذي یحدد شروط ، 25/08/2003المؤرخ في 284-03المرسوم التنفیذي رقم -

.20033وكیفیات منح الإعانات لصالح ضحایا ومنكوبي زلزال 

یحدد شروط وكیفیات 16/09/2003المؤرخ في 314-03مرسوم تنفیذي رقم-

و المصرح بعدم قابلیتها للترمیم من جراء زلزال ت لإعادة بناء المساكن المنهارة أمنح الإعانا

.20034ماي 21

، ))إعانة((ویلاحظ بخصوص المراسیم التي جاءت في هذا الصدد أنها تستعمل عبارة 

وفي هذا إستبعاد لفرضیة المسؤولیة، غیر أننا أمام تعویض على أساس فكرة التضامن 

.الوطني

نشئ علیها تتوسع مسؤولیته، فعندما یُ بتوسع تدخل الإنسان في الطبیعة وسیطرته 

الإنسان السدود في الأرض للوقایة من الفیضانات ولإكتساب الطاقة وتخزین المیاه والسقي، 

1-BELLARD Edwige, ''Responsabilité et socialisation du risque’’, Rapport du conseil d’Etat,
année 2005'', La documentation Française, Paris, 2005, pp 200-392, p 320.

، یحدد شروط وكیفیات منح الإعانات لترمیم المساكن 22/06/2003مؤرخ في 227-03مرسوم تنفیذي رقم -2

).25/06/2003بتاریخ  38ر عدد .ج(، 21/05/2003المتضررة من زلزال 

ي یحدد شروط وكیفیات منح الإعانات لصالح ضحایا ومنكوب، 25/08/2003مؤرخ في 284-03مرسوم تنفیذي رقم -3

).27/08/2003بتاریخ  52ر عدد .ج(، 21/05/2003زلزال 

، یحدد شروط وكیفیات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات 16/09/2003مؤرخ في 314-03مرسوم تنفیذي رقم -4

).21/09/2003بتاریخ  57ر عدد .ج(، 21/05/2003المنهارة أو المصرح بعدم قابلیتها للترمیم من جراء زلزال 
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یكون قد أنشأ مخاطر جدیدة، وعندما یشید العمارات وناطحات السحاب فإنه یكون كذلك قد 

یة فإنه یكون قد ألقى على أنشأ أخطارا جدیدة، وعندما یحفر المناجم أو یطلق مركبات فضائ

.حتملةعاتقه مخاطر مُ 

،فعندما یظهر لنا تدخل الإنسان وإسهامه بشكل أو بآخر في حدوث الكارثة واضحا

أما ء التعویض جزاء تقصیرها وإهمالها،نكون أمام مسؤولیة خطئیة تتحمل فیها الإدارة عب

لغالبة في حدوث لصورة ا، وهي اأو إهمالهعندما لا نعثر على أي أثر لتدخل الإنسان

.وتكون المسؤولیة هنا غیر خطئیةالكوارث الطبیعیة

بحیث یكون من غیر المنطقي البحث عن الخطأ في غیاب التدخل الإنساني أصلا، 

فإنه لا یمكن سوى تقریر المسؤولیة لأننا نكون أمام مخاطر إجتماعیة ینبغي أن تتحملها 

من ترك الضحیة لوحدها تحت وطئة كارثة خارجیة الجماعة الوطنیة كلها متضامنة بدلا 

.بها امفاجئة لا قبل له

:أنه على140في المادة 1990ة وبصدد ذلك نص قانون البلدیة لسن

في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حریق فلا تتحمل البلدیة أیة مسؤولیة تجاه الدولة ''

المفروضة علیها بمقتضى القوانین والمواطنین إلا عندما تتخلى عن أخذ الإحتیاطات 

.''والتنظیمات

:على أنهوالتي تنص2011من قانون البلدیة لسنة 147والتي تقابلها المادة 

تتحمل البلدیة أیة مسؤولیة تجاه الدولة والمواطنین في حالة وقوع كارثة طبیعیة لا''

والمنصوص علیها بموجب إذا أثبتت أنها اتخذت الإحتیاطات التي تقع على عاتقها 

.''التشریع والتنظیم المعمول بهما
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صلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي مستمد منإن أساس هذه المسؤولیة الخطئیة 

، وعلیه لابد أحكام مواد قانون البلدیةفي مجال مكافحة الحوادث والكوارث التي نصت علیها 

.1وحمایة لمكافحة مثل هذه الحوادث والكوارثمن القیام بكل الإجراءات اللازمة من صیانة 

المتضمن تأسیس 19812فیفري 28المؤرخ في 25-81كما جاء المرسوم  رقم 

لجنة تعویض ضحایا زلزال الشلف، حیث تم تعویض العائلات المنكوبة إثر زلزال أكتوبر 

.الذي هدم المدینة مما إضطر الدولة إلى إعادة بنائها1980

شكل النكبات الطبیعیة كارثة دون أن یتم حال من الأحوال أن تُ ولا یمكن في أي

الإعلان عنها بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف 

.3بالمالیة

، ویتخذ 2684-04من المرسوم التنفیذي رقم 03كارثة طبقا لنص المادة وتصنف ك

من تاریخ وقوع الحادث الطبیعي طبقا لنص اه شهرانلقرار الوزاري المشترك في أجل أقصا

.من نفس المرسوم التنفیذي04المادة 

أنظر حول قیام مسؤولیة البلدیة عن الأضرار الناجمة عن الفیضان بسبب عدم صیانة مجاري میاه الأمطار قبل فصل -1

(، قضیة24/06/2010المؤرخ في 051698، قرار رقم الثالثةمجلس الدولة، الغرفة :الشتاء ضد بلدیة تیزي راشد، ) أ.ل:

.165-162:، ص ص11،2013، عدد مجلة مجلس الدولة

ینظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعویض عن الأضرار 28/02/1981مؤرخ في 25-81مرسوم رقم  -2

).03/03/1981بتاریخ  9ر عدد .ج( الناتجة عن زلزال الأصنام، 

المجلة الجزائریة للعلوم،'')الواقع والآفاق(لطبیعیة في الجزائر التأمین ضد خطر الكوارث ا''فاطمة الزهراء بن بریكة، -3

-415، ص ص 2016، 1عدد  ،كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة

.421، ص 436

، تضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین 29/08/2004مؤرخ في 268-04مرسوم تنفیذي رقم -4

).01/09/2004بتاریخ  55ر عدد .ج(على آثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات إعلان حالة الكارثة الطبیعیة، 
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الذي أسس صندوق 202مادة الفي  19881وكذلك ما ذهب إلیه قانون المالیة لسنة 

المتضمن صدر المرسوم التنفیذي لهذا القانوند الكوارث الفلاحیة، قبل أن یَ الضمان ض

ر على الفلاحین، جفافا كبیرا أثّ 1990، فقد شهد ربیع سنة 2تنظیم الصندوق المشار إلیه

تعویض الفلاحین الذین '':06/05/1990الأمر الذي جعل الحكومة تقرر في إجتماع 

.''ملیون سنتیم60مسهم الجفاف والذین إستفادوا من مساعدة تقدر بـ 

الفلاحیة هو جهاز لحمایة الفلاحین من مخاطر إن صندوق الضمان ضد الكوارث 

، أن 26/05/1990المؤرخ في 158-90المناخ والكوارث الطبیعیة، فحسب مرسوم

لحقها الكوارث الفلاحیة بالمستثمرات أهداف الصندوق تتمثل في تعویض الأضرار التي تُ 

.3الزراعیة، وكذلك تشجیع توسیع التأمین على الأخطار الفلاحیة

:منح التعویض عن الكوارث الطبیعیةشروط-2

بصفة خاصة الفلاحیةالطبیعیة بصفة عامة و إن شروط منح التعویض عن الكوارث

شروط قانونیة تتعلق بالضرر المستوجب لقیام :متعددة ویمكن تقسیمها إلى قسمین

یقع وشروط إداریة تتعلق ببعض العملیات الإداریة التي ترتبط بها الضحیة، أو، 4المسؤولیة

.5القیام بها عبء علیها

بتاریخ  54ر عدد .ج(، 1988لسنة یتضمن قانون المالیة 23/12/1987مؤرخ في 20-87قانون رقم-1

28/12/1987.(

ر .ج(عمله، یتضمن تنظیم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحیة و 26/05/1990مؤرخ في 158-90مرسوم رقم -2

.1990ماي 26هو المرسوم الذي تأخر صدوره إلى غایة ، و )30/05/1990بتاریخ  22عدد 

.، سابق الإشارة إلیھ158-90من المرسوم 2المادة :أنظر-3

.، سابق الإشارة إلیه158-90من المرسوم رقم 4نصت على هذه الشروط المادة -4

.، سابق الإشارة إلیه158-90من المرسوم رقم 26نصت على هذه الشروط المادة - 5
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:الشروط القانونیة- أ

:ن تكون الأضراریجب أ

.فالأضرار العادیة لا تستوجب التعویض:ذات طابع إستثنائي-

غطى وفقا لعقد لأن الأضرار القابلة للتأمین علیها تُ :غیر قابلة للتأمین علیها-

.التأمین الخاص بها

.فلا یعتد بالكوارث التي یكون سببها الإنسان:ناتجة عن ظاهرة طبیعیة-

لأن الكوارث الوطنیة تكون :لا تشكل كارثة وطنیة شاملة بسبب إتساع مداها-

.موضوع إجراءات خاصة بها تصدر في حینها

غیر ممكن دفعها بالوسائل التقنیة العادیة الخاصة بالوقایة والمكافحة-

:الشروط الإداریة  - ب

عن توافر الشروط القانونیة أعلاه في الضرر فإنه یتعین على الضحیة أن تثبت  لافض

:توافر الشروط الإداریة التالیة

أن یكون قد صدر قرار وزاري مشترك بین وزارة المالیة والفلاحة بناء على تقریر -

المتسببة ، ویتضمن هذا القرار تصریحا بالبلدیات المنكوبة وتوضیحا للظاهرة 1اللجنة الولائیة

في الضرر، وبطبیعة الحال فإنه في حالة رفض الإعتراف بوقوع الكارثة الفلاحیة یمكن 

.2لممثلي المعنیین أن یطعنوا لدى اللجنة الوطنیة التي تأمر بإجراء تحقیق یتوج بقرار

لفلاحیة، مهمة الأولى التحقیق في الكوارث بناء على طلب یؤسس هذا المرسوم لجانا ولائیة ولجنة وطنیة للكوارث ا-1

.).، سابق الإشارة إلیه158-90من المرسوم رقم 21، 16م(الثانیة، التي ترفع تقریرها إلى اللجنة الوطنیة 

.، سابق الإشارة إلیه158-90من المرسوم رقم 23المادة :أنظر-2
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قل على واحد من التأمینات الخاصة بالحریق ن تثبت الضحیة أنها مؤمنة على الأأ -

جین الصغار خلال الثلاث سنوات اة الأنعام، ویعفى من هذا الشرط المنتأو البرد أو وف

.هذا المرسومولى التالیة لصدورالأ

كهدف من یتضح من خلال هذا الشرط تشجیع التأمین على مخاطر الفلاحة

أهداف صندوق الضمان، ولهذا الغرض ینص المرسوم على جواز تكفل صندوق الضمان 

50لأخطار الفلاحیة لمدة معینة، على ألا تتجاوز هذه النسبة بقسط من التأمین على ا

.بالمائة من مبلغ المساهمة

ر صندوق ضمان الكوارث الفلاحیة من قبل الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة سیَّ یُ 

.1على أن تسجل عملیات صندوق الضمان من إیرادات ونفقات في محاسبة ممیزة

فأما كونها ،غیر خطئیة للدولة، ولو أنها مسؤولیة جزئیةهكذا یؤسس القانون مسؤولیة 

حادث طبیعي لا یمكن دفعه، وعلیه فإنه لاو  لأننا أمام قوة قاهرة بمعنى الكلمةفغیر خطئیة 

.وجود أصلا لأي تدخل لأعوان الدولة، فالأمر یتعلق بكارثةمجال لوجود خطأ، بل لا

ل موارد صندوق الضمان التي تظهر ما كون الدولة مسؤولة جزئیا فیتضح من خلاوأ

فیها مساهمة الدولة بمبلغ مخصص سواء في المیزانیة العامة أو في  میزانیة وزارة الفلاحة 

.یبین طریقة تحدید نسبة مساهمة الدولةلتغطیة موارد صندوق الضمان، ولو أن المرسوم لا

وز التعویض وعلى العموم فإن هذه المسؤولیة محددة بسقف، فلا ینبغي أن یتجا

.2بالمائة من قیمة الضرر80الممنوح 

.سابق الإشارة إلیه، 158-90من المرسوم رقم 7المادة :أنظر-1

.، سابق الإشارة إلیه158-90من المرسوم رقم 35المادة :أنظر-2
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هو و وفي فرنسا أیضا یظهر التشریع الأكثر تمیزا في مجال المسؤولیة عن الكوارث 

الذي یؤسس نظام 10/07/19641قانون المتمثل فيالتشریع الخاص بالكوارث الفلاحیة، 

الضمان ضد الكوارث الفلاحیة، وتعتبر كوارث فلاحیة وأضرارا مستوجبة للتعویض تلك 

.همیة الإستثنائیة والتي یعود سببها إلى تغیرات غیر عادیةذات الأ الأضرار غیر المؤمنة

یعیة لا یمكن فهم مسؤولیة الدولة إلا في إطار نظریة في مثل هذه الكوارث الطب

، وتستغرق بعض مظاهر الإهمال المخاطر الإجتماعیة هي المهیمنةف ،الإجتماعيالتضامن

والتقصیر البشري التي قد لا تخلو منها بعض الكوارث التي تتشابك فیها عوامل الطبیعة 

  .نوعوامل الإنسا

في منطقة إنزلاق ثلجیة أو عدم فرض بناء )فیلات(فمنح البلدیة رخص لبناء حي 

منطقة زلزالیة یؤدي عند وقوع الإنزلاق الثلجي أو الهزة الأرضیة إلى كارثة مضاد للزلزال في 

تتظافر فیها أخطاء البلدیة وعوامل الطبیعة، ولكن حجم الضحایا ومأساة النتائج في مثل هذه 

الكوارث تفرض على المجتمع كله مجابهة هذه المخاطر الإجتماعیة والإعلان عن تضامنه 

ى عن الأخطاء غَ طْ بعیدا عن الخطأ، فالمخاطر الإجتماعیة تَ مع المنكوبین، وتعویضهم

  .اهَ بُ جُ حْ وتَ 

الجزائري قد إكتفى في نهایة دیباجته بإشارة عابرة إلى 19892إذا كان دستور 

أیضاقد أشار1946فإن دستور فرنسا لسنة )تقالیده في التضامن(محافظة الشعب على

1- Loi n° 64-706 du 10/07/1964 Organisant un régime de garantie contre les calamités
agricoles (J.O.R.F du 12/07/1964), Abrogé par la loi n° 93-934 du 22/07/1993, (J.O.R.F n°
168 du 23/07/1993).

، یتعلق بنشر 28/02/1989، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 23دستور -2

).1989، لسنة 09ر عدد .ج(، 23/02/1989تعدیل الدستور، الموافق علیه في إستفتاء 
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منون في مواجهة الأعباء الناتجة عن الكوارث ومتآه على أن الفرنسیین متساوون  في مقدمت

.1الوطنیة

إن تدخل المشرع العادي والدستوري لإقامة هذا النوع من المسؤولیة یتمیز بخاصتین 

:أساسیتین

أنه یتجاوز حدود المسؤولیة المقررة في الإجتهاد القضائي الذي یشترط في :الأولى

)Special(الضرر الذي لحق الضحیة خاصا غالب الأحیان لمنح التعویض أن یكون 

أكبر، الأمر الذي مجالیتجاوز هذا النظام هذه القیود ویتجه نحو توسیع المسؤولیة إلى ف

.هذه الأضرار بالأعباء الإجتماعیةجعل البعض یصف 

فالأضرار عندما تأخذ طابعا عاما تصبح أعباء إجتماعیة، ویصبح أساس تعویضها ، 

.2...جتماعي، مثلما هو الحال في الكوارث والحروبمبدأ التضامن الإ

ومع تحفظنا على فكرة الأعباء العامة ذات الطابع الإجتماعي، لأن فكرة الأعباء التي 

تعني مبالغ مخصصة لإشباع حاجات عامة، ومع إعترافنا بأن فكرة التضامن تتداخل مع 

أن الخلاف حول أساس هذه فكرة المخاطر في تبریر المسؤولیة عن الكوارث، فإننا نقول

هو مهم التوسع فیها، هذا التوسع الذي هما بقدر مالیس مُ )مخاطر أو تضامن(المسؤولیة 

یبدو ضروریا لحفظ التوازن ومساعدة الضحیة على تجاوز آثار الكارثة، في عالم تزداد فیه 

.Mالأستاذ نمر كما قالحیثالكوارث وتتطور یوما بعد یوم،  A. DESCAMPS

.3بسرعة في عالم التكنولوجیا من الحادثة إلى الكارثة

1 -BRECHON- MOULENES Christine, Les Régimes Législatifs de Responsabilité Publique,
Thèse de doctorat en droit public, Université Sorbonne, Paris, 1974, P 134.
2- BRECHON- MOULENES Christine, Op.Cit, P 134.

.265، مرجع سابق، ص …مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-3
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إن مثل هذه الحالات من المسؤولیة التشریعیة تأتي لتسد النقص الحاصل على :الثانیة

مستوى الإجتهاد القضائي، إذ تعتبر هذه الكوارث في الإجتهاد القضائي من أسباب الإعفاء 

.المسؤولیة على أساس الخطأ أو دونه، سواء كانت من المسؤولیة بوصفها قوة قاهرة

وبما أن أسباب الإعفاء من المسؤولیة دون خطأ تتمثل في القوة القاهرة وخطأ الضحیة، 

وبما أن الكوارث الطبیعیة تدخل في نطاق القوة القاهرة، فكان لابد من إخراجها من نطاق 

اواة أمام الأعباء أسس المسؤولیة دون خطأ المتمثلة في المخاطر والإخلال بمبدأ المس

العامة، وتخصیص مبدأ جدید یتماشى مع مفهومها والمتمثل في نظریة التضامن 

.الإجتماعي

ملحوظ، إذا  قصبِبُطىء ونُ ومع ذلك فإنه حتى على مستوى التشریع مازال الأمر یتم 

یس بمدى  التوسع الذي حققه المشرع في مجالات أخرى من المسؤولیة غیر  الخطئیة، ما قِ 

ن المحتمل أن یشهد المستقبل توسعا أكثر في حالات المسؤولیة عن المخاطر الإجتماعیة وم

.في مجال الكوارث الطبیعیة

الوقایة من الأخطار الكبرى:ثانیا

یهتم كل من التشریع والقضاء بمسألة الوقایة من الأخطار الكبرى عن طریق إتخاذ 

وتحدید التدابیر والقواعد التي یكون هدفها إجراءات إستعجالیة وإصدار قوانین لتفعیلها، 

.التقلیل من قابلیة الإنسان والممتلكات من الإصابة بالمخاطر الطبیعیة والتكنولوجیة
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1:تقریر الوقایة من المخاطر الكبرى-1

20-04رقم  قانونالخطار الكبرى تشریعیا بموجب إقرار مبدأ الوقایة من الأتم 

والذي یتعلق بالوقایة من المخاطر الكبرى وتسییر الكوارث ،25/12/2004الصادر بتاریخ 

.2في إطار التنمیة المستدامة

حتمل على الإنسان وبیئته ویوصف بالخطر الكبیر في مفهوم هذا القانون، كل تهدید مُ 

.3والذي من الممكن أن یحدث بفعل طبیعة إستثنائیة أو بفعل نشاطات بشریة

:والكوارث الطبیعیة فيوتتمثل الأخطار الكبرى 

.الزلازل والأخطار الجیولوجیة-

.حرائق الغاباتالفیضانات والأخطار المناخیة، و -

.الأخطار المتصلة بصحة الإنسان والحیوان والنبات-

وأشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي، وكذا الكوارث المترتبة -

.على التجمعات البشریة الكبیرة

إتفاق القرض یتضمن الموافقة على 16/12/2002مؤرخ في 443-02تم في هذا الشأن إصدار مرسوم رئاسي رقم -1

بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والبنك الدولي ،بالجزائر2002أكتوبر 29، الموقع في أل7131رقم 

ر عدد .ج(للإنشاء والتعمیر، لتمویل مشروع التقلیل من تأثیر الأخطار الطبیعیة على المناطق الحضریة لولایة الجزائر، 

).18/12/2002بتاریخ 84

تدعیم قدرة الدیوان :تمثل على سبیل المثال فيویتضمن تنفیذ إتفاق القرض إنجاز مشروع للتقلیل من هذه الأخطار، وی

الوطني للأرصاد الجویة والوكالة الوطنیة للموارد المائیة والمدیریة العامة للحمایة المدنیة عن طریق توفیر عتاد وتجهیزات 

ظام ، إنجاز ن2001وتكوین المستخدمین، إنجاز دراسة معمقة للأحداث التي أدت إلى حدوث فیضانات نوفمبر لسنة 

لصرف میاه الأمطار ونقلها في حوض وادي قریش، إعادة بناء الحواجز وحمایة التربة على مستوى مرتفع بوزریعة مع 

.إعادة التشجیر

یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة 25/12/2004مؤرخ في 20-04قانون رقم -2

).29/12/2004بتاریخ  84ر عدد .ج(المستدامة، 

.، السابق الإشارة إلیه20- 04رقم من القانون 02المادة -3
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:تدابیر الوقایة من المخاطر الكبرى-2

یندرج ضمن الوقایة من الأخطار الكبرى، تحدید التدابیر والقواعد التي یكون هدفها 

التقلیل من قابلیة الإنسان والممتلكات من الإصابة بالمخاطر الطبیعیة والتكنولوجیة وتنفیذ 

:1وتتمثل فیما یليذلك، وقد وضع القانون أعلاه مبادئ تسیر علیها تلك القواعد،

والذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم التأكد بسبب ):الإحتیاط(والحذرمبدأ الحیطة-

عدم توفر المعارف العلمیة والتقنیة حالیا، سببا في تأخیر إعتماد تدابیر فعلیة ومناسبة ترمي 

بولة من إلى الوقایة من أي خطر یهدد الممتلكات والأشخاص والبیئة على العموم، بتكلفة مق

.الناحیة الإقتصادیة

ؤخذ في الحسبان، عند تحدید وتقییم آثار كل خطر أو كل قابلیة حیث یُ :مبدأ التلازم-

.للإصابة، تداخل واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكیفیة متلازمة

والذي یجب بمقتضاه أن تحرص :العمل الوقائي والتصحیحي بالأولویة عند المصدر-

وبإستعمال أحسن التقنیات، وبكلفة مقبولة )قدر الإمكان(الأخطار الكبرى أعمال الوقایة من 

إقتصادیا، على التكفل أولا بأسباب القابلیة للإصابة، قبل سَن التدابیر التي تسمح بالتحكم 

.في آثار هذه القابلیة

والذي یجب بمقتضاه أن یكون لكل مواطن الحق في الإطلاع على :مبدأ المشاركة-

ة بذلك، لمحدقة به، وعلى المعلومات  المتعلقة بعوامل القابلیة للإصابة المتصلالأخطار ا

.الوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث اتوكذا بمجموع ترتیب

والذي یجب بمقتضاه، أن تحرص منظومة الوقایة من :مبدأ إدماج التقنیات الجدیدة-

مجال الوقایة من الأخطار الكبرى الأخطار الكبرى على متابعة التطورات التقنیة في

.دمجها كلما دعت الضرورة إلى ذلكوتُ 

.، سابق الإشارة إلیه20-04من القانون رقم 08المادة -1
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في مفهوم الوقایة، تحدید المناطق المعرضة للمخاطر وإعلام المواطنین لُ خُ دْ تَ 

بالمخاطر، ومنظومة الإنذارات، والتدابیر الواجب إتخاذها لتفادي المخاطر أو التقلیل منها 

...مثل مراعاة شروط البناء في منطقة زلزالیة

بموجب الأمر وحتى لا یقع التعویض كلیا أو جزئیا على عاتق الدولة، تدخل المشرع

یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة 26/08/2003بتاریخ 121-03رقم 

وجب هذا الأمر على كل مالك لملك عقاري مبني یقع في الجزائر، وأ، 2وبتعویض الضحایا

الأضرار یضمن ء الدولة، أن یكتتب عقد تأمین علىشخصا طبیعیا كان أو معنویا بإستثنا

.هذا الملك من آثار الكوارث الطبیعیة

كما أوجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أن 

اعیة والتجاریة ومحتواها من آثار نیكتتب عقد تأمین على الأضرار یضمن المنشآت الص

.الكوارث الطبیعیة

لى الأملاك التابعة لها أو التي تشرف على وبالنسبة للدولة المعفاة من إلزامیة التأمین ع

.3حراستها، فإن واجبات المؤمن تقع على عاتقها بخصوص تلك الأملاك

:من الأمر أعلاه على أنه13ونصت المادة 

ر .ج(یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا، 26/08/2003مؤرخ في 12-03أمر رقم -1

).27/08/2003بتاریخ  52عدد 

على أنه من أجل ضمان حمایة أوسع للأشخاص 20-04من القانون 48ما نصت في هذا الشأن المادة ك -2

والممتلكات أمام الأخطار الكبرى، ونظرا للطابع الدائم للنشاطات البشریة یجب أن تشمل مخططات الوقایة من الأخطار 

ترمي إلى اللجوء المنهجي للمنظومة الوطنیة للتأمین من نفس القانون، على ترتیبات 16الكبرى، المؤسسة بموجب المادة 

من نفس القانون على إمكانیة تنفیذ إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة 49على الأخطار القابلة للتأمین، كما نصت المادة 

  .ىعندما یشكل خطر جسیم ودائم تهدیدا على الأشخاص والممتلكات الواقعة في منطقة معرضة للأخطار الكبر 

.، سابق الإشارة إلیه12-03رقم من الأمر 01المادة -3
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لا یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي خاضع لأحكام هذا الأمر، ولم یمتثل ''

للأضرار التي تلحق بممتلكاته جراء ه، أن یستفید من أي تعویض یللإلتزامات المتضمنة ف

.''كارثة طبیعیة

-95الصادر بموجب الأمر رقم من قانون التأمیناتمكرر213ولقد نصت المادة 

:، على أنه1المتعلق بالتأمینات04-06من القانون رقم 32، والمعدلة بالمادة 07

''المؤمن لهمصندوق ضمان ''یؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالیة صندوق یسمى ''

یكلف بتحمل كل أو جزء من الدیون تجاه المؤمن لهم أو المستفیدین من عقود التأمین، 

.''في حالة عجز شركات التأمین

من قانون التأمینات إلا فیما یخص مكرر213من مفهوم المادة 32عدل المادة لم تُ 

:كما یلي''في حالة عجز شركات التأمین''موقع الجملة 

وذلك للتأكید ،''...یكلف بتحمل، في حالة عجز شركات التأمین، كل أو جزء...''

.على شرط عجز شركات التأمین من أجل تدخل الصندوق لضمان المؤمن لهم

شتراك سنوي لشركات  التأمین أو إعادة التأمین من إوتتشكل موارد الصندوق أعلاه

من الأقساط %1ن لا یتعدى مبلغه وفروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة، على أ

.الصادرة، صافیة من الإلغاءات

وما بعدها من قانون التأمینات، على أنه من بین المخاطر التي 29ونصت المادة 

:یجوز التأمین علیها، نجد

، )08/03/1995بتاریخ   13 عدد ر.ج( والمتعلق بالتأمینات، 25/01/1995المؤرخ في 07-95أمر رقم -1

بتاریخ  15ر عدد .ج( والمتعلق بالتأمینات، 20/02/2006مؤرخ في 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 

12/03/2006(.
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الخسائر والأضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبیعیة -

.الفیضانات، هیجان البحر أو أیة كارثة أخرىمثل الهزات الأرضیة، 

.الحرائق-

.هلاك الحیوانات بسبب الموت الطبیعي أو الحوادث أو الأمراض-

بالجزائر العاصمة وعلى )عبد اللطیف رحال(الدولي للمؤتمرات كما إحتضن المركز

الكوارث فعالیات الندوة الوطنیة حول تسییر )2018أكتوبر 23-22(مدار یومین 

ة من تنظیم وإشراف وزارة الداخلیة ))من أجل قدرة مجابهة أكبر((تحت شعار 1الطبیعی

.اعات المحلیة والتنمیة العمرانیةوالجم

إلى التركیز على ضرورة إعتماد إستراتیجیة وطنیة لتسییر المخاطر والتي خلصت

سیق بین مختلف الهیئات الطبیعیة، یتم من خلالها إعداد الخرائط ومعالجة النقائص والتن

.لضمان تدخل آني وسریع وفعال في حال حدوث كوارث

كما تم التأكید على وجوب توفیر الوسائل الضروریة لتسهیل عملیات الإغاثة عند 

مع ضرورة وضع خطة عمل متعددة القطاعات للإستراتیجیة الوطنیة بعیدة  طارئحدوث أي 

الخصوصیات المحلیة لكل مراعاةوارث مع تتعلق بتسییر هذه الك)2030-2019(المدى 

منطقة ورصد التمویل اللازم لمجابهة أكثر للكوارث ویتم عرضها على الحكومة في غضون 

.أنذاكأشهر من تاریخ إنعقاد الندوة طبقا لتعلیمات السید رئیس الجمهوریة6

لمحلي كما تم التأكید في هذا الخصوص على إتخاذ التدابیر اللازمة على المستوى ا

.تهدف إلى منع البناء على مجاري الودیان بعد إحصاء وتقییم البناءات الغیر قانونیة

.وذلك بسبب الأحداث التي وقعت بسبب سوء الأحوال الجویة في بعض ولایات الوطن أهمها باتنة ومعسكر-1
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تم 2003كما تمت الإشارة إلى أنه بصدد الأوضاع الناتجة عن زلزال بومرداس سنة 

وضع سیاسة وطنیة قویة لحمایة المواطنین وممتلكاتهم والأملاك الوطنیة تلاها صدور 

.لاه صدور قوانین أخرى تطبیقیة لهثم ت04/20القانون رقم 

إیجادإلا أن إرتفاع وتیرة التغیرات المناخیة یجعلنا نقول أن هناك تأخرا معتبرا في 

.النصوص التنظیمیة التنفیذیة للتعامل مع هذه الأوضاع

بالتكفل فورا السابقالوزیر الأولعبد العزیز بوتفلیقةالسابقكما أمر رئیس الجمهوریة

مواطنین المتضررین من آثار التقلبات الجویة الأخیرة التي مست بعض ولایات الوطن، بال

أشهر من أجل تحیین الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من مخاطر الكوارث 6 ةمع منح مهل

بالتوازي مع إستراتیجیات محلیة خاصة بكل ولایة تأخذ 2030الطبیعیة ورسمها لآفاق 

.ة تماشیا وتوصیات منظمة الأمم المتحدة في هذا المجالبالحسبان خصوصیات كل منطق

إحتضان الجزائر وفي الأخیر إلتمس المشاركون في الندوة من رئیس الجمهوریة

.للمؤتمر العربي الإفریقي القادم للحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة

:الفرع الثاني

''19-كورونا كوفیدفیروس ''مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأوبئة 

حدثا صحیا، تمثل في ظهور فیروس 2019عرف العالم منذ أواخر شهر دیسمبر 

COVID(كورونا المستجد  في مدینة ووهان الصینیة، لینتشر بعد ذلك في معظم 1)19

والذي یتكون من مجموعة )COVID-19(أطلق على المرض الناجم عن الفیروس التاجي الجدید إسم وباء كورونا -1

CO(:إختصارات تعني : CORONA( ،)VI : VIRUS(،)D : DISEASE(.
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الدول، والجزائر كغیرها من هذه الدول لم تنجو من هذه الجائحة التي تسببت في إصابة 

1.الجزائریین ووفاة المئات منهمالآلاف من 

إن الإنتشار السریع لهذا الفیروس وسهولة إنتقاله أحدث حالة من الهلع خاصة في ظل 

، ماعدا بعض الأدویة ج أو اللقاح المخصص له في المرحلة الأولى من ظهورهإنعدام العلا

، هذا ما أدى المخصصة لأمراض أخرى تم الإستعانة بها كبدیل للعلاج لغایة إكشاف الدواء

.2لان حالة الطوارئ الصحیةعإلى إ

وفي ظل هذه الكارثة كان على الدولة الجزائریة إتخاذ مجموعة من التدابیر على غرار 

منع القیام بها من قیام مسؤولیة الدولة عن ، والتي لا یَ )أولا(الدول الأخرى للحد من إنتشارها

.)ثانیا(التعویض عن الأضرار التي تخلفها هذه الجائحة

)19-كوفید(التدابیر التنظیمیة لمواجهة فیروس كورونا : أولا

تتجسد هذه التدابیر في صدور قرارات إستثنائیة لمنع إنتشار الأوبئة والفیروسات 

ووضع الخطط الوطنیة والمحلیة من أجل تنسیق الجهود لمواجهة هذا الفیروس وتقلیل 

.إحتمالات وقوع الإصابات والوفیات

لإصابات والوفیات في دول العالم، تكثر الإتهامات بین القوى العضمى حول مع تزاید حالة الهلع وإرتفاع عدد ا-1

المتسبب في الأزمة، مابین إعتباره حربا بیولوجیة ویتزعم هذا الرأي الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعتبره فیروسا صینیا، 

لى أنه سلاح أمریكي لتدمیر الصین، وتنتقد منظمة الصحة العالمیة كلا الرأیین في حین تروج وسائل الإعلام الصینیة ع

مدى إلتزام الدولة ''وتؤكد أن الفیروس طبیعي تماما، ولهذا تم إعتباره كارثة طبیعیة، عبد العزیز عبد المعطي علوان، 

، كلیة الحقوق، جامعة المجلة القانونیة، ''، دراسة مقارنة)19كوفید (بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن الفیروس التاجي 

.104، ص 152-95، ص ص 2020، 3القاهرة، العدد 

تعرف حالة الطوارئ الصحیة بأنها حدث غیر عادي یشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى من خلال -2

أملات حول بعض إشكالیات القضاء ت''الإنتشار الدولي للمرض، مما یتطلب إستجابة دولیة منسقة، صالح لمزوغي، 

، )الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا(، عدد خاص سلسلة إحیاء علوم القانون، ''19كوفید -الإداري في زمن الكورونا

.23، ص 36-23، ص ص 2020الرباط، 
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ولازالت تقوم بها لم تمنع كل هذه الخطوات والإجراءات التي قامت بها الدولةنجد أن 

من إنتشار الفیروس، فلازلنا نشهد إرتفاعا في أعداد ضحایاه، وهو ما تؤكده وسائل الإعلام 

صدر عن المراكز البحثیة من بیانات بخصوص ظهور الحالات الجدیدة، من أخبار، وما یَ 

ر الأشخاص الذین تعرضوا لأضرار بالغة ومتنوعة جسدیا ومعنویا مما یثیر القلق بشأن مصی

.ومادیا یعجزون عن جبرها

)COVID-19(ِالتدابیر التي یمكن إتخاذها قبل إنتشار فیروس كورونا -1

قد تسبق الكوارث الطبیعیة مقدمات تساعد الدول على سرعة إتخاذ التدابیر التي 

تمكنها من تجنبها أو مواجهتها والحد من إنتشارها، ففیروس كورونا ظهر في الصین نهایة 

، وبدأت تظهر خطورته للعالم أجمع، فكان على الدول إتخاذ مجموعة من التدابیر 2019

:من بینها

دول ریة بالصین والئیة والبحریة خاصة ما یربط الدولة الجزاغلق الحدود الجو -

مكن طرح القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الموبوءة، وفي هذا السیاق یُ 

ر الداخلیة ووزی) أ.ع.م(ضد ) ب.ز( :في قضیة11/10/1986الأعلى بتاریخ 

:والذي جاء فیه1والجماعات المحلیة

للسلطة الإداریة رفض الدخول لكل مسافر ترى في دخوله إلى تراب یحق...''

الجزائر مساسا بالنظام العام وأن التقریر الذي تتمتع به هذه السلطة قابل للنقاش أمام 

.قاضي تجاوز السلطة

ووزیر ) أ.ع.م( ضد) ب.ز: (، قضیة11/10/1986المؤرخ في 49330ریة، قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة الإدا-1

.80-79، ص ص 1988، 44، عدد نشرة القضاةالداخلیة والجماعات المحلیة، 
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نلاحظ من خلال هذا القرار أن مصالح الشرطة الجزائریة للحدود أمرت شفهیا 

لفرنسي الذي أتى منه، وهذا إعتمادا على الموقف الذي إتخذه بالعودة إلى التراب ا) ب.ز(

.''...حزب جبهة التحریر الوطني، ولأن وجوده بالتراب الوطني یمس بالأمن العام

لابد علیها أن وفي ظل الأزمة التي تعیشها الجزائر بسبب إنتشار فیروس كورونا كان 

رحلة الأولى لمنع دخول الفیروس تمنع دخول أي شخص إلى الدولة الجزائریة خاصة في الم

إلیها وذلك حمایة للصحة العامة الذي یمثل عنصرا من عناصر النظام العام أیضا، 

.وخطورته أكبر من الخطورة التي رأیناها في القرار سابق الذكر

همتها العمل على هذا تجهیز المؤسسات الإستشفائیة وإنشاء مراكز بحثیة مُ -

.وأسباب إنتشاره ومحاولة إیجاد دواء مناسب لهالفیروس ودراسة طبیعته 

.توعیة المواطنین بخطورة الفیروس عن طریق كافة الوسائل الممكنة-

وعلى نفقة في حال عدم غلق الحدودتوفیر مناطق حجر صحي لمن یدخل البلاد-

.الدولة حتى لا یتهرب المواطنین من دخول الحجر الصحي بحجة عدم قدرتهم المالیة

)COVID-19(التدابیر التي یمكن إتخاذها بعد إنتشار فیروس كورونا -2

لابد على الدولة وبعد إنتشار هذا الفیروس فیها أن تشدد من الإجراءات الوقائیة 

:وتمارس سلطتها في الضبط الإداري بصورة أكثر جدیة، وذلك عن طریق

یة أو البریة الداخلیة والخارجیة، فرض قیود على الحركة سواء الجویة أو البحر -

الصادر بتاریخ 69-20من المرسوم التنفیذي رقم 3ونلاحظ من خلال نص المادة 

)19-كوفید(والمتعلق بتدابیر الوقایة من إنتشار فیروس كورونا21/03/2020
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، أنها نصت على تعلیق نشاطات نقل الأشخاص بما فیها النقل الجوي الداخلي، 1ومكافحته

.والنقل الجماعي بسیارات الأجرةالنقل البري في كل الإتجاهات، و 

أشارت صراحة إلى تعلیق النقل الجوي الداخلي وكان من الأولى ذكر تعلیق النقل ف

الجوي الخارجي والنقل البحري قبل النقل الداخلي بكل أنواعه، نظرا لكونهما السبب الرئیسي 

.لدخول هذا الفیروس إلى الجزائر

5ي والمراكز التجاریة وما یماثلها، حیث نصت المادة جمیع المطاعم والمقاهغلق  -

سالف الذكر على غلق محلات المشروبات وفضاءات 69-20من المرسوم التنفیذي رقم 

...الترفیه والتسلیة والمطاعم

من بالمئة50من نفس المرسوم التنفیذي على وضع 6كما نصت المادة -

.مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومیة في عطلة مدفوعة الأجر

لیحدد تدابیر 24/03/20202المؤرخ في 70-20كما جاء المرسوم التنفیذي رقم 

:تكمیلیة للوقایة من فیروس كورونا، من بینها

فرض الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي حسب الوضعیة الوبائیة لكل ولایة، تطبیقا -

.من المرسوم التنفیذيوما یلیها2لنص المادة

حسب نص فرض التباعد الأمني بمسافة متر واحد على الأقل بین شخصین-

.من نفس المرسوم التنفیذي13المادة 

-كوفید(، یتعلق بتدابیر الوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا 21/03/2020مؤرخ في 69-20مرسوم تنفیذي رقم -1

).21/03/2020بتاریخ  15ر عدد .ج(ومكافحته، )19

-كوفید(یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من وباء فیروس كورونا  24/03/2020ؤرخ في م70-20مرسوم تنفیذي رقم -2

).24/03/2020بتاریخ  16ر عدد .ج(ومكافحته، )19
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تسهیل تموین السوق الوطني بالمواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة وتجهیزات -

109-20هة وباء فیروس كورونا حسب ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم بالكشف لمجا

.05/05/20201المؤرخ في 

1مكرر13والمادة مكرر13إرتداء القناع الواقي وفق شروط محددة في المادة -

المعدل والمتمم للمرسوم 20/05/20202المؤرخ في 127-20من المرسوم التنفیذي رقم 

.سالف الذكر70-20التنفیذي رقم 

.تقلیل الإتصالات الإجتماعیة-

.غلق المدارس والجامعات والأماكن التي یزداد فیها عدد الأشخاص-

زیادة التوعیة بمخاطر الفیروس وإلزام المواطنین بالبقاء في بیوتهم إلا للضرورة -

.القصوى وبشرط إرتداء الكمامات وترك مسافة الأمان

.مهور في الأماكن العمومیة والخاصةتوفیر وسائل التطهیر للج-

.غلق المساجد والمصلیات وعدم إقامة الجنائز-

مع الإشارة إلى إمكانیة تمدید هذه الإجراءات أو إضافة إجراءات جدیدة حسب -

.الوضعیة الصحیة لكل ولایة

یتعلق بالتدابیر الإستثنائیة الموجهة لتسهیل تموین السوق 05/05/2020مؤرخ في  109-20م ذي رقفیمرسوم تن-1

ر عدد .ج(، )19-كوفید(والمستلزمات الطبیة وتجهیزات الكشف لمجابهة وباء فیروس كورونا الوطني بالمواد الصیدلانیة 

).06/05/2020بتاریخ 27

المؤرخ في 20/70یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 20/05/2020مؤرخ في 127-20مرسوم تنفیذي رقم -2

ر عدد .ج(ومكافحته، )19-كوفید(فیروس كورونا وباءالذي یحدد التدابیر التكمیلیة للوقایة من إنتشار24/03/2020

.)21/05/2020بتاریخ 30
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توقیع عقوبات لمن یخالف القرارات المتخذة من طرف السلطة الإداریة، وهذا ما -

المتمم 28/04/20201المؤرخ في 06-20من القانون رقم 08المادة نص جاء في 

التي مكرر290، والتي أضافت المادة 08/06/1966المؤرخ في 157-66للأمر رقم 

ج.د300.000سنوات وغرامة من 5سنوات إلى 3نصت على توقیع عقوبة الحبس من 

عرض حیاة الغیر أو سلامته الجسدیة مباشرة للخطر على كل من یُ ج.د500.000إلى 

خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو 

.غیرها من الكوارث

''19-كوفید''فیروس كورونا الأضرار الناتجة عن التعویض عن بمدى إلتزام الدولة :ثانیا

مما لاشك فیه أنه یقع على عاتق الدولة طبقا لنظریة التضامن الإجتماعي تجاه 

المتضررین سواء كانوا من العاملینمواطنیها مسؤولیة دون خطأ من خلال الإلتزام بتعویض 

بالتعویض صیب بهذا الفیروس، كما تقوم الدولة من أُ كانوا مبالقطاع الخاص أو العام، أو 

.عن الأضرار الناتجة عن تطبیق التدابیر الإحترازیة

هذا الفیروس مع وجوب تقدیم من فتلتزم الدولة بتقدیم تعویض مالي للمتضررین 

.المساعدة وإغاثة الضحایا من مساعدات طبیة ونفسیة وإجتماعیة

؛ إلغاء أو خفض قیمة كما یمكن للدولة وفي إطار تخفیف العبء على الأفراد

.لضرائب وإشتراكات الضمان الإجتماعيا

المؤرخ في 70-20من المرسوم التنفیذي رقم 16وقد نصت المادة 

:سالف الذكر على24/03/2020

والمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 157-66یعدل ویتمم الأمر رقم 28/04/2020مؤرخ في 06-20قانون رقم -1

).29/04/2020بتاریخ  25ر عدد .ج(قانون العقوبات، 
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تحدد كیفیات تعویض الأضرار المحتملة الناجمة عن التدابیر الوقائیة بموجب ''

.''نص خاص

لیقرر منح 31/03/20201الصادر بتاریخ 79-20وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

علاوات إستثنائیة لفائدة مستخدمي الهیاكل والمؤسسات العمومیة التابعة لقطاع الصحة، 

.المجندین في إطار الوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته

تأسیس 26/04/20202المؤرخ في 104-20المرسوم التنفیذي رقم نَ مَّ ضَ كما تَ 

علاوة إستثنائیة لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة 

.وباء كوروناالتابعة لها، المجندین في إطار الوقایة من إنتشار 

لیقرر منح 30/07/20203المؤرخ في 211-20وجاء المرسوم التنفیذي رقم 

ثار جائحة فیروس كورونا، حیث مساعدات مالیة لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آ

دینار جزائري في الشهر، والتي تدفع )30.000(تضمن تحدید مبلغ المساعدة بثلاثین ألف 

.لمدة ثلاثة أشهر تعویضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي

هذا، وتبقى هذه التدابیر في تَغَیُّرٍ مستمرٍ حسب الوضعیة الصحیة التي تعربها البلاد، 

فكلما زادت حالات الإصابة بهذا الفیروس كلما زادت التدابیر الوقائیة، وهذا ما نشهده في 

زیادة الوعي الصحي فلا بد من الوقت الحالي، إلى غایة توفر اللقاح الخاص بهذا الفیروس، 

ر .ج(یتضمن تأسیس علاوة إستثنائیة لفائدة مستخدمي الصحة، 31/03/2020مؤرخ في 79-20مرسوم رئاسي رقم -1

).31/03/2020بتاریخ  18عدد 

یتضمن تأسیس علاوة لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات 26/04/2020مؤرخ في 104-20مرسوم تنفیذي رقم -2

)19-كوفید(من إنتشار وباء فیروس كورونا الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة التابعة لها، المجندین في إطار الوقایة

).03/05/2020بتاریخ  26ر عدد .ج(ومكافحته، 

، یتضمن منح مساعدة مالیة لفائدة أصحاب المهن المتضررة 30/07/2020مؤرخ في 211-20مرسوم تنفیذي رقم -3

).30/07/2020بتاریخ  44ر عدد .ج(،)19-كوفید(من آثار جائحة كورونا 
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یلة لحمایة النفس في فراد بأن إتخاذ الوقایة الشخصیة الفعلیه والصارمة هو أحسن وسعند الأ

.إكتشافه المرتبط بتخوف كبیر حول الآثار الجانبیة التي یمكن أن یُحدثهاوحین  اللقاحغیاب 

:المطلب الثاني

مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن المأساة الوطنیة

مُجتمعًا ودولةً خلال العشریة الأخیرة من القرن الماضي إلى تعرضت الدولة الجزائریة 

أزمة وفتنة كبرى كادت أن تفتك بوجود كیان المجتمع الجزائري وأركان دولته، والقضاء على 

مكاسب شعبها وأحلام أجیالها، حیث عاشت ظاهرة الإرهاب الهمجیة والمتوحشة فسادا 

تلكات، فتكبد بسبب ذلك المجتمع الجزائري خسائر وتخریبا وتقتیلا وإعتداء على الأرواح والمم

.جسیمة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة

یعتبر المیثاق من أجل السلم والمصالحة عمل مؤسس ومنسجم مع التطور الذي یحدث 

في البلاد إنطلاقا من أرضیة الوفاق الوطني والأمر المتضمن تدابیر الرحمة ثم قانون الوئام 

وأخیرا تُوجت هذه المجهودات بصدور المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة، المدني 

الذي عالج مختلف جوانب الأزمة الوطنیة وما ترتب عنها من آثار سلبیة أنهكت الجمیع 

.وإنعكست على الحیاة العامة والخاصة للمواطنین

لمیثاق من على مشروع ا29/09/2005بعد أن صادق الشعب الجزائري في إستفتاء 

فید الإجماع، صدرت سلسلة من النصوص وبأغلبیة ساحقة تُ 1أجل السلم والمصالحة الوطنیة

.تنفیذ هذا المیثاق لتجسید أهدافهالقانونیة تتعلق بعملیة 

في تحقیق السلم والإستقرار الإجتماعي والسیاسي والإقتصادي تمثلت هذه الأهداف

كبرى وما خَلّفته من آثار وخیمة على سیر المجتمع والأمني، ومحو آثار الأزمة الوطنیة ال

.)30/07/1976بتاریخ  61ر عدد .ج(یتضمن نشر المیثاق الوطني، 05/07/1976مؤرخ في 57-76أمر رقم -1
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وتقدیر لتحقیق هذه الأهدافت محددة ومتعددة باع إجراءامع إت،)ولالأ فرع ال(وتماسكه 

  )يثانالفرع ال(ومنح التعویض للأشخاص المتضررین منها 

:الفرع الأول

أسباب التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا 

المأساة الوطنیة

إسترجاع الأمن وبسط سلطة الدولة على محاولة كان الهدف من إصدار هذا المیثاق، 

مختلف مظاهر الحیاة العامة والخاصة وترسیخ مفهوم دولة القانون والذي لم یكن بالأمر 

حیث تطلب ذلك تضحیات جسام في الأرواح والأموال والمؤسسات، وإنعكس ،)أولا(الهین 

إنخفاض القدرة و  والفقر نین في صور مختلفة أهمها البطالةذلك على الحیاة الیومیة للمواط

دفع بالسلطة العلیا للبلاد إلى الإسراع بوضع حد لهذه الأزمة ، هذا ما...الإنحرافو الشرائیة 

التضامن الوطني والإجتماعي لحل هذه الأزمة وإرساء القواعد الخطیرة، فأخذت بمبدأ 

).ثانیا(والأسس الكفیلة بطي صفحة الماضي 

الأهداف التي جاء بها المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة: أولا

ومن الأهداف والقیم التي إستهدفها هذا المیثاق، إشاعة روح العدالة وفتح أبواب الرحمة 

، وتكریس مبدأ العدالة الإجتماعیة والتضامن وقعوا فریسة التظلیل والتغریرینلأولئك الذ

الإجتماعي ومساواة جمیع المواطنین في تحمل أعباء تعویض فئات ضحایا المأساة الوطنیة، 

.ووقایة البلاد من مخاطر هذه المأساة

جل السلم والمصالحة الوطنیة، بهذه القیم والأهداف المیثاق الوطني من أجاء

ومن بینها الأمر ،هدافه وقیمهصدرت لتنفیذ هذا المیثاق وتحقیق أوالنصوص القانونیة التي 

المتضمن تنفیذ المیثاق من أجل السلم والمصالحة 27/02/2006المؤرخ في 01-06رقم 
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تعویض والمتعلق ب28/02/2006المؤرخ في93-06، والمرسوم الرئاسي رقم 1الوطنیة

.2ضحایا المأساة الوطنیة

والمتعلق بإعانة 28/02/2006المؤرخ في 94-06المرسوم الرئاسي رقم وكذلك 

من الأمر المتضمن 13، والمتعلق بالتصریح المنصوص علیه في المادة 2006الدولة سنة 

المؤرخ في 124-06، والمرسوم الرئاسي رقم 3تنفیذ المیثاق من أجل السلم والمصالحة

كانوا موضوع المحدد لكیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذین،27/03/2006

.4یح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیةر سإجراءات إداریة للت

ضعت ترتیبات وتدابیر معالجة المیثاق وسائر النصوص فمن الناحیة القانونیة وَ 

یة الدولة دون خطأ، بحیث تتحمل الدولة الجزائریة التنفیذیة له هذه الفئات في حالات مسؤول

أعباء تعویض هؤلاء الضحایا والمتضررین ضررا خاصا واستثنائیا من جراء هذه المأساة 

.5الوطنیة الكبرى

إجراءات المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة الرامیة إلى تعزیز كما أدت

المصالحة الوطنیة وإلى دعم سیاسة التكفل بملف المفقودین المأساوي، وتعزیز التماسك 

بتاریخ  11ر عدد .ج(یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ، 27/02/2006مؤرخ في 01-06أمر رقم -1

28/02/2006.(

بتاریخ  11ر عدد .ج(عویض ضحایا المأساة الوطنیة، یتعلق بت28/02/2006مؤرخ في 93-06مرسوم رئاسي رقم -2

28/02/2006.(

یتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي أبتلیت بضلوع أحد 28/02/2006مؤرخ في 94-06مرسوم رئاسي رقم -3

).28/02/2006بتاریخ  11ر عدد .ج(أقاربها في الإرهاب، 

یحدد كیفیات إعادة إدماج أو تعویض الأشخاص الذین كانوا 27/03/2006مؤرخ في 124-06مرسوم رئاسي رقم -4

بتاریخ  19ر عدد .ج(موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل بسبب الأفعال المتصل بالمأساة الوطنیة، 

29/03/2006.(

اق المیثاق من أجل الأساس القانوني لتحمل الدولة عبء تعویض ضحایا المأساة الوطنیة في نط''الوثائق البرلمانیة، -5

، ص 2006، 12، مجلة مجلس الأمة، عدد الفكر البرلماني، ''السلم والمصالحة الوطنیة والنصوص القانونیة التنفیذیة له

.290، ص 302- 251ص
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ضحایا الإرهاب والمأساة الوطني بضرورة تحمل الدولة أعباء تعویض هذه الفئات من

.الوطنیة

،27/02/2006المؤرخ في 01-06مواد الأمر رقم ما أكدته وجسدته أحكام  وهو

25من، لاسیما أحكام المواد1المتضمن تنفیذ المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة

المؤرخ في 93-06من المرسوم الرئاسي رقم 53إلى1منمنه، وأحكام المواد43إلى

المؤرخ في 94-06وكذا أحكام مواد المرسوم الرئاسي رقم ،28/02/20062

سر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في المتعلق بإعانة الدولة للأُ 28/02/2006

.3الإرهاب

أحكام كل هذه النصوص القانونیة والتنظیمیة بأحقیة تعویض ضحایا المأساة تقضي 

سمة دولة القانون ونتیجة من وتمثلالوطنیة في نطاق نظریة مسؤولیة الدولة دون خطأ،

.نتائجها

الأساس القانوني لتحمل الدولة المسؤولیة عن تعویض ضحایا المأساة الوطنیة:ثانیا

الوطنیة من خلال ملاحظة وتحلیل فحوى نصوص المیثاق من أجل السلم والمصالحة

جتماعي لاسیما تلك التي تشیر إلى مبدأ العدالة والتضامن الإوالنصوص التنفیذیة له، 

ة، والتماسك الوطني ومساواة جمیع الجزائریین أمام مخاطر وآثار وتضحیات المأساة الوطنی

منه التي تنص على أن 31و24، 14لاسیما المواد ،ومطابقة ذلك مع أحكام الدستور

الدولة الجزائریة تستند إلى مبادىء العدالة والدیمقراطیة والمساواة والتضامن الإجتماعي بین 

.ع الجزائریین، وهو ما تؤكده قوانین البلدیة والولایة والوظیف العموميجمی

.سابق الإشارة إلیه01-06أمر رقم -1

.سابق الإشارة إلیه93-06مرسوم رئاسي رقم -2

.الإشارة إلیهسابق 94-06مرسوم رئاسي رقم -3
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وبإجراء المقاربة والمقارنة مع أسس نظریة المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام 

الأعباء العامة وفي النظم القانونیة والقضائیة المقارنة، یتبین أن الأساس القانوني لتحمل 

المأساة الوطنیة في نطاق المیثاق من أجل السلم والمصالحة الدولة أعباء تعویض ضحایا 

والنصوص التنفیذیة له هو مبدأ العدالة والمساواة أمام الأعباء والتضحیات والتضامن 

.1الإجتماعي ونظریة المخاطر

:الفرع الثاني

آلیات معالجة المأساة الوطنیة

سیاسة المصالحة الوطنیة من خلالبعد الخروج التدریجي من نفق هذه الأزمة 

الشاملة، ومقاومة ظاهرة الإرهاب الفتاكة، تبین من عملیة جرد الخسائر الجسیمة  لمخلفات 

الأزمة الوطنیة الكبرى، أن هناك فئات خاصة من أبناء الشعب الجزائري قد ضحت 

دد ، وقد ح)أولا(وتضررت بصورة خاصة وخطیرة أكثر من غیرها من أفراد المجتمع الجزائري

.)ثانیا(الإعانة ولها القانون كیفیات وإجراءات الحصول على التعویض أ

الفئات المعنیة بآلیات معالجة المأساة الوطنیة: أولا

والنصوص القانونیة التنفیذیة له آثار من أجل السلم والمصالحة الوطنیةعالج المیثاق

ومخلفات هذه الأزمة الوخیمة، وذلك بهدف محو آثارها بتقریر الإجراءات والتدابیر اللازمة 

القانونیة والقضائیة لجبر هذه الأضرار والتضحیات الجسیمة والخاصة والإستثنائیة، ولتجسید 

ریین أمام الأعباء والتضحیات في روح العدالة والتضامن الإجتماعي ومساواة جمیع الجزائ

.أوقات المحن والأزمات والكوارث الكبرى

إلا أن أقرب المبادئ التي یمكن الأخذ بها هي مبدأ التضامن الإجتماعي، وبالتالي لابد أن تؤسس هذه المسؤولیة على -1

أساس مبدأ التضامن لا على أساس المخاطر أو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، نظرا لإختلاف العلة، فهي لا 

تعویض جود مخاطر تنتج عن تصرفات الإدارة المشروعة، ولا تدخل ضمنتدخل ضمن التعویض عن أضرار تقع بسبب و 

انینو ن من نفس تصرف الإدارة، ولأن القأشخاص محددین بسبب الضرر الذي لحقهم بالموازاة مع إنتفاع أشخاص آخری

مى، مسؤولیة ، فهي أقرب إلى أن تدرج ضمن مسؤولیة جدیدة تس''إعانة''المتعلقة بالمأساة الوطنیة إستعملت مصطلح 

.الدولة على أساس التضامن
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شاركت في إرتكاب الأفعال الضارة المنصوص ، الفئة التيفي هذه الفئاتوتتمثل

ضحت وتضررت أكثر من غیرها من علیها في میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، والفئة التي

.1راء المأساة الوطنیةج

:المستفیدة من إجراءات المصالحةالفئات -1

تستفید الفئة المعنیة بإجراءات المصالحة إما من، إجراءات إنقضاء الدعوى العمومیة 

.التصریح بالوفاة بموجب حكم قضائي وأ أو إجراءات العفو

:الأشخاص المستفیدون من إنقضاء الدعوى- أ

ثر من الأفعال یستفید من إنقضاء الدعوى، الأشخاص الذین إرتكبوا فعلا أو أك

سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء في الفعل 012-06من الأمر 02المذكورة في المادة 

إلى تاریخ 13/01/2000وسلموا أنفسهم إلى السلطات المختصة في الفترة الممتدة من 

.نشر الأمر المذكور

كما یستفید من هذه التدابیر الأشخاص الذین سلموا أنفسهم خلال الستة أشهر التالیة 

لصدور هذا الأمر ویمثلون طواعیة أمام السلطات المختصة معربین عن الكف عن إرتكاب 

، 5مكرر 87، 4مكرر 87، 3مكرر 87، 2مكرر 87الموادالأفعال المنصوص علیها في 

.3من قانون العقوبات10مكرر87، 9مكرر 87، 7مكرر 87، 6مكرر 87

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، محمد حامد، عملیة تقدیر التعویض في المسؤولیة في القانون المدني والقانون الإداري-1

.116، ص 2007، قوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحفي القانون

.سابق الإشارة إلیه، 01-06أمر رقم-2

، معدل )11/06/1966بتاریخ 49ر عدد .ج(یتضمن قانون العقوبات،08/06/1966مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

بالقانون معدل ومتمم،)16/02/2014بتاریخ 07 ر عدد.ج(، 04/02/2014المؤرخ في 01-14ومتمم بالقانون رقم 

المؤرخ في 02-16بالقانون رقم ومتمم، )30/12/2015بتاریخ 71 ر عدد.ج(، 30/12/2015المؤرخ في 19-15رقم 

.)22/06/2016بتاریخ 37ر عدد .ج(، 19/06/2016
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سلحة ومتفجرات وذخائر، وعلى العموم، كل ما لدیهم من أكما یقومون بتسلیم ما

لدیهم من وسائل یمكن إستعمالها في نفس الغرض، وتمتد هذه الإستفادة إلى الأشخاص 

إبتداء من الذین هم محل بحث في الداخل أو في الخارج، ویسلمون أنفسهم خلال ستة أشهر

.نشر هذا الأمر، على أن یصرحوا بوضع حد لنشاطاتهم الإجرامیة

وتنقضي كذلك الدعوى العمومیة في حق كل شخص إرتكب أو شارك في إرتكاب 

سابق الذكر الأمر من 5مكرر  87و  4مكرر 87الأعمال المنصوص علیها في المادة 

لطات التي نشر هذا الأمر للسمتى صرح بوضع حد لنشاطاته خلال ستة أشهر من تاریخ 

.یمثل أمامها

وتسري نفس الأحكام على المحكوم علیهم غیابیا أو وفقا لإجراءات التخلف بسبب 

.إرتكابهم فعل أو أكثر من الأفعال المذكورة في المادة الثانیة من هذا الأمر

ویستفاد من أحكام إنقضاء الدعوى العمومیة الأشخاص المحبوسین وغیر المحكوم

.011-06من الأمر رقم2علیهم نهائیا في نفس الأفعال المذكورة في المادة 

من هذا الأمر على الأشخاص 9إلى  5لا تسري الأحكام المذكورة في المواد من 

الذین قاموا بأفعال المجازر الجماعیة وإنتهاك الحرمات وإستعمال المتفجرات في الأماكن 

.العمومیة، أو شاركوا فیها أو حرضوا علیها

رجعون إلى بیوتهم ونشیر إلى أن المستفیدین من أحكام إنقضاء الدعوى العمومیة یَ 

.المنصوص علیها في هذا الأمربمجرد إستكمال الإجراءات الشكلیة 

:الفئات فهي هذهل أمامها ثِ تَ مْ أما بالنسبة للسلطة المختصة التي تَ 

.، سابق الإشارة إلیه01-06من الأمر رقم 2المادة :أنظر-1
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السفارات والقنصلیات بالنسبة للخارج، أما بالنسبة للجهات المختصة في الداخل 

فهي النیابة العامة ومصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني وضباط الشرطة 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة7/15مادة القضائیة بمفهوم ال

:الاشخاص المستفیدین من العفو-  ب

بإجراء العفو الرئاسي، في الأشخاص الذین تنطبق یتمثل الأشخاص المعنیون 

، ویستفید من العفو، انهائی امن نفس الأمر، وصدر ضدهم حكم2علیهم أحكام المادة 

بإرتكاب المجازر الجماعیة أو إنتهاك الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا الذین أدینوا 

.الحرمات أو إستعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة أو شاركوا فیها أو حرضوا علیها

هائیا بسبب إرتكابهم أو مشاركتهم نكما یستفید من العفو الأشخاص المحكوم علیهم 

87و 4 مكرر87في إرتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص علیها في المادتین 

.من قانون العقوبات5مكرر

تورطین في إرتكاب الأفعال المنصوص علیها في المادة الثانیة أما الأشخاص المُ 

من هذا الأمر، ولم یستفیدوا من إجراءات إنقضاء الدعوى العمومیة أو إجراءات العفو، 

علیها في فإنهم یستفیدون من تخفیض العقوبة أو إستبدالها طبقا للأحكام المنصوص 

.الدستور

طبق علیهم غیر أن الأشخاص الذین إستفادوا من الإجراءات المذكورة أعلاه تُ 

أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود في حالة إرتكابهم مستقبلا لفعل أو أكثر من 

.1من هذا الأمر2الأفعال المنصوص علیها في المادة 

بتاریخ 48ر عدد .ج(یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 08/06/1966مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

بتاریخ  34ر عدد .ج( 08/06/2018مؤرخ في 06-18بالقانون رقم معدل ومتمم، )10/06/1966

10/06/2018.(
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من القانون 4و3أحكام المادتین وفي هذا السیاق یستفید الأشخاص المتابعین ب

المتعلق بإستعادة الوئام المدني من إلغاء الإجراءات الخاصة بحرمانهم من الحقوق 

.قهم بصفة نهائیةالقائمة في حَ 

لغى كل إجراءات الحرمان من الحقوق المقررة في حق الأشخاص الذین كما تُ 

لمدني، وتتخذ الدولة الإجراءات إستفادوا من أحكام القانون المتعلق بإستعادة الوئام ا

اللازمة كلما إستدعت الضرورة ذلك، لرفع العوائق الإداریة أمام المستفیدین من هذا 

.القانون

:الأشخاص المستفیدین من التصریح بالوفاة بموجب حكم قضائي-  ت

تصریح بالوفاة بموجب حكم قضائي إلا في حالة الأشخاص الذین تم یكون ال لا

بفقدانهم في الظرف الخاص الذي نجم عن المأساة الوطنیة، ویتقرر الحكم التصریح 

ثر عملیات بحث دون عدها الشرطة القضائیة على إقدان تُ بالوفاة بناء على معاینة فُ 

.جدوى

في إطار الأحداث المذكورة في دَ قِ توفیا كل شخص فُ عتبر مُ وفي هذا السیاق، یُ 

27طنیة، وتنطبق علیه الشروط المذكورة في المادة المیثاق الوطني للسلم والمصالحة الو 

المتعلق بتعویض 06/93من هذا المیثاق والمادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

.ضحایا المأساة الوطنیة

:الفئات المستفیدة من التعویض-2

من التعویض عن أضرار المأساة الوطنیة، كل ضحیة من ضحایا المأساة یستفید

.الوطنیة، والتي یثبت لها التعویض شخصیا أو لذوي حقوقها

.، سابق الإشارة إلیه01-06أمر رقم -1
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یمكنهم م الإستفادة من تعویض  صدر عن طریق القضاء لاهغیر أنه إذا سبق ل

بیقا لمبدأ عدم ، تط1من المرسوم المذكور أعلاه6الإستفادة من التعویض المذكور في المادة 

.تمكین المضرور من الإستفادة من تعویضین على ضرر واحد

:قصد بذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسومویُ 

سنة على الأكثر إذا 21سنة أو 19الأزواج، أبناء الهالك البالغون سنا أقل من -

المكفولین طبقا لأحكام نوا یزاولون الدراسة، أو إذا كانوا یتابعون التمهین، وكذا الأبناء اك

.التشریع المعمول به، وحسب الشروط المطلوبة في أبناء الهالك

بناء مهما كان سنهم الذین یعانون من عجز أو من مرض مزمن یجعلهم وكذلك الأ-

.في وضعیة إستحالة دائمة عن ممارسة عمل مأجور

فعلا وقت وكذلك البنات بلا دخل مهما یكن سنهم اللاتي كن تحت كفالة الهالك -

.فقدانه ، وكذلك أصول الهالك

من هذا المرسوم، أن الملف الواجب تكوینه بعنوان التعویض كما 14ورد في المادة 

هو محدد في أحكام هذا المرسوم بإستثناء ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة التابعین 

وم، ویشتمل من نفس المرس4لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني، كما هو محدد في المادة 

:على ما یلي

.من هذا المرسوم8المقرر المذكور في المادة -

.على مطابقتها للأصلنسخة من عقد الفریضة مصادق-

، نلاحظ أن المشرع لم یطابق مرسوممن نفس ال9من خلال قراءة مضمون المادة 

المصطلحات المكرسة في هذا المرسوم، مع الشریعة الإسلامیة والفقه والقضاء، رغم أنه 

.المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة، سابق الإشارة إلیه93-06المرسوم الرئاسي رقم -1
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تكون إلا حسبما حددته إشترط عقد الفریضة في تكوین الملف المحاسبي، والفریضة لا

.الشریعة الإسلامیة

الزوجات في حالة التعدد، كما أن إستعمال المشرع لفظ الأزواج للدلالة على الزوجة أو

لفظ غریب هنا لأنه یمكن أن یدل على أن الهالكة هي الزوجة أو الزوجات والمستفید هو 

.الزوج، وما یقصده المشرع هنا أكید عكس هذا، ویعتقد أن الخطأ وقع أثناء الترجمة

ة أبناء وما یدل على أن المقصود باللفظ هو الزوجة أو الزوجات، أن الفقرة إنتهت بعبار 

.الهالك، ولاشك أن الهالك هو الزوج

كما أنه كان من الأجدر إستعمال مصطلح أولاد الهالك بدلا من أبناء الهالك، وهو 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ {{:اللفظ الذي ورد في القرآن الكریم، في سورة النساء ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ۖ للِذَّ یُوصِیكُمُ اللهَّ

.1}}الأْنُثَیَیْنِ 

كلمة ولد هنا الجنسین، وهو المعنى المتفق علیه قانونا وفقها وقضاء، بینما فید تُ 

قدمین عن باقي ذوي حقوق مُ  همأناعتبارالمشرع لفظ أبناء للدلالة على الأولاد على ستعملإ

ق على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو المادة تنطب هذهوط المطلوبة في الهالك، كما أن الشر 

.إناثا

یسري على الأولاد یسري على البنات، دون فرق مع الأخذ بعین الإعتبار أن فما 

ال لم تكن موجودة في حیاة و م یخضع لأحكم التركة، لأن هذه الأالتعویض المقصود هنا لا

الهالك، وبالتالي لا تدخل في ذمته المالیة، وتطبق علیها قواعد خاصة بها تختلف عن تلك 

.المعمول بها في التركة

.من القرآن الكریممن سورة النساء11الآیة -1
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ذكر المشرع البنات مهما كان سنهن، إذا لم یكن لهن دخل، واللاتي كان الهالك أما

فعلا وقت فقدانه، فربما كن یقصد بذلك البنات المتزوجات، على إعتبار أن كفالتهن نَّ هُ لُ فُ كْ یَ 

.إنتقلت إلى أزواجهن بحكم الزواج

كیفیة الإستفادة من التعویض عن المأساة الوطنیة:ثانیا

مبادئالمیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة والنصوص التنفیذیة له نَ مَّ ضَ تَ 

النصوص على  هذهومحاور وآلیات معالجة المأساة الوطنیة بصورة شاملة، حیث إحتوت 

كافة الإجراءات الرامیة إلى إستتباب الأمن والسلم، وترسیخ عوامل وظروف المصالحة تحدید 

والقانونیة الوخیمة لهذه المأساة، عن والاقتصادیةالاجتماعیةر الوطنیة والتكفل بمعالجة الآثا

طریق تحمل الدولة لمسؤولیتها في تعویض فئات ضحایا المأساة الوطنیة من أبناء الشعب 

.الجزائري

:تعویض ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة-1

یكون لذوي حقوق الأشخاص ضحایا المأساة الوطنیة الذین یحوزون حكما قضائیا 

من الأمر 37بوفاة الهالك، الحق في تعویض تدفعه الدولة وذلك طبقا لنص المادة 

.1المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة27/02/2006المؤرخ في06/01

ضلوع أحد أقاربها في الإرهاب من إعانة كما تستفید الأسر المحرومة التي ابتلیت ب

تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني، والتي تصرف من حساب التخصیص الخاص 

للخزینة تحت عنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني، وذلك حسب نص المادتین 

.من نفس الأمر43و  42

ض حسب یستفید ذوو حقوق ضحیة المأساة الوطنیة، حسب وضعیتهم من تعوی

:أحد الأشكال التالیة

.سمال وحیدرأ أو رأسمال إجمالي،معاش شهري،معاش خدمة

.، سابق الإشارة إلیه01-06أمر رقم -1
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حدد الحصة التي تعود إلى كل ذي حق بعنوان التعویض عن المأساة الوطنیة طبقا وتُ 

المؤرخ في 93-06وما یلیها من المرسوم الرئاسي رقم 10للحصص المذكورة في المادة 

.المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة28/02/2006

المستخدمین إلى المنتمینالوطنیةالمأساةضحایاحقوق ذوي تعویض-2

:الوطني الدفاع لوزارة التابعینوالمدنیینالعسكریین

على أنه لذوي حقوق  ر أعلاهمن المرسوم الرئاسي المذكو 17ادة تنص الم

المستخدمین العسكریین والمدنیین التابعین لوزارة الدفاع الوطني، ضحایا المأساة الوطنیة، 

.الحق في تعویض یدفع كمعاش خدمة من میزانیة الدولة

من نفس المرسوم إلى غایة وصول التاریخ 20دفع هذا المعاش طبقا لنص المادة ویُ 

عاما، أو فیما یخص المستخدمین المدنیین، حتى بلوغ 60الذي كان سیبلغ فیه الهالك سن 

السن القانونیة للإحالة على القاعد، المنصوص علیها في قانون المعاشات العسكریة، وبعد 

.الك معاش التقاعد المحولف معاش الخدمة یستحق ذوو حقوق الهتوق

اع الوطني الذین كما یستفید ذوو حقوق ضحایا المأساة الوطنیة التابعین لوزارة الدف

.كانوا متقاعدین، من رأسمال وحید من میزانیة الدولة

:تعویض ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة من الموظفین والأعوان العمومیین-3

یحق لذوي حقوق الموظفین والأعوان العمومیون، ضحایا المأساة الوطنیة، في 

القانونیة لإحالة الهالك على الحصول على تعویض یدفع كمعاش خدمة حتى بلوع السن 

ي یدفع من لمحول، عند توقف معاش الخدمة الودالتقاعد، كما لهم الحق في معاش التقاعد ا

.1قبل صندوق التقاعد

.، سابق الإشارة إلیه93-06من المرسوم الرئاسي رقم 30، 29، 27:نصت على ذلك المواد-1
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ساة الوطنیة، في سن أو وظفین والأعوان الدولة ضحایا المأكما یستفید ذوو حقوق الم

.ه صندوق التقاعدفي وضعیة التقاعد وقت فقدانهم، من رأسمال وحید یدفع

:تعویض الأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب-4

یستفید ذوو حقوق العائلات المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، 

من ،28/02/20061المؤرخ في 94-06من المرسوم الرئاسي رقم 5طبقا لنص المادة 

.تعویض یكون إما على شكل معاش شهري، أو رأسمال إجمالي

یلیها من نفس المرسوم الرئاسي على النسب المحددة لكل ذي وما6كما تنص المواد 

حق بعنوان إعانة الدولة، والتي یعد فیها الوالي لولایة محل الإقامة مقرر تخصیص إعانة 

.الدولة وكیفیة توزیعها

ى لالمرسوم، إذا إستثنینا تحدیده لصفة الهالك كونه كان ینتمي إیمكن القول أن هذا 

جماعة إرهابیة، وأن سبب الإستفادة من إعانة الدولة راجع إلى حالة الحرمان التي تعاني 

ن الجهة المعنیة بتقدیم الإعانة هي وزارة التضامن من خلال الصندوق ممنها أسرته، و 

المرسوم عبارة عن نقل حرفي لما هو موجود  ذكر في هذا الخاص بالتضامن، فإن كل ما

.لق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیةالمتع93-06في المرسوم الرئاسي رقم 

تلت حیث كان على المشرع أن یضیف بابا یخصصه لإعانة الأسر المحرومة التي أب

كور هو مذ، ویبرز فیه الأحكام الخاصة بها دون تكرار مابضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

في المرسوم المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة، وبذلك یتفادى التكرار الممل وكثرة 

.النصوص وكثرة الإحالات

.، سابق الإشارة إلیه94-06مرسوم رئاسي رقم -1
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جاء غریبا، ...)ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب(..كما أن إستعمال مصطلح 

حددهم حیث یمكن فهم كلمة الأقارب الفروع والحواشي، بینما في تحدیده لذوي الحقوق ی

.المشرع في الأزواج والأبناء والبنات والأصول

وموقفه بالنسبة لتعویض ضحایا الإرهاب، فنجده قد للقاضي الجزائريأما بالنسبة 

:ات القضائیة في ذلكطبق نظریة المخاطر في تبعات الأعمال الإرهابیة، ومن التطبیق

في قضیة والي ولایة الشلف ،21/06/2005الصادر بتاریخ قرار مجلس الدولة 

، والتي تتمثل وقائعها في أن جماعة إرهابیة أقدمت على حرق مسكن 1)م.م.ح(ضد 

وما یحتوي علیه من أثاث ومحلات تجاریة بما وجد فیها من سلع ومعدات، فتحطم ) م.م.ح(

.21/07/1993كل مسكنه ومعداته وذلك بتاریخ 

، 09/04/2000ى التعویض بتاریخ طلبا للولایة قصد الحصول عل) م.م.ح(قدم 

مقاضاتها أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الشلف، وبعد أن رفضت الولایة تعویضه تم

وبعد تعیین خبیر وإیداع تقریره، صدر قرار بإلزام الولایة بأن تدفع من حساب صندوق 

إستأنفت ج، ف.د 1.500.000.00تعویض ضحایا الإرهاب للمدعي تعویضا إجمالیا قدره 

.الولایة الحكم أمام مجلس الدولة، إلا أنه أید القرار وأقر بأحقیة المتضرر في التعویض

مسؤولیة الدولة دون خطأ عن تعویض ضحایا الإرهاب دون بكما أقر مجلس الدولة 

تحدید الأساس القضائي لها، إن كانت على أساس المخاطر أم على أساس الإخلال بمبدأ 

من المرسوم 3المساواة أمام الأعباء العامة، وإنما أسس قضائه على أمام نص المادة 

نح تعویضات لصالح والمتعلق بم13/02/1999المؤرخ في 99/47التنفیذي رقم 

الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة والمادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة 

ضد والي ولایة الشلف، ) م.م.ح: (، قضیة21/06/2005المؤرخ في 017759الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة-1

)قرار غیر منشور(
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، 31/03/2011وذلك في قراره الصادر بتاریخ ، 1أو حوادث في إطار مكافحة الإرهاب

:2والذي جاء فیه

یتحمل إن الوالي بصفته آمرا ثانویا بالصرف لصندوق تعویض ضحایا الإرهاب...''

مسؤولیة تعویض الأشخاص عن الأضرار الجسدیة اللاحقة بهم دون خطأ الإدارة نتیجة 

.''...الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب

تقوم مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن سلاح ناري لأحد أعوان الدفاع  اكم

في قراره الصادر بتاریخ الشرعي في إطار مكافحة الإرهاب، وهذا ما أكده مجلس الدولة

:3، والذي جاء فیه24/02/2011

تقوم مسؤولیة الدولة وتتحمل مسؤولیة التعویض عن تسبّب أحد أعوان الدفاع ...''

في وفاة شخص بسلاح، مسلم له من وزارة الدفاع في إطار مكافحة )G.L.D(الشرعي 

  .''...الإرهاب

، یتعلق بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا 13/02/1999مؤرخ في 47-99مرسوم تنفیذي رقم -1

أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة

).17/02/1999بتاریخ  9ر عدد .ج(ذوي حقوقهم، 

ضد والي ولایة عین ) أ.أ: (، قضیة31/03/1999المؤرخ في 058739مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -2

.113-112، ص ص 2012، 10، عدد مجلة مجلس الدولةالدفلى، 

ضد والي ) ع.ز(ذوي حقوق :، قضیة24/02/2011المؤرخ في 059000الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس-3

.184-182، ص ص 2014، 12، عدد مجلة مجلس الدولةولایة عین الدفلى ومن معه، 
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:المبحث الثاني

دون خطا في مجال الاضطرابات الداخلیةإقرار مسؤولیة الدولة 

أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة إذا كانت قواعد المسؤولیة على أساس المخاطر

من صنع مجلس الدولة الفرنسي كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة على أمام الأعباء العامة

.قضائیةنشأة ذات الإداریةأساس الخطأ، فهذا لا یعني أن جمیع حالات المسؤولیة

التعویض أقر تدخل أحیانا لتأسیس الحق في التعویض حینما  قد المشرعنجد أنبل 

ذات طبیعة خاصة أو نظرا لأهمیة وخطورة الوقائع التي قد تمس حریة وحقوق الأضرار عن

 ةثلتممال هو الحال بالنسبة لمسؤولیة البلدیة المنصوص علیها في قانون البلدیةمثلماالأفراد،

في الأضرار التي یتعرض لها المنتخبون المحلیون، والأضرار التي بسببها المنتخبون 

.الداخلیةالمحلیون والأضرار الناتجة عن الاضطرابات 

فنجد أن المشرع في هذه المجالات غالبا ما یكون سباقا في وضع القواعد القانونیة 

في إنشاء قواعد القانون التي تنظمها، مشاركا ومقلصا بذلك من دور القاضي الإداري

الإداري، وبالتالي یصبح القاضي الإداري في هذه الحالة مطبقا للقانون الذي جاء به المشرع 

.ومراقبا لمدى إحترامه من قبل الإدارة والأفراد

الدولة دون خطأ الخاصة بالإضطرابات الداخلیة تلك بین أهم مسؤولیاتومن 

، والتي تم إقرارها من التجمعات والتجمهراتالتي تسببهاالأضرار الناتجة عن المسؤولیة

عندما تبنى نظام المسؤولیة غیر الخطیئة عن أضرار التجمهر والتجمع ضمن طرف المشرع 

المعدل بقانون البلدیة رقم 171بموجب أحكام المادة 241-67 رقم أحكام قانون البلدیة

معدل (،)18/01/1967بتاریخ  06ر عدد .ج(، يیتضمن القانون البلد18/01/1967مؤرخ في24-67أمر رقم -1

.)ومتمم
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یلیهاوما139وذلك بموجب أحكام المادة 1990أفریل07المؤرخ في 90-081

جعل التعویض عن الأضرار الناتجة عنها هو الحل القانوني كما،)ولالأ مطلب ال(

).يثانالمطلب ال(والقضائي لجبر الضرر

:الأولالمطلب

التجمعاتإقرار مسؤولیة الدولة دون خطا عن التجمهرات و 

جزائي، إلا أن ذلك لم یمنع الفقه بالرغم من أن موضوع التجمهر والتجمع ذو طابع

ففي  ،والقضاء الإداریین من دفع المشرع إلى وضع نظام خاص بهذه المسؤولیة وإقرارها

حیث كان السكان یتحملون المسؤولیة عن ،فرنسا نظمت المسؤولیة عن ضرر التجمهر

ؤولیة فجعل المس05/04/1889الاضطرابات التي تقع على إقلیم البلدیة، ثم جاء قانون 

2من القانون العام للجماعات المحلیة3-2216على عاتق البلدیة، ثم بموجب نص المادة 

.نقل المسؤولیة من البلدیة إلى الدولة

مهرات ختلاف بین الأنظمة المتعلقة بالمسؤولیة عن حوادث التجومهما كان الإ

لهذه المسؤولیة في دمت مبررانه یمكن تفسیر الأسس العامة التي قُ والتجمعات وتنوعها، فإ

فكرة ضمان المضرور الحصول على حقه، والمتمثل في التعویض وفقا لنظام التضامن 

المسؤولیة تختلف من دولة لأخرى في الجهة  هذهكما أن ، )ولالأ فرع ال( والتكافل الاجتماعي

یة الجهة إما البلدیة أو الولا هذهالمسؤولة عن التعویض عن الأضرار الناجمة عنها، فتكون 

لال قوانین البلدیة الجهة من خ هذهجزائري حول تحدید دم إستقرار المشرع العوالتي نلاحظ 

.)يثانالفرع ال(التي عرفتها الدولة الجزائریة 

.)ملغى(،)11/04/1990بتاریخ 15ر عدد .ج( یتعلق بالبلدیة،07/04/1990مؤرخ في 08-90قانون رقم -1

2- code générale des collectivistes territoriales, www.legifrance.gouv.fr
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:الفرع الأول

1عن التجمعات والتجمهراتأساس مسؤولیة الدولة

وصل إلیه في تم التأهم ما لمخاطر بالنسبة للمسؤولیة دون خطأإذا كانت نظریة ا

جتهد على حد سواء في إرساء المسؤولیة الإداریة بصفة عامة، فإن الفقه والقضاء إمجال 

.2معالم هذه النظریة التي كادت أن تصبح هي الأصل ونظریة الخطأ هي الاستثناء

(جتماعیة مبررات إتجمعات والتجمهرات ناتج عن تفق الفقه على أن أضرار الإ

Raison social(لذلك سنتطرق بإیجاز إلى موف الفقه)وكذا  )ثانیا(والقضاء،)أولا

.في كیفیة تبنیه وتبریره لهذا الأساس)ثالثا(التشریع 

موقف الفقه: أولا

ن المسؤولیة الإداریة عل رأي واحد، وهو نفس الاختلاف لم یستقر موقف الفقه بشأ

نقسمت آراء الفقهاء والتجمهرات، حیث إالموجود في أساس المسؤولیة عن أضرار التجمعات 

وآراء جتماعیة كأساس لهذه المسؤولیة، رة المخاطر وبالتحدید المخاطر الإفكتؤید أراء  بین

ان أو نظریة الدولة میل إلى طرح فكرة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو نظریة الضمت

.المسؤولیة هذهتخاذ موقف خاص بشان المؤمنة، أو إ

بنظریة المخاطر والضمان فقهاء القانون الخاص والقانون العام على حد سواء فنادى

كأساس موحد للمسؤولیة العامة والخاصة، وأما نظریة المساواة أمام الأعباء العامة فنادى بها 

.الإشارة إلى أن التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي یختلفان من حیث الجهة التي تقوم بالتعویضتجدر-1

2-EULER Noëlle, La notion de risque en droit public , thèse de doctorat en droit public,
Université Pierre MENDES, France, 1999, p 25.
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بعض الفقهاء كأساس خاص بالمسؤولیة الإداریة مستقلا بذلك عن أساس المسؤولیة الخاصة 

1)المدنیة(

لمسؤولیة عن أضرار التجمهرات المؤیدة لفكرة المخاطر كأساس ل اءالآر -1

:والتجمعات

سؤولیة عن أضرار التجمعات ن تبني موقف موحد لأساس المإختلف الفقه الفرنسي بشأ

دیات عن ه نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة البلالفق تبنى جانب منات، حیث والتجمهر 

منري على إقلیم البلدیة بالرغم اهرات التي تجحتفالات والمظالمخاطر التي تنجم عن الإ

.2لبها رئیس البلدیة في هذا المجایتمتععلى فكرة سلطات الضبط التيیزركالت

نه بإعتقاده أفقد تبنى موقف خاص وغامضHervéARBOUSSETأما الفقیه

ثقافیة اهرة ریاضیة أو یوجد نظامان للمسؤولیة، الأول یعتبر الأشخاص المتضررین من تظ

رر یجب تعویضهم دعاء على أساس أن لهم صفة المشاركین، فإذا أصابهم ضتمكنهم الإ

، والثاني یعتبر الأشخاص غیر المشاركین یستطیعون الحصول على حتى بدون وجود خطأ

.3التعویض على أساس مخاطر الجوار

KOUCHNERیرى الفقیهكما  Evelyne-Pisierالمخاطر الاجتماعیة  أن

.4هي أساس هذه المسؤولیة

.240، مرجع سابق، ص…مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1

2 -CHAUVIN Francis , La Responsabilité des communes, Dalloz, Paris, 1996, p 15.
3- ARBOUSSET Hervé, ''La sécurité des spectacles et l’engagement de la responsabilité des
personne publiques'', A.J.D.A, n° 11 Novembre, 1998, p 942
4 - KOUCHNER Evelyne-pisier, La responsabilité de la Police, P.U.F, Paris, 1972, p 79.
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SAVATIERوفي رأي الأستاذ  Rene1 فإن هذه المسؤولیة تطورت لتصبح الیوم ،

مسؤولیة غیر خطئیة مؤسسة على المخاطر الإجتماعیة بعدما كان الإهمال المفترض في 

.الخطئیةالمسؤولیةجانب السلطات البلدیة عن حمایة أمن المواطنین أساسا لتحمیلها 

.2فقد أكد فكرة المخاطر الاجتماعیة كأساس لهذه المسؤولیةعمار عوابديأما الأستاذ 

إلى أن الأمر في هذه المسؤولیة یعكس تطور مفهوم مسعود شیهوبالدكتور  وذهب

ن مسؤولیة السلطة العامة عن أبط بالفائدة، و المخاطر، فهو لم یعد ذلك المفهوم المرت

من هذه المخاطر التي تأخذ طابعا المخاطر لم یعد بمثابة مقابل للفوائد التي تجنیها 

.3جتماعیا والتي تنتج عن العیش المشترك في المجتمعإ

بنظریة  فعتراللإ جاءأن التشریع المصري فیرىسلیمان الطماويأما الأستاذ 

.4طبیقها إلى النص التشریعي في التقنین المصريالمخاطر الاجتماعیة التي یعود ت

جتماعیة ة الفقه في تبني أساس المخاطر الإمع غالبیرشید خلوفيالأستاذ ویتفق

.5كأساس لهذا النوع من المسؤولیة

1- SAVATIER René, Traité de la responsabilité civile en droit Français ( Civil, Administratif,
Professionnel, Procédural), Tome 1, 2éme édition, L.G.D.G, Paris, 1951, p 560.

، 1990، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةعمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، -2

.233ص 

.242، مرجع سابق، ص ...عود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطرمس-3

محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر -4

.363، ص1977العربي، القاهرة، 

.84مرجع سابق، ص ،...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،-5
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الآراء المعارضة لفكرة المخاطر كأساس للمسؤولیة عن التجمعات -2

:والتجمهرات

المسؤولیة عن أضرار التجمهرات والتجمعات، إلا أن تفاق حول أساس ن الإبالرغم م

أ أو طرح هناك فئة قلیلة من الفقهاء تنادي بضرورة تبني الأصل العام للمسؤولیة، وهو الخط

  .ةن هذه الفئة وجدت معارضة شدیدأسس ومبررات أخرى، غیر أ

1BRISSEالفرنسيالفقیهفنجد  pierre  أسس موقفه على تقصیر البولیس  قد

ي في أداء واجبه، وهذا الموقف لا یخدم مصلحة الضحیة أو المتضرر من فعل عنف المحل

.جماعي أو شعب

كما ظهرت نظریات أخرى تطرح مبررات متعددة لهذا النوع من المسؤولیة ومنها نظریة 

نها المساس بحق لدولة في ضمان الأضرار التي من شأالضمان التي تتجسد في التزام ا

)فكرة الدولة المؤمنة(مین ساتیر والقوانین، وكذا نظریة التألمقرر في الدالمواطن في الأمن ا

.وكذا نظریة المساواة أمام الأعباء العامة

مین وكذا نظریة المساواة أمام الأعباء فكرة التأمسعود شیهوبوقد رفض الدكتور 

.2العامة بالنسبة لهذا النوع من المسؤولیة لأسباب كثیرة

القضاءموقف :ثانیا

طر أو المخاطر كأساس إذا كان الفقه لم یجد معیارا موحدا أو مشتركا لتبریر الخ

نظري الذي تحمله الكلمة هتمام بالمصطلح الللمسؤولیة، فإن القضاء الإداري حاول عدم الإ

هتم بالنتیجة، أي البحث في الضرر الذي یصیب الضحیة سواء كان ضررا خاصا بقدر ما إ

  .عادي رأو غی

1- BRISSE Pierre, Les attroupements et l’ordre public, Thèse de doctorat en droit, Paris,
1938 p 35.

.243مرجع سابق، ص ،...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-2
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ر التطبیقات القضائیة لهذا النوع من المسؤولیة بصورة واضحة لیس من الأساس تظه

من جهة ي التعویض حتى ولو لم یثبت أي خطأالمعتمد علیه ولكن من حیث تقریر الحق ف

.الإدارة، وهو ما یعني تبني نظام المسؤولیة غیر الخطیئة

سؤولیة یبقى من الناحیة ن دوره في تحدید أساس هذه المفبالنسبة للقضاء الفرنسي فإ

النظریة مطبق فقط للشروط التي نص علیها التشریع، فهكذا من خلال تصفح غالبیة 

ما یوحي على أن القضاء قد فصل بشكل حاسم في لیس هناكالقرارات القضائیة في فرنسا 

أساس هذه المسؤولیة، بل وأكثر من ذلك لا یوجد معیار قاطع لتحدید متى نعوض أو لا 

.عن ضرر ناتج عن تجمع أو أعمال شغبنعوض 

ن مجلس الدولة یحكم بالتعویض بغض النظر غیر أنه إذا وقع ضرر نتیجة لتجمهر فإ

الأضرار التي أن عتبار ر موقف مجلس الدولة الفرنسي على إعن قیام ركن الخطأ، واستق

والواجبات ضرورة حمایتهم للحقوق المقدسة ، مع یتعرض لها المواطنون یجب أن تعوض

.ویض بصرف النظر عن الخطأ الإداريوأي ضرر یستلزم التع،الضروریة على الدولة

حد الحقوق كثرة الأضرار الناتجة عن ممارسة أتخاذه هذا المسلك وكان السبب على إ

.1التي تمت في القرن التاسع عشر خاصة حریة التعبیر

لم یتبلور بعد فیما یخص هذا فیمكن القول أن موقفهللقضاء الجزائريأما بالنسبة 

النوع من المسؤولیة لحداثة تطبیق قانون البلدیة الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى قلة 

.النزاعات هذهالأحكام والقرارات نظرا لقلة طرح القضایا أمام الهیئات الفاصلة في مثل 

لیة فیظهر نه مقارنة مع نظیره الفرنسي فیما یتعلق بتبني أساس لهاته المسؤو إلا أ

المسالة أكثر تطورا، حیث نجد القاضي الجزائري بمناسبة فصله  هذهالقضاء الجزائري من 

1 -Voir : C.E 19/05/1933, Benjamin, G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, 2013, pp 280-287.
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من قانون البلدیة قد أشار صراحة إلى أن 171في القضایا التي تتعلق بتطبیق المادة 

.الأساس الذي بني علیه نظام التعویض في هذه المسؤولیة هو المخاطر

11986نوفمبر حیث طبق هذه المسؤولیة دون تردد بمناسبة أحداث قسنطینة في 

وقعت أحداث عنف جماعیة بمدینة قسنطینة نوفمبر07/08/09نه خلال أیامحیث أ

، ثم تحولت عین البايتمیزت في الأیام الأولى بتجمعات طلابیة سلمیة على مستوى جامعة 

مة نتجت عنها أضرارا أصابت الممتلكات العامة في الیوم الأخیر إلى تظاهرات شعبیة عا

.حترقت نهائیا أثناء وقوفها أمام منزلهحد المواطنین التي إأبینها سیارة والخاصة من 

لمجلس قضاء فرفع المعني دعوى قضائیة ضد بلدیة قسنطینة أمام الغرفة الإداریة 

قبل الشركة الجزائریة طالبا بتعویضه بقیمة السیارة، حسب المبلغ المقدر منمُ قسنطینة 

.للتامین

الذي أسست ،29/07/1987بتاریخ 57/87له بموجب القرار رقم  تفاستجاب

وما بعدها من القانون الذي كان ساري 171لمسؤولیة فیه على فكرة المخاطر طبقا للمادة ا

.المفعول آنذاك

:یليوجاء في القرار ما

... بدون خطا كقاعدة عامة، لكن التطور حیث انه من الثابت انه لا مسؤولیة "

الذي حدث في مجال المسؤولیة الإداریة فقها وقضاء فتشریعا أدى إلى بروز استثناء عن 

هذه القاعدة مفادها انه یمكن ترتیب المسؤولیة الإداریة بدون توفر ركن الخطأ وذلك على 

، وبمقتضى هذه أساس المخاطر أو تحمل التبعیة بسبب الخطر الناشئ عن نشاط الإدارة

...ب التعویض رغم انتفاء ركن الخطأالمسؤولیة یكون على الإدارة واج

ضد بلدیة ) س: (قضیة،29/07/1987، المؤرخ في 57/87، الغرفة الإداریة، قرار رقم مجلس قضاء قسنطینة-1

.)قرار غیر منشور(قسنطینة،
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وحیث انه بالعودة إلى التشریع الجزائري المنظم للمسؤولیة الإداریة وبالخصوص ...

من القانون 176إلى غایة 171مسؤولیة البلدیات یتجلى لنا انه وفقا لنص المادة 

مسؤولة مدنیا عن العمل الضار الذي یشكل جنایة أو جنحة البلدي، فان البلدیة تكون 

موال بواسطة التجمعات والتجمهراتالمرتكب في أرضها على الأشخاص والأ

حیث تنبثق مما سبق بیانه أن الوقائع المادیة التي أدت إلى إتلاف سیارة المدعي ...

دیة قسنطینة مسؤولة بحرقها بسبب التجمعات والتجمهرات غیر منازع فیها، ومن ثم فان بل

1..."عن الضرر اللاحق بالمدعي، وان طلبه مبرر فقها وقضاء وقانونا

موقف المشرع:ثالثا

التجمهرات في النظام الفرنسي بعدةمرت مسؤولیة الإدارة عن أضرار التجمعات و 

إلى مسؤولیة الدولة، وبالنسبة للاختصاص من البلدیةنتقلت من مسؤولیة إ ، حیثمراحل

.القضاء العادي إلى القضاء الإداري

من قانون البلدیة الصادر في 133في نص المادة المشرع الفرنسيتبنى

:فكرة الخطر الاجتماعي عندما نص30/12/1875

أن الدولة تساهم بالنصف في دفع تعویضات الأضرار والمستحقات المنصوص "

"في الفقرة الأولى والثانیة من نص المادة المذكورةعلیها 

المادة تعالج فكرة ممارسة دعوى الرجوع، ومع ذلك فإنها تمثل المرجع  هذهیتضح أن 

العام لتأسیس فكرة المسؤولیة على أساس المخاطر الاجتماعیة، كما سبقت الإشارة لهذا 

بمناسبة توزیع المسؤولیة 16/04/1914النص بموجب قانون البلدیة القدیم الصادر بتاریخ 

ن تبني نظام أموقف الصریح للمشرع الفرنسي في شبین الدولة والبلدیة، وهذا یعبر عن ال

.غیر خطئي لمسؤولیة البلدیات عن أعمال العنف الجماعي

.213، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1
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آخر مرحلة وصل إلیها المشرع الفرنسي في مجال إقرار هذه المسؤولیة هو قانون و 

ل صلاحیة النظر في هذه الدعاوى إلى أجهزة فحوّ 09/01/1986المؤرخ في 86-29

.1القضاء الإداري بدلا من القضاء العادي

المسؤولیة في نصوص مختلفة،  هذهأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم قواعد 

ثم تأتي نصوص أخرى خاصة ،مین هذه المسؤولیةر قوانین البلدیة الأصل العام لتأعتبوتُ 

.2حاولت تنظیم أساس المسؤولیة الناشئة عن أضرار التجمهرات والتجمعات

ن التعویض والتي نجد مصدرها الجزائري یطبق قواعد عامة بشأقد نصادف أن المشرع 

، وأما بخصوص بعض جوانب المسؤولیة یمكن أن نشیر كذلك إلى 153-74في الأمر

المتضمن 20-90، والقانون رقم 4المتضمن قانون العفو الشامل19-90رقم قانون ال

، 19895التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن الأحداث التي وقعت قبل سنة 

.6بنفس الجریدة الرسمیة15/08/1990والصادرین بتاریخ 

1- Loi n° 86-29 Du 09/01/1986, Portant dispositions diverses relatives aux collectivités

Locales, (J.O.R.F n° 2 du 10/01/1986).

البلدیة فحسب، بل نجد نصوص التجمهرات والتجمعات في قانون أضرارلا تنحصر النصوص المنظمة للمسؤولیة عن -2

تعلق بالاجتماعات ی02/12/1991المؤرخ في 19-91خرى لها صلة بهذا الموضوع مثل قانون رقم أخاصة 

31/12/1989المؤرخ في 29-89قانون رقم الالمعدل ب)04/12/1991بتاریخ  62ر عدد .ج( والمظاهرات العمومیة 

)24/01/1990بتاریخ  04ر عدد .ج( المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 

ضرار، ى السیارات وبنظام التعویض عن الأ، یتعلق بإلزامیة التأمین عل30/01/1975مؤرخ في 15-74أمر رقم -3

بتاریخ  29ر عدد .ج( 19/07/1988المؤرخ في  31-88ن رقم ، المعدل بالقانو )19/02/1974بتاریخ 15ر عدد .ج(

20/07/1988.(

).15/08/1990بتاریخ  35ر عدد .ج( یتضمن العفو الشامل 15/08/1990مؤرخ في 19-90قانون رقم -4

 35ر عدد .ج(أوت المتعلق بالتعویضات الناجمة عن قانون العفو الشامل 15المؤرخ في 20-90القانون رقم -5

).15/08/1990بتاریخ 

أكتوبر هزت الجزائر العاصمة حركة 15تتمثل أسباب صدور هذین القرارین في الظروف التي عرفتها الجزائر، ففي -6

إحتجاجیة شعبیة أخذت طابع المعارضة للسلطة، سرعان ما إمتدت إلى أغلب ولایات الوطن، وقد نتج عنها أضرار جسیمة 

=مة والخاصة، الأمر الذي جعل السلطة تعید النظر في النظام السیاسي المعتمد وتلجأ إلىفي الأرواح والممتلكات العا
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إن الأحداث محل العفو وبالتالي محل التعویض، هي تلك التي وقعت في الفترات 

:نیة والمناطق الآتیةالزم

.في ولایتي تیزي وزو وبجایة30/04/1980إلى  01من -

.في دائرة مهدیة، ولایة تیارت01/09/1982في -

في دائرتي سیدي محمـد 22/04/1986، 21و  27/04/1985، 26، 25في  -

.وباب الواد، ولایة الجزائر

.في ولایة قسنطینة11/11/1986، 10، 09في -

.في ولایة سطیف12، 11في -

.في دائرة القل، ولایة سكیكدة14/11/1986في -

.في ولایة الجلفة11/07/1988في -

.أكتوبر على مجموع التراب الوطني31إلى  01من -

:لقد مر تنظیم هذا النوع من المسؤولیة في الجزائر بمرحلتین

:24-67مرحلة القانون البلدي رقم -1

-67نظم المشرع هذا النوع من المسؤولیة بموجب قانون البلدیة الصادر بالأمر رقم 

:تنص على171المادة حیث كانت ، 177إلى غایة 171وهذا في المادة 24

أن البلدیات مسؤولة مدنیا عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح "

على الأشخاص أو الأموال بواسطة المرتكبة بالقوة المسلحة أو بالعنف في أرضها

، یقر التعددیة الحزبیة ویعید تنظیم العلاقة بین الحكومة 1989فیفري 23إعداد دستور جدید للإستفتاء الشعبي في =

خرى، ولتدعیم التحول الدستوري والسیاسي من جهة، والعلاقة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة من جهة أوالبرلمان

ولكن في جمیع 1988الجدید سارعت السلطة إلى إقتراح قانون للعفو الشامل لیس فقط على المساهمین في أحداث أكتوبر 

، وفي نفس الوقت إقترحت قانون 1989فیفري 23إلى غایة المصادقة على دستور 1980الأحداث التي وقعت مابین 

.ضرار الجسمانیة الناتجة عن هذه الأحداثالتعویض عن الأ
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التجمعات والتجمهرات على أن البلدیات لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن 

."الحرب أو عندما یساهم المتضرر في إحداثها

:08-90مرحلة قانون البلدیة رقم -2

، فنصت على 142إلى غایة المادة 139نظم هذا القانون هذه المسؤولیة في المواد 

تكون البلدیة مسؤولیة مدنیا على الخسائر والأضرار الناتجة عن الجنایات والجنح :"نهأ

المرتكبة بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابها، فتصیب الأشخاص أو الأموال خلال 

.التجمهرات والتجمعات

ندما على أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناتجة عن الحرب أو ع

"یساهم المتضرر وفي إحداثها

التي یصعب علیها تشخیص الفاعلین في )المتضرر(فالهدف هنا هو حمایة الضحیة 

أحداث عنف جماعیة، ومطالبتهم بالتعویض فضلا عن كون مثل هذه الأضرار تشكل 

یة مخاطر اجتماعیة تقع على عموم الشعب، ولن یأتي ذلك إلا عن طریق تحمیل البلد

من جانبها، ولحصول الضحیة على التعویض ما علیها دون اشتراط وقوع خطأالمسؤولیة

.سوى إثبات الضرر وعلاقته بأحداث العنف

الأساس القانوني الوحید الذي یوجب إعمال مسؤولیات البلدیات 139شكل المادة وتُ 

عن أضرار التجمهرات والتجمعات، وبالإضافة إلى أنها حددت الشروط التي على ضوئها 

توجب إعمال المسؤولیة، فهي تبین نظام غیر خطئي لهذه المسؤولیة بالرغم من أنها لم تقدم 

جل تأصیل هذه المسؤولیة، بل المشرع من أذي تم اعتماده من قأي دلیل على الأساس ال

تبنیها من حیثهذا الشأنأوضح في 24-67رقم من قانون البلدیة 172وكانت المادة 

.نظام الخطر الاجتماعي
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فإذا رجعنا إلى النصوص الأخرى التي نظمت هذا النوع من المسؤولیة في الجزائر 

ومیة أو قانون العقوبات أو حتى قانون سواء تعلق الأمر بقانون التجمعات والمظاهرات العم

.العفو الشامل لا نجد أي إشارة من طرف المشرع لتبني أساس معین

وعلیه فالمشرع الجزائري بالنظر إلى النصوص الأخرى المرتبطة بهذه المسؤولیة خاصة 

والمراسیم التطبیقیة 15-74من حیث مبدأ التعویض عن الأضرار الجسدیة، یطبق الأمر 

.له، وكلها من النظام العام

:10-111رقممرحلة قانون البلدیة -3

:، تبرز ملاحظتان2011جوان22بتاریخ الصادربالنسبة لقانون البلدیة الجدید

برمته، والثانیة تتمثل في  1990ألغى قانون البلدیة لسنة في أنهولى تتمثل الأ

.مقتضیات بشأن مسؤولیة البلدیة عن فعل التجمهرات والتجمعات هتضمن

ویلاحظ بأن المشرع أراد أن یجعل تلك المسؤولیة على عاتق الدولة والتي یمثلها الوالي 

:على مستوى كل ولایة، وهذا لسببین

فیفري 21من قانون الولایة الجدید المؤرخ في 1142یتمثل في كون المادة :أولهما

الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام و الأمن '':نص على أن ، ت2012

وجاءت هذه المادة ضمن صلاحیات الوالي بصفته ممثلا ،''والسلامة والسكینة العمومیة

  .للدولة

).03/07/2011بتاریخ  37ر عدد .ج(یتعلق بالبلدیة، 22/06/2011مؤرخ في 10-11قانون رقم -1

)29/02/2012بتاریخ  12ر عدد .ج(، یتعلق بالولایة 21/02/2012مؤرخ في 07-12قانون رقم -2
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المضافة بموجب 1من القانون المدني1مكرر 140یتمثل في كون المادة :وثانیهما

، نصت 2المعدل والمتمم للقانون المدني20/06/2005المؤرخ في10-05القانون رقم 

:على أنه

إذا إنعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة ''

.''بالتعویض عن هذا الضرر

دعوى المسؤولیة الإداریة ترفع ضد الدولة وهذه الأخیرة یمثلها الوالي إن وتبعا لذلك ف

فالوالي هو ممثل الدولة على مستوى الولایة بخصوص الحوادث الناجمة أعلاه، كما ذكرنا

عن الإخلال بالنظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة، كما هو الحال بشأن الجرائم 

.المرتكبة خلال التجمهرات والتجمعات

:الفرع الثاني

توزیع المسؤولیة ما بین البلدیة والدولة

الناتجة عن التجمهرات لمسؤولة عن تعویض الأضراریختلف تحدید الجهة ا

بین البلدیة والدولة، ففي التشریع الفرنسي تتمثل هاته الجهة في الدولة، أما في والتجمعات

توجه المشرع الفرنسي إلى الجزائري فتتمثل في البلدیة، لكن الإشكال یتمثل في سبب  عالتشری

، بینما توجه المشرع "مركزیة في التعویضال"ا منتقریر مسؤولیة الدولة وبالتالي خلق نوع

.2011، وذلك إلى غایة سنة الجزائري إلى لا مركزیة في التعویض بالنسبة لهذه المسؤولیة

.الإشارة إلیهسابق ، 26/09/1975المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

والمتضمن 26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمر، یعدل ویتمم 20/06/2005المؤرخ في 10-05قانون رقم -2

.)26/06/2005بتاریخ  44ر عدد .ج(القانون المدني 
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 أيالمعیار الذي جرى الفقه على الأخذ به، وللإجابة عن هذا الإشكال لابد من تحدید 

أو كل جزءفكرة اللامركزیة لتحمل البلدیة أو ،)أولا(فكرة صلاحیة ممارسة الضبط الإداري

).ثانیا(المسؤولیة

المسؤولیة مرتبطة بصلاحیة الضبط الإداري: أولا

یتحدد حسب هذا الاتجاه إما مسؤولیة الدولة أو البلدیة بسبب ممارسة سلطة الضبط 

Pouvoir"الإداري  de police" فالجهة التي تتمتع بهذه الصلاحیة هي التي یجب علیها

.تحمل المسؤولیة

لتصرفات القیام باوالضبط الإداري یعني مجموع الأجهزة والهیئات التي تتولى 

من والسكینة العامة والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام، أي ضمان الأ

.والصحة العمومیة

 هذهختیار جهة محددة لتحمل المسؤولیة عن مثل أن أساس إیرى كثیر من الفقهاء

الأضرار في واقع الأمر یدور بلا شك حول فكرة المسؤولیة التي ترتبط بصلاحیات الضبط 

من الأشخاص والممتلكات، ري، فالجهة التي یمنحها القانون إختصاصات الحفاظ على أالإدا

عتداءات على النظام العام هي الجهة هاز الشرطة الذي یسهر على منع الإوسلطة تسییر ج

التي ینبغي أن تتحمل نتائج الأضرار التي نتجت عن المساس بالنظام العام بسبب تقصیرها 

.1في ذلك

لا یغني عن البحث عن أن نظام المسؤولیة دون خطأمسعود شیهوبالدكتور یؤكد

والتجمعات، هي المسؤولیة عن حفظ النظام العام، ذلك أن المسؤولیة عن التجمهرات

.مسؤولیة خطیئة في مواجهة البلدیةمسؤولیة غیر خطیئة في مواجهة الضحیة، و 

.250، مرجع سابق، ص ..مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1
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ولیة السلطة حتى تفرض تقریر مسؤ ه المخاطر من هذ الأفرادن حمایة وبعبارة أخرى فإ

، وعلى 1تخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العامدون إرتكابها خطأ التقصیر في إ

.هر الجهة التي تتولى التعویضتتولى الحفاظ على النظام العام تظضوء معرفة الهیئة التي 

نه طبقا للمادة أMichelTREMEURالفقیهفبالنسبة للنظام الفرنسي یرى

2212/1L من قانون الجماعات المحلیة الفرنسي أن رئیس البلدیة یتمتع بسلطة ضبط

نه یتعین على رئیس فقبل إجراء أي مظاهرة أو تجمع فإعامة یمارسها تحت رقابة المحافظ،

2216Lمن بین وظائفه الأساسیة المذكورة في المادة لبلدیة أن یضمن النظام العام، وهوا

، فواجب الدولة هو ضمان الأمن على مستوى كل 2الفرنسيمن قانون الجماعات المحلیة 

.تراب الجمهوریة

دور مهم في حفظ النظام العام بموجب سلطة رف قانون البلدیة لرئیس البلدیة بحیث یعت

نه ممثل للدولة ویعمل القانون، وهذا الاعتراف نابع من أالضبط المخولة له بموجب هذا 

إذا كانت شرطة البلدیة غیر ة، ویستعین بشرطة الدولةالداخلیتحت سلطة المحافظ أو وزیر

.قتضت الضرورة، وأحیانا یستعین بالدرك أو الجیش إذا إقادرة

أن سلطة الضبط هي وظیفة مركزیة تضطلع بها الدولة مباشرة، ویمكن أن  ذلك یعنيو 

.للمحافظفي هذه الحالةمراقبتا وتعودالدولة،  ةتتحملها البلدیات المجهزة بشرط

:فیمكن تقسیم هیئات الضبط الإداري إلىالقانون الجزائريأما في 

.251، صنفسهالمرجع -1

2 -Loi n° 96-142 du 21/02/1996, relative à la partie législative du code générale des
collectivités territoriales, ( J.O.R.F n° 47 du 24/02/1996), modifié.
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:هیئات ضبط على المستوى الوطني-1

فهو المكلف بالمحافظة على ،یتمتع رئیس الجمهوریة بممارسة مهام الضبط الإداري

م حق ممارسة ونشیر إلى أن بعض الوزراء له، 1كیان الدولة ویساعده في ذلك الوزیر الأول

بنص قانوني، والأمر یتعلق بوزیر الداخلیة طبقا للمرسوم ستثناءً الضبط الإداري إمهام 

ة ومصالح الأمن كل وللقیام بهذه الوظیفة یصدر تعلیمات إلى الولا،012-91 رقم التنفیذي

.ختصاصهفیما یتعلق بإ

:هیئات الضبط على المستوى المحلي-2

فان رئیس المجلس الشعبي البلدي 10-11رقم  من قانون البلدیة88طبقا للمادة 

باعتباره ممثلا للدولة، یقوم بمهمة الضبط والصلاحیات التي ترتبط بفكرة النظام العام، ویقوم 

فیستعین 10-11رقم من قانون البلدیة 93لنص المادة ، وطبقابها تحت سلطة الوالي

ولكن نظام هذه الأخیرة رئیس المجلس الشعبي البلدي بالشرطة البلدیة للقیام بهذه المهام،

جل القضاء على أعمال الدولة من أتلجا إلى شرطة  ةف في الجزائر مما یجعل البلدییضع

.الشغب أو الفوضى

على سلطة الضبط التي یتمتع بها 07-12من قانون الولایة 114نصت المادة كما

، "العمومیةالوالي مسؤول عن المحافظة على الأمن والسلامة والسكینة ":الوالي كما یلي

من نفس القانون، 116ووضعت قوات الأمن تحت تصرفه لهذا الغرض وفقا لنص المادة 

للوالي بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو جزء 3منه100كما اعترف قانون البلدیة في المادة 

، سابق المعدل والمتمم، 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 28/11/1996دستورمن 119المادة :نظرأ -1

.الإشارة إلیه

23بتاریخ  04ج ر عدد ( ،یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة19/01/1991مؤرخ في 01-91مرسوم تنفیذي رقم-2

/01/1991.(

.، سابق الإشارة إلیه22/07/2011مؤرخ في 10-11قانون رقم -3
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لقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة أن یتخذ كل الإجراءات المتعمنها 

.ودیمومة المرفق العمومي، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك

الأولى  نه یظهر في صورتین؛نظام العام، فإالتقصیر في حفظ الأما فیما یخص خطأ

مشروعیة تخاذ القرارات التنفیذیة، أي عدم ل في الخطأ في مجال ممارسة سلطة إتتمث

.مانحة لرخصة التجمعات والتجمهراتالقرارات التي تتخذها السلطة ال

، فهناك واجبان یقعان على عاتق السلطة لثانیة تتمثل في ضعف المرفق العموميوا

جل ، واتخاذ الإجراءات الضروریة من أالمكلفة بالضبط، وهما السهر على تطبیق التنظیمات

.على الأمن أو ضمان النظام العاموضع حد لحالة یمكن أن تكون خطیرة

لتحكم في النظام جل افإذا رفضت السلطات العمومیة إتخاذ الإجراءات الضروریة من أ

ن یكون سببا نا تنتفي فرضیة الخطر الذي یمكن أ، وهاجسیمالعام، تكون قد إرتكبت خطأ

.1للمسؤولیة

المسؤولیة مرتبطة بفكرة نظام اللامركزیة:ثانیا

أسباب تحمیل البلدیة المسؤولیة من هذه الزاویة من خلال سلطات الضبط لا تظهر 

نطلاق من الطرح على أساس خیرة في مواجهة الدولة، بل من الإالتي تضطلع بها هذه الأ

".الجغرافي"التوزیع السكاني 

ولا یقصد في هذا المجال دراسة اللامركزیة كنظام أو أسلوب للتنظیم الإداري بل 

عتبارها معیارا لتحدید المسؤولیة في جهة البلدیة على اعتبار أنها تتمتع إ كبذلنقصد 

باستقلالیة تامة سواء من ناحیة تصرفاتها أو تحمل كل الأخطاء التي یرتكبها موظفیها أو 

أعوانها أو حتى في تحمل مخاطر لا تكون لها أي صلة بها، فهي تتحمل كل الأعباء التي 

.تقع على إقلیمها

.250، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1
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یتضح أن مسؤولیة الدولة تكون هي الأصل بینما ذا الموقف أنهمن خلال ویمكن 

.طبقا للتشریع الفرنسي،تصبح مسؤولیة البلدیة هي الاستثناء

لسنة نه في النظام الجزائري في ظل القانون البلدي أمسعود شیهوبویرى الأستاذ 

ولكن الدولة تتحمل معها نصف 171كانت البلدیة هي المسؤولة بموجب المادة 1967

.جتماعيالتضامن في دفع الخطر الإالأعباء على سبیل

من قانون 139وقد أصبحت المسؤولیة كاملة على عاتق البلدیة في ظل المادة 

ضح ، في حین هذه المسؤولیة تحولت في فرنسا كلیا نحو الدولة، والوا1990لسنة البلدیة 

ختصاصات البلدیة في مجال الضبط الإداري، حیث كانت أن الحل الأول كان منسجما مع إ

تجعل هذا الاختصاص مختلطا إن لم نقل محلیا 1967لسنة من قانون البلدیة 235المادة 

.جلس الشعبي وإشراف السلطة العلیایمارسه الرئیس تحت مراقبة الم

وهكذا یتجلى الطابع المحلي لنشاط الضبط الإداري من خلال سلطة الرقابة المسندة 

ستبعاد سلطة الوصایة كما أثناء ممارسته للمهمة وذلك دون إللمجلس الشعبي على الرئیس

.هو الحال في كل الشؤون المحلیة

د ة فقن الضبط الإداري لم یعد من الشؤون المحلیفإ 08-90أما في ظل القانون 

من قانون البلدیة الجدید المجلس الشعبي البلدي بالوالي إذ أصبح 2-69ستبدلت المادة إ

.1لمجال تحت سلطة الواليرئیس المجلس الشعبي البلدي یمارس صلاحیته في هذا ا

لا یخضع لسلطة الوالي إلا نهزدواج الوظیفي لرئیس البلدیة، فإوالمعروف أنه نظرا للإ

مارسها بوصفه ممثلا للدولة، أما الاختصاصات التي یمارسها ختصاصات التي یفي الإ

، وإنما للمجلس الشعبي البلدي دونبوصفه ممثلا للبلدیة فلا یخضع فیها إلى سلطة الوالي

.الإخلال بصلاحیات الوصایة

.265، مرجع سابق، ص ...ملویا، مسؤولیة السلطة العامةلحسن بن شیخ آث -1
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، 1967لسنة من قانون البلدیة 237التي حلت محل المادة 75و  69ن المادة وأ

واردة الوالتي عددت صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري 

ختصاصات رئیس المجلس إ" ضمن الفقرة الثانیة من الفرع الثاني من القانون بعنوان 

"الشعبي البلدي في مجال تمثیل البلدیة

لشعبي على أن رئیس المجلس االتي تنص 74ن ما یثیر الانتباه هو نص المادة وأ

البلدي یعتمد لممارسة صلاحیة الخاصة بالأمن على هیئة الشرطة البلدیة، ویمكنه طلب 

.و الدرك عند الحاجةدخل قوات الشرطة التابعة للدولة أت

مسؤولة عن تعویض الأضرار 1990لسنة وهكذا تكون البلدیة في القانون البلدي 

ختصاص الحفاظ على الأمن یشكل فیه إلتجمهرات في الوقت الذي عن التجمعات وا ةالناتج

یمارسها رئیس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ممثلا للدولة معتمدا في ذلك وطنیةقضیة 

ستثناء إلى شرطة الدولة إلا على سبیل الإ، ولا یلجا )الشرطة البلدیة(على جهاز محلي 

، وطنيشاط معتبر والمساعدة، فهل من العدل في شيء أن تتحمل المیزانیة المحلیة أضرار ن

.1وتسخر له وسائلها، في حین تبقى میزانیة الدولة في منأى عن ذلك ولا تتحمل أي عبء

عندما وزع أعباء 1967لسنة ن الحل المختلط الذي لجاء إلیه القانون البلدي وأ

ح بتحقیق یسمإذ التعویض مناصفة بین البلدیة والدولة، یظهر أكثر تطورا من الحل الحالي، 

جتماعیة غیر عادیة، وینسجم مع طبیعة نشاط الضبط الإداري وطني إزاء مخاطر إتضامن

.في القانون البلدي الجدیدبحتالذي لا یمكن الجزم بأنه محلي 

نه كثیرا في أن واحد، وفي الواقع العملي فإحیث تستعمل شرطة الدولة والشرطة البلدیة 

التجمهرات والتجمعات، حیث یمارسها ما تنتقل سلطات الضبط إلى الوالي خاصة في حالات

.265، مرجع سابق، ص ...لحسن بن شیخ آث ملویا، مسؤولیة السلطة العامة-1
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وزیر الداخلیة، وفي الحقیقة فان الحفاظ على النظام العام في هذه الحالات یتم تبعا لتوجه

.1بواسطة شرطة الدولة ولیس شرطة البلدیة التي یعتمد علیها في مجالات محدودة وبسیطة

والمظاهرات المتعلق بالإجتماعاتالمعدل والمتمم29-89 رقم القانونتطرق

یة المترتبة منه، أین تناول المسؤول13إلى هذا النوع من المسؤولیة، في المادة 2العمومیة

تثبت مسؤولیة المنظمین وأعضاء المكتب المذكور في المادة التي على التجمعات العامة

ختتامه، فالشخص المتضرر یرفع دعوى من هذا القانون عند إنطلاق الإجتماع وعند إ10

على هذه الأخیرة سوى إعمال دعوى الرجوع وماجل المطالبة بالتعویض، ة من أالدولضد 

.على هذا المكتب أو المنظم

المسؤولیة المترتبة على المظاهرات العمومیة وعرفها ونص 15كما تناول في المادة 

.على المسؤولیة الجزائیة للمنظمین23على الترخیص المسبق لإجرائها، ونص في المادة 

:نص على1مكرر20في مادته 193-91غیر أن التعدیل الذي جاء به القانون 

تستوجب مسؤولیة المنظمین في الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، "

فالدولة أو البلدیة بإمكانها الرجوع على "08-90من القانون 142تطبیق أحكام المادة 

.المنظمین وتحمیلهم المسؤولیة

نلاحظ أنه لم یتضمن مقتضیات بشأن مسؤولیة البلدیة 2011وفي قانون البلدیة لسنة 

عن فعل التجمعات والتجمهرات، حیث أراد المشرع أن یجعل تلك المسؤولیة على عاتق 

  .ةكل ولایالدولة والتي یمثلها الوالي على مستوى

.251، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1

.، سابق الإشارة إلیه29-89قانون رقم -2

.إلیه، سابق الإشارة 19-91قانون رقم -3
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:المطلب الثاني

التجمعات والتجمهرات عن الناتجةضرارالأالتعویض عن 

والتعویض عنهایرمي بالمسؤولیة عن التجمعات والتجمهراتكان التشریع الجزائري 

ماعدا الحالات المستثناة بالقانون ،مال العنفقع على ترابها أععاتق البلدیة التي ت على

23-91 رقم والقانون،1المتضمن التعویضات الناجمة عن قانون العفو الشامل90-20

المتضمن مساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات 

تي الذي یحدد حقوق ضحایا الأحداث ال125-02الرئاسي والمرسوم الرئاسي،2الاستثنائیة

.عویض عنهاتالب الدولة ، والتي تتكفل3هویة الوطنیةجل استكمال الرافقت الحركة من أ

ن تحدید الجهة عن دفع التعویض ذو أهمیة بالغة فإوإذا كان تحدید الجهة المسؤولة 

القضائیة التي یعرض أمامها النزاع یتمیز كذلك بالأهمیة فقد حذف المشرع الجزائري المادة 

لم یدمجها و ختصاص الغرف الإداریةبلدیة القدیم التي كانت تنص على إمن قانون ال176

.هذا الحذف لم یغیر من الأمر شیئان ضمن القانون الجدید، وأ

المحاكممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث تبقى 801ویبقى تطبیق المادة 

بعد الإداریة هي المختصة بمنازعات دعاوى التعویض الناجم عن أعمال العنف الجماعي

، كما یحق لكل من الدولة أو البلدیة )ولالأ فرع ال(المسؤولیة  هذهاللازمة لقیام توفر الشروط

الرجوع كل منهما على الأخرى أو على الغیر لإسترجاع بعض أو كل المبالغ لمالیة المحكوم 

.)يثانالفرع ال(بها لتعویض الضحایا 

.سابق الإشارة إلیه، 20-90قانون رقم -1

یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن 06/12/1991، مؤرخ في 23-91قانون رقم -2

).07/12/1991بتاریخ  63ج ر عدد (العمومي خارج الحالات الإستثنائیة، 

حقوق ضحایا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل یحدد 07/04/2002مؤرخ في 125-02مرسوم رئاسي رقم -3

).14/04/2002بتاریخ  25ج ر عدد (إستكمال الهویة الوطنیة، 
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:الفرع الأول

والتجمهراتالشروط الخاصة لقیام المسؤولیة عن أعمال التجمعات 

والمتمثلة في الضرر لقیام المسؤولیة الإداریة دون خطألشروط العامة بالإضافة إلى ا

نه یجب توفر شروط خاصة لقیام المسؤولیة بیة بین الضرر ونشاط الإدارة، فإوالعلاقة السب

08-90من القانون 139عن أعمال التجمعات والتجمهرات حددها المشرع في المادة 

، وشروط متعلقة بمكان )أولا(الشروط المتعلقة بطبیعة ومصدر العمل الضار : يوالمتمثلة ف

وشرط أخیر یتعلق بمحل ،)ثالثا(وشروط متعلقة بمرتكب الضرر،)ثانیا(وقوع الضرر 

).رابعا(الضرر 

 :راالشروط المتعلقة بطبیعة ومصدر العمل الض: أولا

بالقوة و عن تجمهر أو تجمع إلى أن یكون العمل الضار ناتجا 139أشارت المادة 

:العلنیة أو العنف

:عن تجمع أو تجمهر اأن یكون الضرر ناتج-1

اعي ولیس عمل أشخاص أن یكون الضرر نتیجة عمل جم139تشترط المادة 

، ونكون بصدد ذلك إذا كانت الأضرار ناتجة عن فریق خرج من 1نفرادیةتصرفوا بصفة إ

ذو طابع جماعي ولیس تصرف أشخاص بشكل التجمع الكبیر الذي یؤدي إلى فعل ضار 

هنا هو الذي یجعلنا أمام ذلك أن الطابع الجماعي للعمل الضار،2منعزل عن التجمع الكبیر

اها القضاء جتماعیة، ولا یشترط في هذه الأعمال الجماعیة أي سبق إصرار كما سمّ مخاطر إ

.84مرجع سابق، ص ، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

.123، ص مرجع سابق، ...لحسن بن شیخ آث ملویا، نظام المسؤولیة في القانون الإداري-2
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ل تجمعا بمفهوم المادة قامت بها مجموعة أشخاص تشكالتيالفرنسي بالأعمال المتتالیة

.من قانون البلدیة133/1

لتجمهر إلى مدلول جریمة ا101إلى  97كما تطرق قانون العقوبات في نص المواد 

ر ارتكاب الأفعال الآتیة في الطریق العام أو في مكان یحظ":نهعلى أ 97فنصت المادة

:عمومي

.التجمهر المسلح-

..."من شانه الإخلال بالهدوء العموميالتجمهر غیر المسلح الذي-

حد أفراده یحمل سلاحا المسلح بذلك التجمهر الذي یكون أالتجمهر97وعرفت المادة 

ستعملت أة أو أیة أشیاء ظاهرة أو مخبأة اظاهرا أو عددا من المتجمهرین یحملون أسلحة مخب

.واستحضرت لاستعمالها كأسلحة

ستعانة به في عقوبات یمكن للقاضي الإداري الإالهذا المفهوم الذي جاء به قانون 

.تحدید مصدر الضرر هل نتیجة أعمال عنف ناتجة عن تجمهر أو لا

تى یجوز لممثلي ثم تطرقت المادة إلى الحالات التي یعتبر فیها التجمع مسلحا، م

ستعمال القوة، وكیفیة تنبیه الأشخاص المشتركین في التجمهر، ونصت الشرطة العمومیة إ

.على الأفعال المجرمة وعلى العقوبات المقررة لها100، 98،99مواد ال

یعني تقیید ن تدخل المشرع لتعریف حالة التجمهر أو التدلیل علیها بصفة حصریة، وأ

قرب لمطالعة الوقائع من المشرع الذي لا یستطیع تحدید وحصر سلطة القاضي الذي هو أ

.كل الحالات وجمع صورها
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العقوبات فعل التجمهر ونصت على حالات معینة ولكنها لم تحدد أحكام قانونجَرمت

المتعلق 02/12/1991المؤرخ في 191-91صوره بشكل دقیق، ولكن القانون 

31/12/1989المؤرخ في 28-89بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة المعدل للقانون 

:منه على أن02حیث نصت المادة ،حدد كل مصطلح بصورة دقیقة

وم مومنظم في مكان مفتوح لع....الاجتماع العمومي هو تجمع مؤقت لأشخاص "

..."الناس قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة

:أن منه على15ونصت المادة 

هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات الأشخاص، وبصورة  ةالمظاهرات العمومی"

."..والتي یجب أن یصرح بها...عامة جمیع المظاهرات التي تجري على الطریق العمومي

ن كل مظاهرة تجري دون تصریح أو بعد من نفس القانون فقد إعتبرت أ19وأما المادة 

.منعها تعتبر تجمهرا

میز بین مصطلحي التجمع 08-90 رقم من قانون البلدیة139والمشرع في المادة 

ولقد أصاب عندما لم یحدد شكلا معینا من التجمهرات والتجمعات التي یخضع  ،والتجمهر

.نظامها للمسؤولیة، وترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي

أو عتبار التجمع ذهب الأول إلى إ، لقیام التجمهرنجد على مستوى الفقه معیارینكما 

رتباط التجمهر بفكرة انونیة، وذهب الثاني إلى الأخذ بإتمت بطریقة غیر ق إذاالمسیرة تجمهرا 

الأمن (العام فالمسیرة أو التجمع الذي یحدث فیه مساس بأحد أركان النظام النظام العام،

.یكون تجمهرا)العام، السكینة العامة، الصحة العمومیة 

.، سابق الإشارة إلیه19-91رقم  قانون-1
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لتي لها تقدیر فعل ضرر التجمهر من عدمه هي ثم خلص الفقه إلى أن السلطة ا

السلطة القضائیة، وهذا من خلال معاینة ظروف وملابسات التجمع ما إذا كان الفعل یعد 

أم لا، ویستوجب بالتالي التعویض؟ اتجمهر 

كلمة التجمهرات والتجمعات بصورة واضحة في الأحكام والقرارات المتخذة كما تظهر 

.1أكثر منه في القضاء الجزائريمن قبل القضاء الفرنسي 

:خذ بمعیارین للتمییز بین فعل التجمهر وغیرهوالقضاء على العموم أ

یجب أن ، بحیث)العنف الجماعي(في طابع الشغب الجماعي المعیار الأولفیتمثل 

ضطرابا وفوضى خطیرة على النظام العام، بحیث تحمل إالأحداث المسببة للضرر تشكل

.أو ضد القانون، أي أنها تصبح أعمال شغبد السلطةعنف جماعي ضطابع 

الفرنسیة عن في القصد الجنائي، فقد تخلت محكمة النقضالمعیار الثانيتمثل ویَ 

معیار الباعث الجنائي أو القصد وتبنت02/01/1951سالف الذكر بتاریخ المعیار الأول 

.الجنائي

ولقد تحرر القضاء الإداري من قیود التشریع في هذا المجال وتوسع في مفهوم 

التجمهر والذي ینتج عنه بالضرورة التوسع في التعویض، فأصبحت السلطة التقدیریة هي 

الفاصل في هذا المجال، فلم یعد القاضي یتقید بالمفهوم الضیق لكلمة تجمهر المنصوص 

، وهذا ما نجده في قرار مجلس قضاء الشلف، الغرفة القضاء الجزائري یستعمل مصطلح أعمال الشغب والتخریب-1

ضد بلدیة ) ف.ش(الشركة ذات المسؤولیة المحدودة :، قضیة02/06/2009المؤرخ في 00296الإداریة، قرار رقم 

یلاحظ أن القضاء الجزائري قد توسع في إعمال نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ حیث،)قرار غیر منشور(الشلف، 

) ف.ش(لتشمل حالة أعمال الشغب والتخریب، وعلیه قضى مجلس قضاء الشلف للشركة ذات المسؤولیة المحدودة المسماة

التخریب وكذا إتلاف المعدات من بتعویض مقابل الخسائر اللاحقة بها، تتحمله بلدیة الشلف، وذلك نتیجة عملیة الشغب و 

.28/04/2008طرف أناس لكافة تراب بلدیة الشلف بتاریخ 
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یكفي أن یكون هناك طابع جماعي للضرر حتى نكون أمام علیها في قانون العقوبات، وإنما

.التعویضإمكانیة

الأضرار جموع كما لا یمیز الاجتهاد القضائي في فرنسا بین أن یكون مصدر

ن مسؤولیة الشرطة عندما تقوم بالتدخل أثناء التجمهرات ، لأو قوات الشرطةالمتجمهرین أ

ة العامة أن المسؤولیة عن نشاط الشرطة والتجمعات تختلف عن نشاطها العام، فالقاعد

ستعمال السلاح الخطیر حیث تقوم الجسیم، إلا عندما یتعلق الأمر بإتخضع لنظام الخطأ 

.لیة دون خطأالمسؤو 

وتصبح نوعیة السلاح ففي حالة التجمعات والتجمهرات فإن المسؤولیة تقوم دون خطأ

لى الضحیة تحدید سبب الضرر غیر مهمة لأنه من الصعب ع-خطیر أو غیر خطیر-

.كل ذلك بعین الاعتبارأخذوالمسؤول عنه فمصلحته تستوجب على القاضي الإداري

:أن یكون بالقوة العلنیة أو العنف-2

إن ارتكاب هذه الجنایات أو الجنح لابد أن یتم بالقوة العلنیة أو بالعنف طبقا لما جاءت 

.1990لسنة من قانون البلدیة139به المادة 

ن الأضرار هو المواجهة والمقاومة، وهكذا فإالمقصود بالقوة العلنیة في الفقه الفرنسيو 

الناجمة عن مجرد تجمهرات وتجمعات سلمیة لا تخضع لنظام المسؤولیة غیر الخطیئة ولا 

یستفید الضحیة من نظام المسؤولیة غیر الخطیئة المقررة للأضرار ، و 1391تشملها المادة 

.2عن أعمال العنف الجماعيالناتجة 

.245، مرجع سابق، ص..مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1

.84مرجع سابق، ص ، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -2
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ویعتبر العنف جوهر الجنایات والجنح ویتوافر ذلك كلما وقع الفعل بغیر رضا 

.1القوة الجسدیة أو أیة وسیلة مادیة أخرىلالضحیة، وقد یكون العنف مادیا یتحقق باستعما

وقد تأثر المشرع الجزائري بخصوص أحكام قانون العقوبات المتعلقة بأعمال العنف في 

لضرب یجرم ا1836ماي 20قانون العقوبات الفرنسي، الذي ظل إلى غایة صدور قانون 

ثر صدوره أعمال العنف والتعدي ثم جاء قانون والجرح فحسب، وأضاف إلیهما إ

.2ما الضرب أو أعمال العنفتقتضي إلیحذف عبارة الجرح لكونها02/02/1981

ع الفرنسي عن كل هذه تخلى المشر 1992ثر صدور قانون العقوبات الجدید لسنة إ و  

زال المشرع الجزائري في حین لا،ستبدلها بمصطلح واحد هو أعمال العنفالمصطلحات وإ 

ینتهج التقسیم الرباعي لجرائم العنف العمدي أي الضرب، الجرح، أعمال العنف، التعدي، 

442و 442والمادتین 276إلى  164وهي الأفعال المنصوص والمعاقب علیها في المواد 

.3من قانون العقوباتمكرر 

صیب جسم الضحیة دون أن قصد بها تلك الأعمال التي تُ وأعمال العنف الأخرى یُ 

ترك أثرا فیه، كدفع شخص إلى أن یسقط أرضا أو جلبه من شعره، والتعدي یؤثر علیه أو تَ 

تصیب ن كانت لاي هي تلك الأعمال المادیة التي وإ الذي یدخل ضمن أعمال العنف العمد

ب له انزعاجا أو رعبا شدیدا من شأن ذلك أن یؤدي إلى جسم الضحیة مباشرة إلا أنها تسب

في  حداث الرعبإطلاق عیار ناري لإضطراب في قواه الجسدیة أو العقلیة، ومن هذا القبیلإ

.4س أو سكین أو بعصانفس الشخص، أو تهدید شخص بمسد

.96، ص2006هومة، الجزائر، ة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، دار عیقحسن بوسأ -1

2 - Loi n°81-82 du 02/02/1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personne,
(J.O.R.F n° 0028 du 03/02/1981).

.97، ص سابقة مرجععیقحسن بوسأ -3

.98، ص المرجع نفسه-4
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ن الجزائر من الدول التي أو جنح لأأنها جنایاتأعمال العنف على  فیَّ كَ كما تُ 

، جنح ومخالفات، عكس الدول عتمدت في تقسیمها لجرائم على التقسیم الثلاثي، جنایاتإ

.1یطاليت كالتشریع النمساوي والتشریع الإعتمدت التقسیم الثنائي، جنح ومخالفاالتي إ

الشرط المتعلق بمكان وقوع الضرر:ثانیا

طرح  قلةونظرا ل،2تراب البلدیةبدقة مفهوم عبارة نظرا لعدم وجود نص خاص یحدد

یبقى أن ،بشكل یساعد على دراسة الموضوعقضایا على القضاء الجزائري في هذا الموضوع

.3ما هو جاري العمل في القضاء الفرنسيمفهوم تراب البلدیة كنشیر إلى 

الطرق والمساحات الذي قصد به )ترابها(أعطى هذا الأخیر مفهوما ضیقا لكلمة  فقد 

.بسبب أعمال العنف الجماعي في فرنساة، ثم توسع مجال مسؤولیة البلدیةالعمومی

ل عن الأضرار إقلیم البلدیة ومن ثم فهي لا تُسأفلابد أن تكون الوقائع قد حدثت ضمن

.یة حتى إذا كان الضحیة من سكانهاالتي تقع خارج حدودها الجغراف

ة عن تعویض الأضرار الحاصلة في بلدیة أخرى إذا شارك ویمكن قیام مسؤولیة البلدی

141سكانها في التجمع أو التجمهر الحاصل في إقلیم بلدیة أخرى وهذا طبقا لنص المادة 

:لكن في حدود النسبة یحددها القاضي بنصها08-90من القانون 

القاهرة،دار الفكر العربي،لتزام الدولة بتعویض المضرور،لا سید عبد الوهاب محمد مصطفى، النظریة العامة-1

.368، ص 2005

.مصطلح تراب البلدیة08-90من قانون 139ستعمل المشرع الجزائري في المادة إ -2

ضد بلدیة ) ح.ع.ب: (، قضیة07/10/1989المؤرخ في 60996المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم :أنظر-3

من المقرر ...'':، والذي جاء فیه147-143، ص ص 1992، 2، عدد القضائیة للمحكمة العلیاالمجلةغردایة، 

قانونا أن البلدیة مسؤولة عن الأضرار والإتلاف الناتجة عن الإضطرابات في أراضیها، ومن ثم فإن القضاء بما یخال 

''...هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
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عندما تكون التجمهرات والتجمعات مكونة من سكان بلدیات تصبح كما منهما "

مسؤولة عن الخسائر والأضرار الناجمة وذلك حسب النسبة التي تحددها الجهة القضائیة 

."المختصة

عمال العنف لا یساهمون ت فیها أوعلة ذلك أن السكان غیر المقیمین بالبلدیة التي حدث

ل هذه الأخیرة عن الخسائر الصادرة بلدیة، وبالتالي لیس من المعقول أن تسأفي میزانیة ال

  .ءعن هؤلا

عتباره شرطا من شروط إقراري یشمل أكثر من بلدیتین لا یمكن إن الضرر الذإ

، ویثور 1ن یكون سببا من أسباب تخفیف المسؤولیةالمسؤولیة الإداریة، على أنه أقرب أ

.الإشكال إذا تجاوزت أعمال العنف حدود الولایة

یختص القاضي الإداري بتوزیع ،08-90من القانون 141المادة نص وحسب 

الضرر حسب نسبته ودرجته على إقلیم كل بلدیة، وهذا النظام من الناحیة الواقعیة والعملیة 

لة فنیة وتقنیة اضي الإداري توزیع الضرر، فهي مسأیصعب تطبیقه كما یصعب على الق

.ستعانة بهم في ذلكعلى القاضي الإیختص بها أهل الخبرة، و 

ذلك أن هذه المادة خرجت عن أساس المسؤولیة الإداریة من أعمال ویمكن القول ك

أ المساواة ه إلى أساس آخر هو مبدتمثل في المخاطر الاجتماعیة لتحولالعنف الجماعي الم

.ن هذا المبدأ یعتمد على توزیع عبء المسؤولیةأمام الأعباء العامة لأ

.251، مرجع سابق، ص ...مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر-1
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الشرط المتعلق بمرتكب الضرر:ثالثا

ن البلدیة مسؤولة عن الضرر الناجم عن التجمهر أبأقر مجلس الدولة الفرنسي 

.1والتجمع وحتى الضرر المتسبب فیه رجال الشرطة

لأشخاص أو لرق مكافحة الشغب للمتظاهرین قد ینتج عنه حدوث أضرار فِ فتصدي

ء كانت ممتلكاتهم في حالة خروج التجمع أو المظاهرة عن إطارها السلمي، والإدارة سوا

و مظاهرات حفاظا على البلدیة أو الدولة بإمكانها الترخیص أو منع إجراءات تجمعات أ

.الأمن العام

المؤرخ 19-91تم التجمعات أو التجمهرات العمومیة بموجب القانون وفي الجزائر ت

المتضمن تنظیم الاجتماعات والمظاهرات 28-89المعدل للقانون 02/12/1991في 

.2الوالي هو المختص بإعطاء رخص التجمعات والمتظاهراتویعتبر

كما أن القوانین التي تحكم التجمهرات والتجمعات أعطت سلطات واسعة لأجهزة الأمن 

ن التجمهر أن ه من شأستعمال السلاح متى تبین لهم أنلإ "الشرطة والدرك "بمعناها الواسع 

ة قواعد فض المتظاهرین أي بعد إنذارهم وذلك یكون بعد مراعا،یجعل السلم العام في خطر

ستجابتهم لتلك حالة عدم إوإعطائهم مهلة للتفرق كما یجب إبلاغهم بإطلاق النار في 

  .القواعد

من قانون العقوبات التي قضت لممثلي القوة 3فقرة  97كما نصت على ذلك المادة 

قانون أو حكم أو أمر یذ الالذین یطالبون بتفریق التجمهر أو للعمل على تنف ةالعمومی

عتداء مادي أو إذا لم یمكنهم ستعمال القوة إذا وقعت علیهم أعمال عنف أو إإ ،قضائي

.مهمة حمایتهاونها أو المراكز التي وكلت إلیهمالدفاع عن الأرض التي یحتل

.85مرجع سابق، ص ، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

.سابق الإشارة إلیه، 19-91قانون رقم -2
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و رئیس المجلس كما یكون تفریق التجمهر بالقوة بعد أن یقوم الوالي أو رئیس الدائرة أ

حد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من رجال الضبطیة البلدي أو أالشعبي

:القضائیة ممن یحمل شارات وظیفتهم بما یأتي

نها إنذار الأفراد الذین یكونون التجمهر ئیة من شأإعلان وجود بإشارة صوتیة أو ضو -

.إنذارا فعلیا

.التنبیه على المشاركین بالتفرق بواسطة الصوت-

.إلى نتیجةقة إذا كان التنبیه الأول لم یؤدثان بنفس الطریتوجیه تنبیه-

أجهزة الأمن أضرارا بتدخلها ضد المتجمهرین تقوم مسؤولیة الدولة أو فعند إحداث 

وذلك بعد قضیة ،البلدیة على أساس المخاطر بعدما كانت في فرنسا تقوم على الخطأ

Lecomte طة ستعمال الشر حینما تقررت مسؤولیة الدولة عن إ،1949الشهیرة في سنة 1

.لأسلحة خطرة دون اشتراط الخطأ

فأمام تعاظم المخاطر التي یتكبدها الخواص بمناسبة عملیات الشرطة الهادفة للحفاظ 

أ الجسیم متبنیا فكرة قام مجلس الدولة الفرنسي بتصحیح فكرة الخط،على النظام العام

ستعمال جاوزا للأعباء العامة وناتجا عن إه عندما یكون الضرر متنالمخاطر الإستثنائیة وأ

فإن مسؤولیة ،وآلات تشكل مخاطر إستثنائیة على الأشخاص والأموالالشرطة للأسلحة 

.یمكن أن تقوم حتى في غیاب الخطأالدولة أو البلدیة 

به المجلس وهذا الإجتهاد الفرنسي له إمتداد في الإجتهاد القضائي الجزائري حیث أخذ

:، جاء في حیثیاته16/02/1976في قرار الغرفة الإداریة بتاریخ  الأعلى

1 -C.E, Ass, 24 /06/ 1949, Consorts Lecomte, Op.Cit, pp 383-398.
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حیث أنه إذا كانت مسؤولیة مصالح الأمن لا یمكن أن تقام إلا على أساس ...''

الخطا الجسیم، فإن مسؤولیة الدولة قائمة دون وجود أي خطأ عندما تستعمل مصالح 

خاصة بالنسبة للأشخاص والأموال تتجاوز الأضرار الأمن أسلحة ناریة قد تشكل مخاطر 

.1''...الناجمة عنها الحدود العادیة التي یمكن تحملها

فموقف القضاء الجزائري تطابق مع القضاء الفرنسي ولا یبدو الفرق الوحید إلا في 

تحدث المحكمة العلیا عن المخاطر الخاصة في الوقت الذي یتحدث مجلس الدولة الفرنسي 

.2خاطر الإستثنائیةعن الم

الشرط المتعلق بمحل الضرر:رابعا

ویستوي أن تكون هذه الأموال عامة ،الأموالیستوي أن تصیب الأضرار الأشخاص أو

)الأموال(إكتفت بإستعمال مصطلح 08-90من القانون 139أو خاصة طالما أن المادة 

دون تحدید، عكس المشرع الفرنسي الذي نص على النوعین معا لأن الهدف من المسؤولیة 

.ة الأفراد من الأخطار الإجتماعیةلیس حمایة المال العام وإنما حمای

الرئاسي والمرسوم20-90 رقم لقانونا وبالرجوع إلى مسؤولیة الدولة المقررة بموجب

فإنها تختص فقط بالتعویض عن الأضرار الجسمانیة للأشخاص دون 125-02رقم 

الأضرار المادیة للممتلكات والأموال وهذا إستثناء على الإطار العام الذي یقضي بالمسؤولیة 

.موالعن الأضرار التي تصیب الأشخاص والأ

كذلك فإن غموض الضرر في هذه المادة یطرح إشكال التعویض عن الضرر المعنوي، 

من القانون المدني یقصد بها الأضرار 124كما هو الشأن في المادة )أي ضرر(لمة فك

.المادیة والمعنویة

وزارة الداخلیة ضد السیدة :قضیة،16/02/1976المؤرخ في دون ذكر رقم القرار، الغرفة الإداریة، المجلس الأعلى-1

.)قرار غیر منشور(،)م.ل(

.106مرجع سابق، ص ، ...المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیهوب، -2
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فعلى القضاء التدخل للفصل في 139وأمام غموض عبارة الضرر في نص المادة 

هذا الغموض لأن الأضرار المعنویة تترك أثرا سلبیا بالغا لدى الأشخاص المصابین عكس 

.نسى بمجرد قبض التعویض عنهاتُ غالبا ماالأضرار المادیة التي

)صراحة(وإدماج من القانون المدني124فكان على المشرع السیر على نهج المادة 

.المصاحب للضرر المادي والجسمانيالضرر المعنوي 

والملاحظة التي تجدر الإشارة إلیها بخصوص المسؤولیة عن أعمال العنف الجماعي 

حیث ،هي أن المسؤولیة الموضوعیة تبلغ قمتها في المسؤولیة عن المخاطر الإجتماعیة

ا لأن ؤولیة، لیس فقط بعیدا عن الخطأ، ولكن أیضظ تحررا كبیرا في إقامت هذه المسنلاح

والتيأسباب الإعفاء التقلیدیة في المسؤولیة غیر الخطئیة وهي خطأ الضحیة والقوة القاهرة

.د تجدي نفعا للتنصل من المسؤولیةلم تع

ل في مشاركتها فلم یعد القضاء الحدیث خاصة في فرنسا یعتد بخطأ الضحیة المتمث

وكذلك الأمر بالنسبة للقوة القاهرة التي یصعب ،لإعفاء من المسؤولیةفي الأحداث كسبب ل

قوة قاهرة بالنسبة  االقول بأنها سبب للإعفاء لأن الأحداث الجماعیة هي في حد ذاته

.1للبلدیات

ن حالات إعفاء البلدیة م08-90من القانون  2فقرة  139نصت المادة :الإعفاء من المسؤولیة من أعمال العنف-1

:المسؤولیة وهي

على أن البلدیة  لیست مسؤولة  02فقرة  139حیث نصت المادة :حالات الأضرار الناتجة عن أعمال العنف العسكري -أ 

یرد من قانون التأمینات الجزائري على أن المؤمن لا121/8عن الإتلاف والأضرار الناتجة عن الحرب، كما نصت المادة 

عن حرب خارجیة أو حرب أهلیة أو ناتجة عن أعمال عنف أو حركات شعبیة ماعدا في حالة الخسائر والأضرار الناتجة 

.إتفاق مخالف

یجب التفرقة بین المشارك في تجمهر أو تجمع والمساهم في إحداث :حالة مساهمة المتضرر في حدوث الضرر -ب

139أو الخسائر فقد یشارك شخص في تجمهر لكن دون المساهمة في إحداث الضرر خاصة وأن نص المادة الضرر

ص في تجمهر أو تجمع خ، وتبعا لذلك فإذا شارك ش''داثهاعندما یساهم المتضررون في إح...''جاءت صیاغتها واضحة 

=لیس من اللزوم التمییز إذاراء ذلك، كما أنهولم یساهم في إحداث الضرر فإنه من حقه التعویض إذا أصابه ضرر من ج
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:الفرع الثاني

دعــــــــــــوى الـــــــــرجـــــــــــوع

ن أعمال عتتمیز دعوى الرجوع الإداریة بطابعها الخاص لخصوصیة دعوى التعویض 

حة الجهة التي قامت بدفع العنف الجماعي، فقد أقر قانون البلدیة دعوى الرجوع لمصل

.التعویض

دفعته فإذا حكم على البلدیة بدفع التعویض جاز لها أن ترجع على الدولة لإسترداد ما

، أو لم تكن تملك شرطة إذا ما أثبتت عدم مسؤولیتها أو قیامها بمهامها على أكمل وجه

.یةبلد

ونفس الأمر إذا حكم على الدولة بدفع التعویض على أضرار كان من المفروض أن 

.ینیامها بحفظ النظام والأمن العمومیتتحملها البلدیة لتقصیرها في ق

تملك إلا الرجوع على البلدیة المقصرة في أداء واجباتها، بمسؤولیتها لاحِ رَّ صَ فالدولة المُ 

ما عمو یع الجزائري ولدعوى الرجوعواحدة حسب التشر وبذلك تملك دعوى الرجوع صورة

وصورة رجوع البلدیة على الدولة ،)أولا(صورة رجوع الدولة على البلدیة صور؛ثلاث

).ثالثا(وصورة رجوع الدولة أو البلدیة على الغیر ،)ثانیا(

بل التمییز یكون على أساس مدى مساهمتهم في إحداث الضرر من عدمه، ،كان الضحایا أجانب عن التجمهر  أم لا=

26هذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة الجزائري عندما جسد فكرة  عدم التمییز بین الضحیة والمشارك في قراره الصادر بتاریخ 

ومن معه، بعد أن قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجلفة ) ع.ج(في قضیة  بلدیة حاسي بحبح ضد 1999ویلیة ج

، واستأنفت البلدیة هذا القرار أمام مجلس الدولة الذي أید القرار 139بالتعویض من البلدیة للضحیة على أساس المادة 

لولا مشاركته في التظاهرة غیر المرخص بها وأنه مشارك فیها رافضا ما دفعت به البلدیة كون الضحیة ما كان لیصاب

بلدیة حاسي :، قضیة26/07/1999المؤرخ في  329قرار رقم ، الرابعةمجلس الدولة، الغرفة ، یة ذلكویتحمل والده مسؤول

.)قرار غیر منشور(ومن معه، ) ع.ج(بحبح ضد 
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صورة دعوى رجوع الدولة على البلدیة: أولا

النهائي لقیمة التعویض بین الجهات التي دفعت التعویض تعتبر دعوى الرجوع التوزیع 

والجهة المسؤولة عن الضرر أو بین الجهات المسؤولة عن الضرر فیما بینها، وظهرت 

في  1طریقة الرجوع بعد أن تم العدول عن طریقة الحلول التي طبقها مجلس الدولة الفرنسي

Laruelleوذلك في قضیة28/07/1951حكمه المؤرخ في  et Delville2.

لتوزیع 142في المادة 08-90وتعتبر هذه الطریقة كوسیلة وضعها قانون البلدیة 

.العبء النهائي بین البلدیة والدولة من جهة والمتسببین في أعمال العنف من جهة أخرى

، لأن الدولة هي في فرنساالأكثر إستعمالاصورة رجوع الدولة على البلدیةتعتبر 

من القانون العام 2216/3المسؤولة عن أضرار أعمال العنف الجماعي بنص المادة 

.3للجماعات الإقلیمیة

92غم أن الدعوى لم تجد طریقها في التجسید إلا مع التعدیل الذي جاءت به المادة رُ 

املة إلى ، قبل أن تتحول ك، بحیث كانت المسؤولیة مؤسسة على البلدیة1983من قانون 

  .الدولة

وقد جسد مجلس الدولة الفرنسي هذه الصورة في عدة مناسبات عكس مجلس الدولة 

الصورة لعدم ممارسة هذا النوع من الدعاوى المتعلقة بهذهندرة في قراراتهالجزائري الذي نجد 

أصلا على مستوى الغرف الإداریة أو مجلس الدولة كدرجة أولى بالنسبة للجهات المركزیة 

.الممثلة للدولة وهي وزارة المالیة ووزارة الداخلیة

وزیر الداخلیة ة وزارة الداخلیة في قضیة أن مجلس الدولة أقر بمسؤولیفنجد

:وأكد على مبدأ هو )أ.خ( لیة ضد ورثةوالجماعات المح

.199، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 02، الكتاب )قضاء الإلغاء(محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري -1

2 - C.E, 28/07/1951, Laruelle et Delville, www.conseil-etat.fr .
3- Loi n° 96-142 du 21/02/1996, Op.Cit.
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أن الإصابة جاءت بصفة غیر عمدیة صادرة عن سلاح شرطي أثناء قیامه بمهامه ''

مما یترتب علیه قیام المسؤولیة المدنیة )المتمثلة في مقاومة التجمهر والتجمعات(

.1''للدولة

دنیا على دفع فإن الدولة ممثلة في شخص وزیر الداخلیة هي المسؤولة موعلیه

.التعویضات المستحقة

یمكن للدولة ممارسة دعوى الرجوع ضد البلدیة التي قامت على ترابها أعمال و هنا 

.التجمهر بعد إثبات تقصیرها في القیام بمهامها المنوطة بها في حفظ النظام العام

صورة دعوى رجوع البلدیة على الدولة:ثانیا

تصرفه الدولة من أعباء مالیة مسؤولیة الدولة، وماتغني مسؤولیة البلدیة عن  لا

على میزانیة البلدیة، فخزینة البلدیة أضعف من  ان یعتبر في واقع الأمر تخفیفیللمتضرر 

ة وذلك أهم سبب جعل المشرع الفرنسي یقر بمسؤولیة الدولة لوحدها دون البلدی،خزینة الدولة

.عن أعمال العنف الجماعي

الجهة كانتدولة دعوى الرجوع على البلدیة في الجزائر رغم أنهاتمارس ال لك لاوبذ

الوحیدة المسؤولة عن أعمال العنف الجماعي، فمسؤولیة الدولة أقرها مجلس الدولة الجزائري 

.خارج الحالات الإستثنائیة التي أقر فیها المشرع مسؤولیة الدولة

كما أن الدولة ،لتحملها المسؤولیةیمكن للبلدیة ممارسة دعوى الرجوع ومن ذلك كله لا

نیا ومكانیا بقانون العفو أعمال العنف الجماعي المحددة زمقامت بدفع تعویضات لضحایا

وكذلك لمن أصابهم الضرر من جراء تدخل قوات الجیش في حفظ النظام 19-90الشامل 

وزیر الدولة، وزیر الداخلیة :، قضیة29/11/2005المؤرخ في 019747مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم-1

.118، ص 119-118، ص ص 2005، 7، عدد مجلة مجلس الدولة، )أ.خ(والجماعات المحلیة ضد 
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م مسؤولیتها عن العام، فللبلدیة ممارسة دعوى الرجوع على الدولة في هذه الحالات لعدم قیا

.أعمال العنف الجماعي

صورة رجوع الدولة أو البلدیة على المتسببین أو المشتركین في أعمال العنف :ثالثا

الجماعي

على هذه الصورة التي لم نجد لها 1990لسنة من قانون البلدیة142نصت المادة 

تطبیقا قضائیا بسبب عدم ممارستها من قبل البلدیات، وقد أقرها المشرع للبلدیات التي تكون 

أعمال عنف جماعي بخسائر مالیة معتبرة وإصابة هیاكلها كمرفق عمومي ضحیة

.لإقتصادیة التي تشرف على تسییرهاالإجتماعیة وا

یبرره خاصة من الناحیة السیاسیة مثل هذه الدعاوى له مازوف ممارسة البلدیات لوعُ 

مكتفیة بالدعاوى الجزائیة ضد المتسببین أمام القضاء الجزائي، رغم أن میزانیة ،والإجتماعیة

البلدیات عاجزة على تحمل لوحدها مثل هذه الخسائر التي تكون أحیانا ضخمة تصل إلى

.ض الأحیان لولا تدخل دعم السلطات المركزیةالبلدیات تماما في بعونشاط شل حركة درجة

جوع الدولة على المتسببین أو المشتركین في أعمال العنف الجماعي تبقى محل أما رُ 

كاملة ومطابقة لنص المادة 142تساؤل لم نجد له إجابة كون المشرع أبقى نص المادة 

.1967لسنة من القانون البلدي 175

أو  1967لسنة من القانون البلدي 175إن حق الرجوع المنصوص علیه في المادة 

للدولة أو البلدیات المصرح بمسؤولیتها حق '':1990لسنة من قانون البلدیة 142المادة 

یختلف عن حق الرجوع الذي ''الرجوع على المتسببین أو المشتركین في إحداث الضرر

كان یأخذ بطریقة الضمان التي تقتضي بأن القاضي الإداري جاء به القانون الفرنسي الذي 

هو الذي یحدد مسؤولیة الإدارة على أساس الضمان الكلي أو الجزئي لما تقضي به المحكمة 

.المختصة من تعویض
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تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات 

المسؤولية  دعوى القاضي الإداري في

دون خطأ
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:الفصل الثاني

تأثیر التدخل التشریعي على إختصاصات القاضي الإداري في دعوى 

المسؤولیة دون خطأ

دون خطأ إما على أساس المخاطر أو على أساس الإخلال بمبدأ قوم مسؤولیة الدولةتَ 

المساواة أمام الأعباء العامة أو نظریة التضامن الإجتماعي، ولِكُلِّ أَسَاسٍ حالات متعددة 

طبق فیها نظریة المسؤولیة دون خطأ، تختلف فیها شروط و أسباب قیامها حسب إختلاف تُ 

.كل حالة

ؤولیة سواء على أساس الخطأ أو دونه إلا بالمطالبة ولا تكتمل أهمیة إقامة المس

یجبر الضرر اللاحق بالشخص، وهو الأثر الذي یسعى الشخص القضائیة بتعویضٍ 

.المتضرر إلى الوصول إلیه

كما أن هذه المسؤولیة كغیرها لا تقوم إلا بتوافر شروط معینة، تتمثل في الشروط 

الجهة المسؤولة عن دفع التعویض وشروط أخرى المتعلقة بالتعویض واستحقاقه، وكذا تحدید

قبل دعوى فلا تُ ، خاصة بتحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في دعوى التعویض

.)المبحث الأول(قدر التعویض إلا بعد توافر كل هذه الشروطالمسؤولیة ولا یُ 

سعة عتبر دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل، لأن سلطات القاضي فیها واتُ 

وكاملة، وغیر محددة مقارنة بالسلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أو 

.لص فیها السلطة التقدیریة للقاضيدعوى التفسیر أو دعوى فحص المشروعیة التي تتق
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إلا أنه وفي مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ نلاحظ تقلص سلطات القاضي 

وتقدیر الإداري في إقرار هذا النوع من المسؤولیة بسبب التدخل المتزاید للمشرع في إقرارها

).المبحث الثاني(التعویض عنها

:المبحث الأول

ن یة دوالإدار سلطات القاضي الإداري في مراقبة سیر دعوى المسؤولیة 

خطأ

یُشترط لقبول الدعاوى القضائیة مجموعة من الشروط، وبإنعدامها تقضي المحكمة 

بعدم قبولها شكلا، وشروط قبول دعوى التعویض أمام القضاء الإداري هي نفسها الشروط 

طبقا لنص المادة اللازمة أمام القضاء العادي وإن تمیزت عنها في بعض النقاط، وتتمثل 

التي 4والأهلیة3والمصلحة2في الصفة1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64و13

.أصبحت شرطا إجرائیا في الدعوى

، أي الحكم والأثر الذي یترتب عنها، وهو الإداریةیُعتبر التعویض جزاء المسؤولیة

إلتزام المسؤول بتعویض المضرور لجبر الضرر الذي أصابه، وبذلك فإن الحق في 

بتاریخ  21عدد ر .ج(یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

23/04/2008.(

یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام القانونیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومه، الجزائر، :أنظر-2

.وما یلیها21، ص 2009

التربویة، الجزائر، الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال :أنظر-3

.وما یلیها232، ص 2000

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نظریة الدعوى الإداریة(عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني -

.وما یلیها410، ص 2004الجزائر، 

، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات )داریةشروط قبول الدعوى الإ(رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة :أنظر-4

.وما یلیها242، ص 2006الجامعیة، الجزائر، 
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ویض لا ینشأ من الحكم الصادر في دعوى المسؤولیة وإنما من الفعل الضار، فیترتب التع

في ذمة المسؤول إلتزاما بالتعویض من وقت  تحقق أركان المسؤولیة، والحكم لیس إلا مقررا 

).المطلب الأول(لهذا الحق لا منشئا له 

أمام الجهات القضائیة المختصة  اهوعلى المتضرر من نشاط الإدارة، أن یرفع دعو 

وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك بعد التوجیه 

).المطلب الثاني(ة المسؤولة عن دفع التعویضیالسلیم للدعوى وتحدید الجهة الإدار 

:المطلب الأول

مراقبة مدى توافر أركان المسؤولیة دون خطأ

الإعتراف بالحق في التعویض للأضرار الناتجة عن أعمال وتصرفات الإدارة لا یمكن 

إلا إذا إجتمعت شروط قیام المسؤولیة، فمن الضروري أن یوجد ضرر، وأن یكون هذا 

.الضرر النتیجة المباشرة لعمل الإدارة الضار

خلال عتبر التعویض النتیجة النهائیة التي یبتغیها المتضرر من عمل الإدارة من یُ 

بهذا ویُسَهّل نظام المسؤولیة دون خطأ المطالبة اضاتها عن طریق رفع دعوى التعویض، مق

.الحق

إثبات ركن الخطأ الذي غالبا ما یصعب إثباته لإقامة مسؤولیة الدولة اللازم غیر فمن

، وإنما یستوجب على المتضرر من عمل الإدارة المشروع من أجل الحصول على 1دون خطأ

.)ولالأ فرع ال(فقط برا للضرر أن یثبت ویقدم الدلیل عن الضرر الذي لحق به التعویض ج

1- KARADJI Mustafa, CHAIB Soraya, "Le juge et la responsabilité", Revue du Conseil
d’Etat, n° 9, Alger, 2009, pp 9-20, p 15.
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قیام علاقة سببیة ة ضرورة التحقق منیدار عناصر المسؤولیة الإلاكتمالشترط یُ كما 

ي للضرر الذي ینبغي هو السبب الرئیس أن یكون هذا الخطأب،دارةالإ أبین الضرر وخط

ن أب،صاب المضرورأدارة و الضرر الذي العلاقة بین نشاط الإو قیام هذه أالتعویض عنه 

).يثانالفرع ال(حداث الضررإدارة هو السبب في یكون الفعل الصادر من جهة الإ

:الفرع الأول

الضرر

،لقیامهایاضرور  اوشرط أداریة دون خطولیة الإللمسؤ  اساسیأ اركنالضرر عتبر یُ 

و بمصلحة مشروعة ألشخص نتیجة المساس بحق من حقوقه نه كل ما یصیب اأبف رَّ عَ ویُ 

  .له

تقرر عند یأن التعویضلا یعنيهذا ، فساسي ولازم للتعویضأذا كان الضرر عنصر إ و 

وخاصة في المسؤولیة الإداریة بل هناك شروط معینة ،ي ضرر مهما كان وصفهأحدوث 

 إلى ینقسمبدوره والذي،)أولا(یجب توافرها في الضرر الموجب للحكم بالتعویضدون خطأ 

:كما یلي نبینها ،)ثانیا(نواع أعدة 

وجب للتعویضتسالضرر المبالخاصةشروطال :أولا

یشترط في عامة وشروطا خاصة، فشروطاالمستوجب للتعویضیُشترط في الضرر 

یا كان نظام المسؤولیة، أشروط ثلاث1الناتج عن أحد نشاطات الأشخاص الإداریةالضرر

ن یكون أو   وشخصیامباشران یكون أ، وهي هدون أو أاس الخطسأسواء كان قائما على 

:، أبا بالنسبة للشروط الخاصة فنوجزها فیما یليقابلا للتقویم نقدایكون  أنو  محققا

:تصنف الأعمال الصادرة عن الإدارة إلى قسمین-1

وهي التصرفات والنشاطات التي تقوم بها الإدارة إما بصفة إرادیة تنفیذا لعمل تشریعي أم عمل إداري :الأعمال المادیة- أ

.، أو تلك الأعمال التي تصدر عنها بصفة غیر إرادیة)قرار أو عقد إداري(

تتجه وتفصح فیها الإدارة عن إرادتها ونیتها في ترتیب أثر قانوني، سواء وهي الأعمال التي :الأعمال القانونیة -ب 

.بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قانوني قائم أو إلغاء مركز قانوني قائم
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:الشروط الخاصة المتعلقة بالضرر-1

فلا بد في ،المسؤولیة الإداریة دون خطأ عن غیرهاعلیهاتقومالتيالأضرارتختلف

:ا خاصةشروطفیهتتوفر أن عنه،للتعویضقابلایكونلكي  ضررال

:ن یكون الضرر خاصاأ -أ 

و الضرر ،ن یكون خاصاأ أالضرر في حالات المسؤولیة دون خطشترط في یُ 

أصاب أما إذا،و عدد محدود من الأشخاصألق بشخص معین الخاص هو الذي یتع

وفي مجال ، 1یكون ضررا عاما یتحمله الجمیعنهإشخاص فالضرر عدد غیر محدود من الأ

المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، یكون الضرر خاصا، إذا 

كان الإجراء الذي تسبب في الإخلال بهذا المبدأ فردیا فأحدث ضررا لشخص واحد فقط أو 

خاص محددین، أما إذا كان الإجراء عاما، فإنه یمكن أن یحدث ضررا خاصا رغم لأش

.2عمومیته إذا لم یكن یطبق إلا على عدد محدود من الأفراد

:أحمد محیووكتب الأستاذ 

أن الطبیعة الخاصة للضرر تكمن في إصابته فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد، ''

.3''فإذا كان للضرر مدا واسع، فإنه یشكل عبئا عاما یتحمله الجمیع ومانعا للتعویض

شرط خصوصیة الضرر بالنسبة للضرر الذي یصیب مجلس الدولة الفرنسيقَ بَّ طَ 

یتمثل و  ،حدى منشئات الطاقة النوویةإلف متر حول أتقع عقاراتهم في دائرة ذینالملاك ال

وأكد في العدید من الأحیان إنعدام الضرر في ، 4الضرر في فقدان العقار لقیمته السوقیة

رفض التعویض عنه، ومن بین هذه الحالات، ، وبالتالي 5هحالة عدم وجود خصوصیة فی

.325، ص سابقمرجع سعید السید علي، -1

لجنة الشریعة الإسلامیة بنقابة محمد ماهر أبو العینین، التعویض عن أعمال السلطات العامة، الكتاب الثالث، -2

.721، ص 2007، القاهرةالمحامین، 

.244أحمد محیو، مرجع سابق، ص -3

4 -C.E, 05/04/1991, Epux Docquet-Chassaing, R.D.P, n°2, 1991, P 1444.
5 -DARDALHON Laurence,'' Absence d’indemnisation des inconvénients normaux du
voisinage'', A.J.D.A, n° 4, 2003, pp 187-190, p 187.
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ممر بالقرب عدم توفر شرط خصوصیة الجوار في الضرر الناشىء لمالك عقار بسبب إقامة 

.1قامة ممر بالقرب من العقارإسبب ب عقارالناشىء لمالك لك الضرر وكذ، عقارهمن 

عدد علاقة بین شرط خصوصیة الضرر و مجلس الدولة الفرنسيلا یتطلب

خاصا بالنظر كبیرا من الشركات ضرراصاب عددا أالذي  عتبر الضررإحیث ،ینتضرر الم

الضرر بالإستناد إلى قبول التعویض عن هذاالقضاء الإداري وبرر، 2لى ذاتیة نشاطهاإ

.3ت وكویتاسفلوریمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وهذا ما حدث في قضیة لا

:ن یكون الضرر غیر عاديأ  - ب

مر أو هذا  ا،ن یكون غیر عادیأ ألمسؤولیة دون خطلشترط في الضرر المحقق یُ 

قد تحمل قدرا التعویض  طالب یجب أن یكونضرر غیر عادينكون أمام فلكي ،منطقي

غیر ، 4كثر من تلك التي تعرضها الحیاة العامة في المجتمعأ في غیر صالحهمن المخاطر

الضرر قد یكون ف ،لیس حتمیا دائماالجسامةبین الصفة غیر العادیة وصفةرتباطن الإأ

دنى للمضار التي یتحملها كل مواطن ذا لم یتجاوز الحد الأإلكنه لیس غیر عادي جسیما، 

والصفة غیر العادیة للضرر هي شرط من طبیعة كمیة، أي أن یبلغ حدا من ، 5في المجتمع

.الجسامة أو القوة أو الأهمیة

إنشاء ممر للمُشاة بالقرب من ملكیة  نأبجلس الدولة الفرنسيم ىقض،لكعلى ذ وبناءً 

المدعي، لم یحدث له ضررا غیر عادي، إذ لم یحدث إنخفاضا في القیمة السوقیة للعقار، 

1 -C.A.A, Bordeaux, 22/10/2002, M.Fabre, A.J.D.A, n° 4, 2003, pp 187-188.
2 -C.E, 27/07/1984, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/Lebeaud, Recueil des
décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1986, P 30.

.244مرجع سابق، ص ،...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،3-

، دار النهضة العربیة، القاهرة، )مسؤولیة السلطة العامة(،3محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري، الكتاب -4

.425، ص 2004

.327سعید السید علي، مرجع سابق، ص -5
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كما أن المضایقات الصوتیة الناشئة عن إرتیاد المشاة للممر لا تتجاوز المألوف لأن الممر 

.1لیس طریقا عاما مفتوحا لمرور المركبات

درجة بكون جسمیا ین أو أ ،ن یكون الضرر جسمیا فقطأحیانا أوقد یشترط القضاء 

نه یجب أو معنى ذلك ،كما هو الحال في مجال المسؤولیة عن المخاطر الطبیة،ستثنائیةإ

في الحالات المریض أكبر من التي یتحملها المضرورضرار التي یتحملها ن یكون حجم الأأ

.2أالمسؤولیة دون خط في خرىالأ

:الخاصة المتعلقة بمركز المضرورالشروط -2

ن یكون الضرر مباشرا ومحققا و ألمتمثلة في ا ،الا یكفي توافر الشروط السابق ذكره

بل لابد من أ،ر عادي بالنسبة للمسؤولیة دون خطكون خاصا و غیین أمكن تقویمه و ی

مستقرا قد مس مركزا الضرر ن یكون أوهي  ،خرى تتعلق بالشخص المضرورأتوافر شروط 

  .عن علم بهل المضروریكون ناشئا عن مركز قبِ  أن لاو  ،و غیر عارض له

:لمضرورلخل بمركز مشروع أن یكون الضرر قد أ - أ

،ونعني بذلك،لمضرور یحمیه القانونلخل بمركز أن یكون قد أیشترط في الضرر 

مركز غیر صابه في أذا كان الضرر قد إف ،و مصلحة مشروعةأعتداء على حق مشروع الإ

.3ن القضاء یرفض التعویضإمشروع ف

ساسأویض للمضرور رغم ثبوت الضرر على القضاء الفرنسي التع رفض ومثال ذلك

نتاج دویة موافقة من الوزارة المختصة لإأطلب شركة ، حالة للقانونمضرورمخالفة مركز ال

فلا یكون لها ،ساويأر بشكل منه خطِ أوثبت ،و تجاربأبحاث أي أبصدده رِ جْ دواء لم تُ 

.723مرجع سابق، ص ، ...التعویض عن أعمال السلطة العامة، الكتاب الثالثمحمد ماهر أبو العینین، -1

2 -MAUGUE Christine, TOUVET Laurent, ''Chronique générale de jurisprudence
administrative française'', Numéro spécial Mai, A.J.D.A, 1993, pp 352-356, p352.

.328سعید السید علي، مرجع سابق، ص -3
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،شراف والرقابةداریة المختصة بالإرتكبتها الجهات الإإخطاء التي الحق في التعویض رغم الأ

.1خطاء جسمیةحتى ولو كانت الأ

:غیر عارض للمضرورخل بمركز مستقر و أیكون الضرر قد  أن -  ب

ویكون مركز ، لمضرورلغیر عارض مس مركزا مستقرا و  قد ن یكون الضررأیجب 

و كان مستفیدا من تسامح ألمال العام لنتفاع خاص إذا كان مستفیدا من إ ،المضرور عارضا

،داريإعتبر المضرور مستفیدا من تسامح إحكام مجلس الدولة الفرنسي التي أومن ،2داريإ

:نهأوالذي قضي ب،01/07/1988حكمه الصادر في 

لى إضافیا إن تمارس عملا أفات بظحدى المو دارة بالتصریح لإذا قامت الإإ...''

ن تعود عن هذا القرار دون أدارة یجوز للإإنهستثنائیة فإصلي بصفة جانب عملها الأ

.3''...حقیة الموظفة في التعویضأ

:قبل المضرور تحمل مخاطرهو  قعالا یكون الضرر متو أ-  ت

التعرض مخاطرقبل الشخصیضرار المتوقعة التي ستبعد القضاء التعویض عن الأیَ 

  :ـك بعبر مجلس الدولة الفرنسي عن ذلیُ و  ،بها موهو على عل عنها،

لا یخوله حقا في ،ن الضرر الناشىء عن مركز قبل المضرور به عن علمأ''

.4''التعویض

ن الشركة التي أقضى به مجلس الدولة الفرنسي من ما،من تطبیقات القضاء الفرنسي

حصولها م دستحالة تنفیذ هذا العقد لعإثم یتبین ،لدولحدى اتبرم عقدا لتصدیر السلاح لإ

ن تجهل أ ایمكنهنه لالأ ،ن تطالب بالتعویضأداري اللازم لیس لها مسبقا على التصریح الإ

1- C.E, Ass 28/06/1968, STE Mutuelle d’assurances contre les accidents en pharmacie et
autre, R.D.P, 1969, p 312,

.434محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2

3 -C.E, 01/07/1988, Melle MEDERE, A.J.D.A, n°1, 1989, P 49 .

.434محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -4
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ذا لم یكن المضرور عالما بالمخاطر التي تعرض إما أ، 1برام العقدإالمخاطر التي یتضمنها 

.نه یستحق تعویضا في هذه الحالةإف ،المخاطردنى من التوقع بهذه أولم یتوفر له حد ،لها

وجب التعویضستنواع الضرر المأ :ثانیا

داریة بصفة خاصة والمسؤولیة في المسؤولیة الإینقسم الضرر الموجب للتعویض

مالي للشخص  قو حأمادي یقتضي المساس بمصلحة لى ضررإ ،المدنیة بصفة عامة

.و معنوي وهو الذي یمس مصلحة غیر مالیة للشخصأدبي أوضرر ،المضرور

:الضرر المادي-1

عتداء على حق مشروع فیها الإللتعویض في كل حالة یكون   اوجبمُ یكون الضرر 

مشروع في حالة الحق العتداء على الإ ویكون، و مصلحة مادیة خاصة بهأللمضرور 

كحق الملكیة مثلا  بالاستیلاء غیر المشروع ،القانونس الإدارة بحق كفله له الدستور و مسا

فیؤثر على ،جسمهعتداء على المضرور فيكما یقع الضرر المادي في حالة الإ، 2علیها

.3منهالتقلیلرة على و الكسب أو دالقذلك بو یقعده فراشا فیفقده أ ،قدرته في العمل

یصیب الضرر حقا تشدد في ضرورة أن یالأمربدایةفي  جلس الدولة الفرنسيكان مو 

لأشخاص ل إلاشخص بالتعویض لوفاةیحكم ان لا على ذلك كو  ،قانونیا ولیس مجرد مصلحة

أصبح یكتفي بالحكم بالتعویض ن المجلس تطور في قضائه و أ غیر،الذین لهم حق النفقة

.4بتوافر مصلحة مشروعة

في  ،بالتعویض عن الضرر المادي الواقع على المالالجزائريالقضاء الإداريخذ أ

 دضقضیة وزیر المالیة  في02/01/1988ة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ فر غقرار ال

.331سعید السید علي، مرجع سابق، ص :نقلا عن-1

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى التعویض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات -2

.133، ص 2010القاهرة،القانونیة،

، دار النهضة العربیة، )قضاء التعویض(ولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة ، البسیط في مسؤ نصارجابر جاد -3

.227، ص 2012القاهرة، 

.227، المرجع السابق، ص نصارجابر جاد -4
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لكمیة من لدى مصلحة الضمان بالجزائر ) ع.م(داع السید المدعو یبخصوص إ،1)ع.م(

ختفت من إن تلك الكمیة أوقبض حقوق الضمان و دمغهقصدغراما 198الذهب قدرها 

یكون وبذلك، 30/09/1979السرقة الحاصلة بالكسر بتاریخ تعرضهاثرإمحلات الإدارة 

.قد أصیب بضرر مادي نتیجة فقدانه لماله المتمثل في الذهب) ع.م(

بتاریخ الصادرقرار مجلس الدولةنشیر إلى،لضرر الجسمانيابخصوصأما 

و هذا بخصوص ، 2)ل.ع(ضد لبولوغینلقطاع الصحياقضیة مدیر  في 03/06/2003

على مستوى ساقها الیسرى بمستشفى بولوغین) م.ع(المسماة أجرتهاالعملیة الجراحیة التي 

عوضا من "ال الفیمور "ستأصل عرق  إوبسبب الخطأ الطبي " الدوالي"ستئصال عرق لإ

حاد في العضو السفلي مما عجزیتمثل في  اجسمانی االعرق المقصود مما سبب لها  ضرر 

.خرىأجراء عملیة جراحیة إلى إدى أ

الضرر المعنوي-2

أو  الذي یمس المضرور في مشاعره وأحاسیسه أوعاطفته ومعتقداتهضررال ذلكهو 

لى إ هورينعبد الرزاق السالعلامة هوقد قسم، 3یتصل بقیمته المالیةشرفه وكرامته، ولا

ضرر وتشویه، و  ملكالجروح و ما تسببه من الأ،یصیب الجسمدبي أضرر :قسامأربعة أ

دبي أضرر و  ،دبي یصیب الشعور والحنانأضرر و  ،عتباردبي یصیب العرض والشرف والإأ

.4امادی اب ضرر تِّ رَ لم یُ  لوعتداء على حق ثابت له و یصیب الشخص من مجرد الإ

، )ع.م(وزیر المالیة ضد :، قضیة02/01/1988المؤرخ في  55531 رقم المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار-1

  .176-173 ص ، ص1993، 4، عدد كمة العلیاالمجلة القضائیة للمح

مدیر القطاع الصحي لبولوغین ضد :، قضیة03/06/2003المؤرخ في 348مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار قم -2

.)قرار غیر منشور(،)ل.ع(

.134عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -3

، منشأ المعارف، )نظریة الإلتزام(الجزء الأول عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، -4

.764، ص 2003الإسكندریة، 
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دبي صور الضرر الأ اعخضإنه لا یمكن أ عبد المنعم خلیفةیرى الدكتور  نلك

ا یصیب الحالة النفسیة یتمثل في كل م،طار عام و شاملإن تكون في أحصر بل یجب لل

.1دارةتصرف الإوجدهاأ ضرارأللفرد من 

ففي هذه  ،قتران الضرر المعنوي بضرر ماديإمسالة توضیحیجب و قبل كل شيء 

بالتعویض بمبلغ موحد یشتمل كل الضررین وذلك ما جاء الفرنسيمجلس الدولةحكمالحالة 

بالتعویض إذ حكم، 19112جانفي3بتاریخ DELPECHفي حكمه في قضیة  

مما سبب له أشهرمفاتیح السكن الخاص به لمدة خمسة دارة تسلیمهمدرس رفضت الإل

.في سكن غیر لائقإسكانهنتیجة امعنوی اوضرر ،ثاثه و متاعهأصابه في أ امادی اضرر 

مجلس الدولة الفرنسين موقف إف ،الضرر المعنوي الخالصما بالنسبة للتعویض عن أ

عن الضرر المعنوي رغم التعویض  الأولى مرحلةالحیث رفض في ،مر بثلاث مراحل

لا إ ،3Donnadieuقضیة في وذلك ما جاء في حكمه ،بمالمُ وَّ قَ نه لا یُ لأ ،هعترافه بوجودإ

عنویة في حالة ضرار المعوض عن الأیُ مجلس الدولة الفرنسينه و في نفس المرحلة كان أ

.4دبیة و الفكریةعتداء على حقوق الملكیة الأوهي حالة الإ فقط واحدة

عن موقفه في مجلس الدولة الفرنسي ع تراجالتي تعرض لهانتقادات الموجهة لإلرا ظون

ولى أففي مرحلة ،ن هذا التحول لم یكن كاملاأ لكنضرار المعنویة التعویض عن الأ رفض

مرحلة لاحقة  فيو  ،واحد تعویضا رمزیابفرنك عترف بالتعویض عن الضرر المعنوي إ

.5ضرار المعنویةعترف بضرورة التعویض عن كل الأإ

في قضیة ،لضرر المعنوي الموجب للتعویضبافقد أخذ،للقضاء الجزائريما بالنسبة أ

یة التي ضطرابات النفسلى الإإعلى صراحة داریة للمجلس الأالغرفة الإ أشارت إذ، بن قرین

.135عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -1

3- C.E,20/01/1911, Epoux Delpech-salgues, La jurisprrudence administrative de 1892 à

1929, Rec Sirey, Tome 1, Paris, 1929, pp 627-635.
3- C.E, 29/10/1935, Sieur Donnadieu, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris 1935, p 1003.

.230سابق، ص مرجع ، ...البسیط في مسؤولیة الدولةجابر جاد ناصر، 4-

.231، ص المرجع نفسه-5
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وقیم مبلغ ،ثناء حصة تدریب على الجیدو في المدرسةأم بسبب وفاة ولدها تعرضت لها الأ

الذي كان مبلغا معتبرا في ذلك الوقتلف دینار جزائري و أبوین بعشرین التعویض لكل من الأ

:قرارها حیث جاء في،)1971جوان18(

نفسیة  اتاضطراببأصیبت م ن الأبألملف حیث یتبین من الوثائق المودعة با...''

.1''...1966منذ سنة إكتئابيذات طابع

،مد بعیدأل التعویض عن الضرر المعنوي منذ أن القاضي المدني یقببیجب التذكیر

:"سلیمان ي عليعل"ستاذ یقول الأو  عدم النص علیه صراحة في القانون المدني،بالرغم من

كل عمل یرتكبه '' ن أم تقضي ب.ق 124ن نص المادة ألى ما تقدم بیانه إضاف یُ ''

وما من شك ''بالتعویض هللغیر یلزم من كان سببا في حدوث اه و یسبب ضرر ئالمرء بخط

و بضرر معنوي فالنص أیصیب الغیر بالضرر قد یصیبه بضرر مادي  ذين العمل الأفي 

ن التشریع الجزائري یقبل التعویض عن ألى القول بإنلخص مما نقدم و ، ...عام  المذكور

.2''...ذلك لم یتردد القضاء الجزائري في الحكم بهذا التعویضلالضرر المعنوي و 

:الفرع الثاني

عمل الإدارةالضرر و العلاقة السببیة بین 

 داريرة للعمل الإاشرطا ضروریا لتعویض النتائج الضالسببیةم رابطةاثبات قیإیعتبر 

و  مستقل عن ركن الخطأ فهي ركن ،ركان المسؤولیةأن مركنا السببیةذا كانت علاقةإ و 

في المسؤولیة  أثبات الخطإمن  فىذا كان المضرور یعإ و  ،تشترط حتى في حالة عدم وجوده

.)أولا(م العلاقة السببیة قامة الدلیل على قیاإمن  فىعنه لا یُ إف ،الخطئیةغیر

1 - C.S, Ch.Adm, 18/06/1971, Etat c/ Consorts benguerrine, R.A.J.A, Op.Cit, P 53.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الثانیةعلي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري، الطبعة -2

.244، ص1989الجزائر، 
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قق علاقة ضرار التي تصیب الغیر عندما تتحدارة تلتزم بالتعویض عن الأذا كانت الإوإ 

من تتحلل نأدارة من حق الإ هنإف المشروع،و نشاط المرفقأ أسببیة بین الضرر و الخط

.)ثانیا(من نفي العلاقة السببیة تذا تمكنإزام بالتعویض تلهذا الإ

  دارة عمل الإو  الضرربینتحدید العلاقة السببیة :أولا

:یتضمن تحدید العلاقة السببیة توضیح مضمونها وكیفیة إثباتها

مضمون علاقة السببیة -1

صاب أدارة والضرر الذي توافرت رابطة مباشرة بین عمل الإتقوم علاقة السببیة متى

یقتصرو ، ها نتیجة لنشاطهاتحدثأر التي اضر لا عن الأإدارة ل الإأسلا تُ ف ،طالب التعویض

نه ما لأإل قانونا أسلى الشخص العام الذي یُ إنسب ن الفعل الضار یُ أت ثباإالمضرور على 

.1ن یتحمل نتائجه لصالح المضرورأن القاعدة العامة تفرض علیه و لأأ ،صادر عنه

سببیة ذا توافرت علاقةإ موميعلى تقریر مسؤولیة المرفق العستقر القضاء الفرنسي إ

2الدولة الفرنسيبه مجلس  ىمن ذلك ما قضو ، صاب الغیرأدارة والضرر الذي الإ طبین نشا

،تدریسلسة خلال قیامها بارِّ دَ به مُ  تصیبأُ صبة الذي حمن توافر علاقة السببیة بین مرض ال

صابتها بهذا إثناء أبه حاملایة التي ظهرت على طفلها التي كانتقبین التشوهات الخلو 

.3المرض

و الذي سبب ضررا خاصا ،ن الحریق الذي أشعله المریض العقليأوقضي كذلك ب

لعلاج المرضى العقلیین  ةعلاقة مباشرة بتجربة الخروج المقرر له یكون ،غیر عادي للغیرو 

.4لها المستشفىبعاتلمحافظة الل ألعلاقة أن تحرك المسؤولیة دون خطن قیام هذه اأومن ش

، دار النهضة العربیة، القاهرة، )مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة(رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض -1

.850، ص 2008

2- C.E, Ass, 06/11/1968, Dame Saulze, La Revue Administrative, n° 128, 1969, pp 174-181.
3- CHAUDFT Jean-Pierre, ''Responsabilité sans faute en cas d’épidémie de rubéole'', La
Revue Administrative, P.U.F, n° 128, Paris 1969, pp 174-181.
4- C.E, Sec, 13/07/1967, Département de la Moselle, Op.Cit, 1967, pp 341-343.
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السببیة بین الضرر وتصرف الإدارة شرطا من شروط قیام مسؤولیة فتعتبر العلاقة

الدولة دون خطأ، وعدم توافرها یؤدي إلى رفض التعویض من طرف القاضي حتى ولو وجد 

.1ضرر خاص وغیر عادي

إثبات العلاقة السببیة -2

یكون الضرر  ةلأنه في أحیان كثیر ،د تحدید علاقة السببیة و إثباتها أمرا سهلاعَ لا یُ 

دى إلى وقوع  الضرر من الذي أ السببویستلزم تحدید ،ناجما عن مجموعة من الأخطاء

لى إقد یؤدي الفعلن إخرى فأومن جهة ،هذا من جهة،التي حدثتالأعمالمجموعة 

حیث ،ضرارعن هذه الأثر المسؤولیة أومن ثم یجب تحدید مدى ،ضرار متعددة و متعاقبةأ

همها أن أعلى  السببیةثبات العلاقة إ ریات حول تحدید و ظالمقارن ن قهالف ذلك فيك تظهر 

.السبب المنتجنظریةو ، الأسبابتعادل نظریة :انحكام القضائیة نظریتلى الأإقربها أو 

   :بابسنظریة تعادل الأ- أ

VONالألماني ا الفقیه بهجاء Euri، لمجموعة نتیجة حدوث الضررحولویتمحور

ث على دیحسنه أأو  ،حدها ما وجد الضررأ ستبعدناإ فلو ،لوقوعهضروریة المن الأسباب 

فمنطق هذه النظریة یعادل بین الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الضرر لأنها ، نحو مختلف

كل سبب ساعد السبب ف ،حدها یؤدي إلى عدم حدوث الضررأوغیاب ،أحدثته مجتمعة

،سبابباقي الأهذه الأسباب هو الذي حركإلا أن سببا من بین ، 2الأخر في إحداث الضرر

.3فیكون صاحبه هو المسؤول وحده عن إحداث الضرر ویتحمل تبعة التعویض عنه

تساعا شدیدا إ السببیةتساع نطاقإلى إنها تؤدي لأ ،نتقاداتإعدة  هذه النظریةل تهَ جِّ وُ 

لعلاقة السببیة التي د بالطابع القانوني تنها لا تعأكما ،الضررحدوث أسبابفهي لا تحدد 

1 - POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité
administrative, Thèse de doctorat en droit public, Université Panthéon-assas, Paris, 2011, p
14.

.236مرجع سابق، ص ، ...البسیط في مسؤولیة الدولةجابر جاد ناصر، -2

.153عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -3
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لى علاقة السببیة باعتبارها إفهي تنظر ،لى حدوث الضررإدى أضي تحدید سبب معین تتق

.1هاتنتجأسباب التي ة طبیعیة لمجموعة الأحصلن النتیجة هي مأطبیعیة والتي تعني ظاهرة 

النظریة الحد من نطاقها بتمیز بعض  هذهنصار أ حاولنتقادات الإ هذهلتفادي و  

ومن ثم تم ،تمامامنطق النظریةیهدر التصنیف  ان هذألا إ ،خرىعاد الأتبسإ سباب و الأ

.خذ بنظریة السبب المنتجوتم الأغالبیة الفقهاء والقضاءدول عنه من طرف عال

نظریة السبب المنتج -  ب

تقوم نظریة السبب المنتج على التمییز بین الأسباب المنتجة للضرر والأسباب 

بجمیع الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر وإنما تقتصر فقط تعتد فهي لا  ،العارضة

السبب المنتج هو السبب و ، تعتبرها وحدها السبب في إحداثه و ،المنتجةعلى الأسباب 

لوف الذي أرض فهو السبب غیر الماما السبب العأ ،حدث الضرر في العادةالمألوف الذي یُ 

.بصفة عرضیةحدثهأعنه عادة هذا الضرر ولكن یترتب لا

یدز من نتقال فیروس الإإن أداریة بالإ وتطبیقا لهذه النظریة قضت محكمة باریس

تصال لى زوجها عن طریق الإإثناء عملها في المستشفى أصیبت به أالممرضة التي 

ین لیست سوى تعبیر عادي بینما المعاشرة بین الزوج،لى نشاط المستشفىإیرجع الجنسي

ةقامة حیاة طإللحق في  هبوط ذا تسبب إنه أب يكما قضى مجلس الدولة الفرنس، 2بیعی

یعتبر السبب المباشر في  لا ن ذلكإف ،حدى سیارات النقلإضرار بأحداث إالطریق في 

الذي تسبب بعد المبردحالة فحصنف السیر دون أستإد السیارة قد ئن قالأ ،حداث الضررإ

سببیة، المجلس سببا منتجا محققا لرابطة العتبر إوبالمقابل ، 3محركال إرتفاع حرارةذلك في 

صابت أضرار أذ ترتب على ذلك إ ،نمایحد المیادین القریبة من دار السأعلى الزفت وضع 

.236مرجع سابق، ص ، ...البسیط في مسؤولیة الدولةجابر جاد ناصر، -1

2 -T.A, Paris, 20/12/1990, Mme B, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris, 1991, P 395.
3 - C.E, Sec, 14/10/1966, Marais. Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec Lebon,
Paris, 1966, P 636.
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ن المرور عبر هذا أخاصة و ،روادها ةحذیأب الزفتلتصاق لإ ''Moquette''أرضیتها 

.1لیهاإمعتاد الذي یسلكه المشاة للتوجه المیدان یعتبر الطریق ال

العلاقة السببیة نتفاءإ: ثانیا

نتفاء إلى إضرور یؤدیان المن القوة القاهرة وفعل أداري ر الفقه والقانون والقضاء الإبِ تَ عْ یَ 

وذلك  ،نوع المسؤولیةصرف النظر عن ب،العلاقة السببیة بالنسبة لجمیع نظم المسؤولیة

وذلك على  الذي لحق بالمضرور،دارة وبین الضررالإنشاط لى الفصل بین إنهما یؤدیان لأ

.خلاف الحادث الفجائي  وفعل الغیر

،الحادث الفجائي وافربتدارة لإان تدفع أ أعفاء من المسؤولیة دون خطلإللا یجوز ف 

ثبات وقلب عبء الإ أ،خطلافتراض إلى إمجهول السبب دائما وهذا ما یؤدي نه حادث لأ

ن ونظرا لأ،تكابه لهر إم عدثبات إب ألخطن یهدم قرینة اأحدث الضرر بحیث یقع على مُ 

وبذلك تظل مسؤولیته ،من جانبه أن ذلك یمنعه من نفي الخطإسبب الحادث مجهول ف

العموميلمرفق ل ولیسلى هذا الغیر إتنتقل  ةمسؤولیالن إل الغیر ففعذا تدخل إما أ ،2قائمة

رفق بتعویض الضرر المذا قام إ لى تحقیق هذا الضرر و إبذاته ن نشاطه المشروع لم یؤدّ لأ

.3كان له حق الرجوع على الغیر بقیمة التعویض،في هذه الحالة

4:القوة القاهرة-1

عد مفهوم القوة ویُ ،ظمهاعفاء من المسؤولیة في جمیع نُ تعتبر القوة القاهرة سببا للإ

،العام وقضائهمور المستقرة في فقه القانون ه من خصائص ذاتیة من الأتنفرد بالقاهرة وما 

1- C.E, 07/03/1969, Etablissement Lassailly et Bichebois, www.conseil-etat.fr .
2- PAILLEL Michel, La responsabilité administrative, Dalloz, Paris, 1996, p 53.

.867رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص -3

على ما سبق ذكره فیما إستثناء یمكن تطبیقه تجدر الإشارة إلى أن هذا السبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة لا-4

مجال الكوارث یتعلق بالتدخل التشریعي في مجال إقرار المسؤولیة دون خطأ وبالتالي یثبت الحق في التعویض حتى في

الطبیعیة مثل الزلازل وللبراكین، والتي تعتبر أساسا قوة قاهرة، ولذلك اقترحنا إعتماد أساس جدید للمسؤولیة الإداریة دون 

.خطأ القائم على أساس التضامن
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على  ستقرتوإ ،1قام بها الفقه في سبیل تحدید هذا المفهوم يحیث تقاربت المحاولات الت

.2نها حادث خارجي غیر ممكن التوقع ویستحیل دفعهأتعریف القوة القاهرة ب

ومن،نقطاع علاقة السببیةإلفرنسي على توافر القوة القاهرة رتب مجلس الدولة اكما 

لیة في حالة ویقر بوجود هذه المسؤو أ،دارة في حالة المسؤولیة دون خطمسؤولیة الإنتفاء إ ثم

سباب ألى إن القوة القاهرة ترجع أساس أمرین على ویمیز القضاء بین الأ، الحادث المفاجئ

یرجع  ىءما الحادث المفاجأ ،كالبراكین والزلازل،دارةقوم به الإتالنشاط الذي خارجیة عن 

.3لةآنفجار إیة تتصل بممارسة النشاط كاب داخلسبألى إ

12/03/20204الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ بكولمارأقرت محكمة الإستئناف 

وجود حالة القوة القاهرة، لكن لیس على أساس أن فیورس كورونا قوة قاهرة، بل على أساس 

ووضحت من خلال ذلك أن جود لقاح هو الذي یمثل قوة قاهرة، أن خطر العدوى وعدم و 

فیروس كورونا یعتبر قوة قاهرة في حالة عدم إمكانیة توقعه وعدم إمكانیة دفعه أو التصدي 

وأضافت؛ كما أنه لو اعتبرنا كل فیروس رط الثاني ناتج عن عدم وجود لقاح، له، إلا أن الش

ث یتم تعلیق قوة قاهرة سینتج عن ذلك آثار في المستقبل على الإجراءات والإلتزامات، حی

الآجال وتعطیل القضاء وتعطیل الخصومة، وعدم إمكانیة الوفاء بالإلتزامات وعدم تعویض 

.5الخسائر وعدم إمكانیة تنفیذ الإلتزام

تعلیقه على حكم إلى العمید هوریو في المفاجئیرجع الفضل في تحدید مفهوم القوة القاهرة والتمییز بینها وبین الحادث -1

مدمرة حربیة، حیث رأى المجلس أن سبب الحادث هو بانفجارالخاصة Ambrosiniمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

 ئهذه المدمرة من داخلها، وهو ما یدخل في إطار الحادث المفاجانفجارالقوة القاهرة في حین أن السبب كان یرجع إلى 

الذي یدل على خطأ مرفقي غیر معلوم یفترض قصورا علمیا مؤقتا یظل غیر قابل للتفسیر في المرحلة الراهنة من المعرفة، 

.في حین أن القوة القاهرة تفترض واقعة أو حدث غیر متوقع ذا مصدر خارجي من نشاط المرفق العمومي

Voir : C.E, 10/05/1912, Ambrosini c/ L’Etat, Recueil des décisions du conseil d’Etat, Rec
Lebon Paris, 1912, p 549.

.867رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص -2

.241مرجع سابق، ص ،...البسیط في مسؤویة الدولةجابر جاد ناصر،-3

4-C.A, Colmar, 6eme Chambre, 12/03/2020, Même la préfète du Bas-Z c/ Mer Victor.G,
www.doctrine.fr .
5 -''…Les circonstances exceptionnelles, entrainant l’absence de M.G à l’audience de ce
jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et
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ن یكون الحدث أ عیننه یتإدارة من المسؤولیة فعفاء الإولكي تكون القوة القاهرة سببا لإ

ن أكما یتعین ،لى معیار الرجل العاديإیره دغیر متوقع وفق معیار موضوعي یستند في تق

.1و القوة القاهرة خارجیا ومما یستحیل دفعهأیكون الحادث 

:ن یكون الحادث خارجیاأ- أ

ولا  ،هداري وخارج نطاقدث خارجي یتم بعیدا عن النشاط الإنها حأتتمیز القوة القاهرة ب

القوة  اتبرز تطبیقأعتبر الظواهر الطبیعیة وت، موالهأو ألى نشاط المدعى علیه إیمكن نسبها 

.2، والزلازلعاصیر، البراكینلقاهرة، ومن ذلك الفیضانات، الأا

:ن یكون الحدث غیر متوقعاأ-  ب

مكان التوقع إومعیار عدم ،ن الحدث المرتب لها لا یمكن توقعهأتتمیز القوة القاهرة ب

،3ضع في نفس الظروفذا وُ إالعادي للحدث هو معیار موضوعي یرتبط بعدم توقع الرجل

ن یكون الحادث أنما یكفي إ یكون الحادث مما یستحیل توقعه و  نأولا یتطلب الفقه والقضاء 

.ستثنائیاإو أنادر الوقوع 

مكان ذا كان بالإإن الحادث لا یعتبر قوة قاهرة أعتبر القضاء الفرنسي إعلى ذلك  وبناءً 

حد أعلى سیارة سقفهاسقوطلى إدت أت على المستشفى و التي هبن الریاح أب ىوقض،توقعه

irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas
possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte
autorisée à conduire M.G à l’audience…''.

.164عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -1

:وقد أشار القضاء الإداري الجزائري إلى هذه الشروط الثلاثة صراحة في القرار التالي-

- C.S, Ch.Adm, 07/01/1972, Ministre de l’enseignement primaire et secondaire c/

‘’ Attendu que la force majeure ne58,-, Alger, 1979, pp 56R.A.J.A,HAICHOUR Alloua
peut être constitué qu’à la réunion de trois conditions, qu’il faut que le fait générateur du
dommage soit extérieur, imprévisible et irrésistible’’.
2- C.E, 23/07/1988, Ciemar seillaise de Madagascar, R.D.P, 1989, P 546.

.868رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص 3



...تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري:الثانيالفصل:الباب الثاني

- 281 -

الحد نها لم تتجاوزلأ ،عفي المستشفى من المسؤولیةتَ لالزائرین لا تعتبر من قوة قاهرة 

.1حسب تقریر الخبرة، فضلا على أنها تعتبر دوریة من حیث زمان هبوبهاالمعقول 

:و مقاومته أن یستحیل دفع الحدث أ-  ت

نه یخرج عن لأ ،و مقاومتهأنها حدث یستحیل دفعه أیضا بأتتمیز القوة القاهرة 

نما إ ن یكون من الصعوبة دفع الحدث و أنه لا یكفي أومقتضي ذلك ،دارة البشریةمكانیات الإإ

ه ستحالة مطلقة لا تقتصر على المدعى علیإتحالة الدفع هي إسو  ،ستحیل مقاومتهین أیجب 

.2خر یكون في موقفهآي شخص كذلك بالنسبة لأن تكون أوحده بل یجب 

، من خلال وقائع القرار ''إستحالة المقاومة''على شرط القضاء الإداري الجزائريأكد 

، في قضیة بلدیة سكیكدة 17/03/1967الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

قاهرة یعفي دفع القوة ال، حیث أكد على أن توفر شرط إستحالة ''دي میقلیو''ضد شركة 

ل بلدیة سكیكدة مسؤولیة جزئیة بأن ألزمها بأن تدفع نصف المبلغ حمَّ و  الإدارة من المسؤولیة،

.3المقرر لجبر الضرر بسبب وجود خطأ في الصیانة أدى إلى تفاقم الأضرار

:فعل المضرور-2

لى نفي إیؤدي یساهم في وقوع الضرر ن كل مضرور أستقر الفقه والقضاء على إ

دارة عفى الإبحیث تُ ،و جزئیةأالمرفق العام والضرر بصورة كلیة العلاقة السببیة بین نشاط 

شترط لنفي ولا یُ ،4حداث الضررإي ة المضرور فهملتزام بدفع التعویض بقدر مسامن الإ

1-T.A, de Lyon 10/03/1977, www.conseil-etat.fr .
2 -LEMAIRE Fabrice, ''La Force majeure : Un événement irrésistible'', R.D.P, n°6, Paris,
1999, pp 1723-1740, p 1731.
3 - C.S, Sh.Adm, 17/03/1967, Commune de Skikda c/ Société Di Méglio, Op.Cit, p 23, ''
Attendu qu’un événement de la sorte, par nature irrésistible, constitue un cas de force
majeur dégage la commune de toute responsabilité, à moins que ses conséquences
dommageables n’aient été aggravées par le fait ou la Faute de la ville ; or, tel apparait être
le cas, en l’espèce''.
4 -C.S, Sh.Adm, 30/09/1969, Etat c/ ZOUAK Saadoun, R.A.J.A, Alger, 1979, pp 37-39, ''
Attendu que la circonstance que le conducteur ait été condamné par le tribunal militaire à
six mois d’emprisonnement pour avoir, par imprudence et inobservation des dispositions du
code de la route, commis un délit d’homicide involontaire, ne fait pas obstacle à ce que les
juges recherchent, sur le plan de la réclamation du préjudice causé par l’accident, si la
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حداثإله دور في  یكونن أ يذ یكفإ ،درجة معینة من الجسامة أخطال غَ لُ بْ ن یَ أ السببیة علاقة

.1حتیاطیقوم على عدم الإ او یسیر أجسیما  أسواء كان هذا الخط،الضرر

الذي  الإداریةستئناف لیونإحكم محكمة مجلس الدولة الفرنسي ضوتطبیقا لذلك نق

لم  المستشفىحدى ممراتإت حین سارت على جزء من أخطأ المتطوعةن أببموجبهقضت 

 فخفیبالتالي لا و  جسمیایعتبرلا  أالخط ن هذاألا إ ،رضل الأییكن قد جف تماما بعد غس

.مسؤولیة المرفق تجاه الضرر الذي أصابهامن

حده الذي و م هو یالمضرور الجس أن خطأ وم المخالفةا كان هذا الحكم یعني بمفهمَّ لَ و  

وقرر  جلس الدولةفقد نقضه م،دارة من المسؤولیةعفاء الإإلى إینفي علاقة السببیة ویؤدي 

من  أي خطأاف جن الممر غیر المالجزءلم ترتكب بعبورها )المتطوعة(ن المطعون ضدها أ

 أي خطأن بأوضح أراد توبذلك یكون المجلس،نه التخفیف من مسؤولیة دار الرعایةأش

.2یصدر من المضرور یؤثر في علاقة السببیة حتى ولو كان یسیرا

 يأ ،في نفي العلاقة السببیة دون تقیید بنظام المسؤولیة اثر أفعل المضرور لذا كان إ و 

 اثر فعل المضرور لیس واحدأن ألا إ ،و دونهأ الخطأساس أسواء كانت مسؤولیة قائمة على 

:بالنسبة لنوعي المسؤولیة

:أثر فعل المضرور على علاقة السببیة في المسؤولیة على أساس الخطأ- أ

ساس أب فعل المضرور في المسؤولیة على بسبو نفیهاأیتوقف قیام علاقة السببیة 

المضرور هو الذي  أذا كان خطإف ،حداث الضررإالمضرور في  أثر خطأعلى مدى  أالخط

victime ou ses ayants-droit n’ont pas eux-mêmes commis une faute de nature à atténuer la
responsabilité de l’ administration.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’enfant, âgé de 18 mois, ayant échappé à
la surveillance de sa mère qui se trouvait dans une maison voisine, et sortie dans la rue se
placer derrière le véhicule.
Attendu que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, cette faute de
surveillance, commise par les parents de la victime est de nature à réduire la responsabilité
encourue par l’administration''.
1 -CHAPUS René, Droit administratif général, Op.Cit, P 1248.
2-C.E, 31/03/1999, Hospices civils de Lyon, A.J.D.A, n° 6, 1999, P 528.
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دارة من الإ ىعفتالي تُ لباو  ،لى نفي العلاقة السببیة كلیةإ نه یؤديإف ،سهم في وقوع الضررأ

ن إدارة والمضرور فمشترك بین الإ أذا وقع الضرر نتیجة لخطإما أ، كاملاعفاءً إالمسؤولیة 

وفق و  ،حداث الضررإشتراكها في إؤولة عن تعویضه بنصیب یتناسب مع دارة تكون مسالإ

دارة بالتعویض عن على الإ یحكم القاضي لا اكم، قدره القاضي من خلال ظروف وقوعهیما 

ن یكون أدارة بالإ أبحیث یستغرق خطالجسامةالمضرور من أذا ما كان خطإ هذا الضرر

.1ولالأ أالثاني نتیجة مباشرة للخط أالخط

 :أقة السببیة في المسؤولیة دون خطثر فعل المضرور على علاأ-  ب

لا في الحالات التي لا إ أخذ بهایُ حتیاطیة لا إة مسؤولی أعتبر المسؤولیة دون خطتُ 

ي فن تنتأومقتضي ذلك ،على أساس الخطأدارة ن تعویض المضرور فیها عن نشاط الإیمك

.حداث الضررإمساهمته في و أمن جانب المضرور  أذا ما تحقق خطإحتیاطیة المسؤولیة الإ

یعتبر  ألمضرور في المسؤولیة دون خطا أن خطأعلى مجلس الدولة الفرنسي ستقر إ و  

برز تطبیقات تحرر أشغال العامة من عد مجال الأیُ و ، دارة من المسؤولیةاء الإفعإسببا في 

عباء العامة نتیجة مام الأأ ةو المساواأساس المخاطر أتها القائمة على دارة من مسؤولیالإ

.2دارة و الضررنفي العلاقة السببیة بین نشاط الإوما یترتب علیه من ،لفعل المضرور

:الثانيالمطلب

تطبیق قاعدة الإنتساب

إلى القضاء للمطالبة بالتعویض قبل لجوء المتضرر من عمل الإدارة الضار والمشروع

لما لحقه من ضرر، لابد أولا أن تتوفر الشروط اللازمة لإستحقاق التعویض بأن یُثبت أنه قد 

.لحقه ضررا مباشرا من تصرف الإدارة المشروع

.159عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -1

.876رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص -2
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حدد الجهة المسؤولة عن دفع التعویض، وذلك بإثبات العلاقة بین الفعل الضار وأن یُ 

فإذا ثبتت هذه العلاقة تقررت المسؤولیة على الفاعل، فلا تقوم والجهة المسؤولة عنه، 

.المسؤولیة إلا إذا نسب العمل الضار إلى الإدارة

ر اهل العمل الضاریة المسؤولة عن التعویض معرفةدلة تحدید الجهة الإأتستوجب مس

تؤثر و ، دارةتابع الإشيءر ناجم عناضوهل العمل ال، دارةنتیجة عمل موظف تابع للإهو 

القضائیة بحیث حترام القواعد الإجرائیة المتعلقة بقبول الدعوىإلة على ضرورة أهذه المس

خاصمة لتجنب رفض الدعوى یرید من یحدد بدقة الخصم الذيأیشترط من المدعي 

.)الأول الفرع(، القضائیة

وبعد تحدید الجهة المسؤولة عن التعویض؛ لابد على المتضرر أن یحدد الجهة 

).الفرع الثاني(القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا بالفصل في دعوى المسؤولیة دون خطأ 

:الفرع الأول

تحدید الجهة المسؤولة عن التعویض

 اري وضع معیار داالإ الفقهول اح،همیة وضرورة تحدید الجهة المسؤولةأمام صعوبة و أ

مسؤولیة تعاقدیة وتقصیریة بإعتبارهاداریةالإ یةنطلق من طبیعة المسؤولإ لتحدید هذه الجهة و 

،خطاء شخصیةیرتكب أدارة كونها شخص معنوي لاللإ فكرة المسؤولیة الشخصیةبعدأو 

دخل ن یُ أن طلب التعویض یجب أ'':صددفي هذا ال "حیومحمد أ"ستاذ وقد ذكر الأ 

'ن العریضة سیرفضها القاضيإلا فإ الخصام شخصا عاما معینا و في  ن إبالتالي فو 1'

2.)ثانیا(شیاءوالأ ،)أولا(دارة هي مسؤولیة عن عمل الغیرمسؤولیة الإ

.245أحمد محیو، مرجع سابق، ص -1

.124مرجع سابق، ص ،…قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،-2



...تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري:الثانيالفصل:الباب الثاني

- 285 -

تحدید الجهة الإداریة المسؤولیة في نظام المسؤولیة عن عمل الغیر: أولا

نظام المسؤولیة عن عمل الغیر  يداریة المسؤولة فلة تحدید الجهة الإأمستعتبر

، وتختلف فیهاظكذلك خصائص بعض مو و نظرا لتعدد نشاطاتها و طبیعتها المختلفة صعبة،

حالات تحدید الجهة الإداریة المسؤولة عن التعویض تبعا لما یلي؛ حالة ممارسة الموظف 

.یةحالة تداخل إختصاصات سلطات إدار و، حالة ممارسة الوصایة الإداریة، لوظیفته

لوظیفتهالموظف ممارسةتحدید الجهة الإداریة المسؤولة في حالة-1

ر مرتكب من مر بضر ي مشكل عندما یتعلق الأأجهة المسؤولة اللة تحدید أثیر مسلا تُ 

دارة التي ضد الإففي هذه الحالة توجه الدعوى،دارة واحدةإلى إطرف موظف عادي ینتمي 

و مرفق ألى شخص إب فیها الضرر سَ نْ حالات عدیدة یُ لكن توجد ، یعمل الموظف لصالحها

ن یوجه أالحالة في دعوى التعویض  هذهفي یشترط من المدعي و ، كثرأو أ دارتینتابع لإ

.في حدوث الضرر بسبتدارة المستفیدة من العمل الذي طلبه و دعواه ضد الإ

فحسب .البلدیة والواليعمال التي یقوم بها رئیسوتتجسد هذه الحالة خاصة في الأ

یمثلانعمالأالوالي یقومان بو  المجلس الشعبي البلدين رئیس إقانون الولایة فقانون البلدیة و 

عمال لتفاديالأ هذهبین التفریقلى إالمدعي بیؤديما و الدولة وهذا أو الولایة أبها البلدیة 

.1دعواه رفض

و الوالي أ الشعبي البلدي كممثل للبلدیةالمجلس لى رئیس إ الضارنسب العملفعندما یُ 

ذا كان العمل إ ، أماو الولایةأد البلدیة ضن یرفع دعواه أفلا بد على المدعي ،لولایةلكمثل 

القضائیة و الوالي كممثل للدولة فترفع الدعوى أ رئیس المجلس الشعبي البلديناتج عن عمل

.2المحلیةجماعاتداخلیة المكلف بالوزیر المن طرفغلب الحالات أفي  الممثلةضد الدولة 

للمحكمة العلیا على هذا التمییز في الأعمال التي تقوم بها بعض السلطات الإداریة التي لقد أكدت الغرفة الإداریة-1

,C.S(تمتاز بإزدواجیة وظیفیة في قضیة بن مشیش،  Ch.Adm,06/04/1973, Benméchiche.c/Etat et

69.-67pp, O.P.U, 1979,R.A.J.APrésident de l’A.P.C d’El Kheroub,

.125مرجع سابق، ص ،…قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،-2
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على صلاحیات رئیس 20111من قانون البلدیة لسنة 95إلى  85نصت المواد كما

من قانون الولایة لسنة 223إلى  110البلدیة بصفته ممثلا للدولة، كما نصت المواد من 

.على صلاحیات الوالي بإعتباره ممثلا للدولة20122

تجیز ، 102إلى  100في المواد 2011توجد حالات نص علیها قانون البلدیة لسنة 

وتكون البلدیة في هذه الحالة مسؤولة عن ،الوالي محل البلدیة في القیام بصلاحیاتهاحلول

كون تلك الأعمال مورست لصالحها وتدخل في إختصاصاتها الذاتیة إذا النتائج الضارة،

.الأمن والسلامة العمومیة والنظام العامتعلق الأمر بالحفاظ على

:من قانون الولایة على أن114 ادةمتنص ال

، ''الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام والأمن والسكینة العمومیة''

أمن وسلامة الأشخاص بالنسبة للوقائع التي تحدث على تراب فالوالي هو المسؤول على

البلدیات التابعة للولایة، وكذا الحال بالنسبة للأفعال الضارة التي یرتكبها المجانین ضد 

المتعلق بحمایة الصحة 16/02/1985المؤرخ في 05-85طبقا للقانون رقم ، الغیر

.وترقیتها المعدل والمتمم

في  03/05/2006رفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ وتبعا لذلك قضت الغ

، برفض الدعوى المرفوعة ضد 3)ب.ك(قضیة بلدیة الكالیتوس ضد ذوي حقوق المرحوم 

:البلدیة لإنعدام صفتها كمدعى علیها لأن المسؤولیة تقع على عاتق الولایة، وجاء في القرار

.یتعلق بالبلدیة، سابق الإشارة إلیه22/06/2011مؤرخ في 10-11قانون رقم -1

.یتعلق بالولایة، سابق الإشارة إلیه21/02/2012مؤرخ في 07-12قانون رقم -2

بلدیة الكالیتوس ضد :، قضیة03/05/2006المؤرخ في 2269/05مجلس قضاء الجزائر، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

في إقلیم بلدیة الكالیتوس )ب.ك(، وتتعلق الوقائع بتعرض المرحوم )قرار غیر منشور(، )ب.ك(ذوي حقوق المرحوم 

، وبعد إحالة المتسبب 10/04/2000إلى وفاته، وهذا بتاریخ المریض عقلیا، وأدى ذلك  )ر.ح(للإعتداء من طرف المدعو 

أمرا بإنتفاء وجه الدعوى لعدم مسؤولیة 07/04/2003في الضرر على جهة التحقیق بالحراش، أصدر قاضي التحقیق في 

تي قضت المتهم جزئیا بسبب مرضه العقلي، فرفع ذوي حقوق الضحیة دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ال
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المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 16/02/1985كما أن القانون الصادر في ...''

منه الوالي مؤهلا لإتخاذ إجراءات الفحص النفسي للمختلین العقلیین 111جعل في المادة 

حیث أن مسؤولیة ، ....أشهر قابلة للتجدید06وكذا وضعهم في مؤسسة علاجیة لمدة 

ف أهل الوالي لا تقوم إلا على أساس خطأ جسیم، ولابد لقیامها أن یكون أبلغ من طر 

مرضا عقلیا  االمریض عقلیا أو من المساعدة الإجتماعیة أو من أي مواطن بوجود مریض

خطیرا على مستوى تراب الولایة، ویكون الوالي قد إرتكب خطأ جسیما إذا لم یتدخل لوضع 

المریض في مصحة علاجیة نفسیة بعد إبلاغه، وحیث أنه لثبوت مسؤولیة الولایة تبعا 

بأن الوالي قد أبٌلغ بتلك الحالة ولم یتدخل  واحقوق الضحیة أن یثبتلذلك یجب على ذوي 

بعد ذلك، وإلا فإن المسؤولیة تنصب على متولي الرقابة على الشخص المریض عقلیا 

.من القانون المدني134طبقا لنص المادة 

حیث أن والحالة تلك، فالدعوى رفعت على غیر ذي صفة، لأن البلدیة لیست 

ضرار التي  یحدثها المرضى العقلیین، مما یتعین بالنتیجة إلغاء القرار مسؤولة عن الأ

، وتصدیا من 12/04/2005المعارض فیه الصادر عن الغرفة الإداریة  والمؤرخ في 

.''...جدید القضاء برفض الدعوى لإنعدام صفة البلدیة

تحدید الجهة الإداریة المسؤولة في حالة ممارسة الوصایة الإداریة-2

مسألة ممارسة الوصایة الإداریة أسئلة هامة حول موضوع تحدید الجهة الإداریة تطرح

اري إثر ممارسة عندما یكون الضرر الذي لحق بالضحیة ناتج عن عمل إدولة المسؤ 

هل هي الإدارة الوصیة، أم الإدارة الموصى علیها؟الوصایة الإداریة، ف

ارة الوصیة محل الإدارة الموصى عندما یكون العمل الضار نتیجة فعلیة لحلول الإد

فإن ) قانون البلدیة وقانون الولایة وكل النصوص الأخرى(علیها حسب ما نص علیه القانون 

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى علیها بلدیة الكالیتوس بأن تدفع لذوي حقوق 12/04/2005بتاریخ 

عن كافة الأضرار، ولكون القرار صدر غیابیا في حق البلدیة، فإنها رفعت ) ج.د 800.000(الضحیة تعویضا قدره 

داریة القرار المذكور اعلاه بقبول المعارضة شكلا وإلغاء القرار ، فأصدرت الغرفة الإ22/10/2005معارضة ضده بتاریخ 

.المعارض فیه
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ل الوالي محل البلدیة حِ عندما یَ لیها هي الجهة الإداریة المسؤولة، مثلا؛الإدارة الموصى ع

ن الوالي قد تدخل بإسم وسبب ضررا للغیر، فإن الجهة الإداریة المسؤولة هي البلدیة لأ

جاه الغیر عندما ترتكب خطأ جسیما، ولصالح البلدیة، لكن تبقى الإدارة الوصیة مسؤولة ت

شترط على سبب الإدارة الوصیة ضررا للغیر بمناسبة صلاحیاتها الخاصة، فیُ عندما تُ و 

.1الضحیة أن ترفع دعواها ضد الإدارة الوصیة المتسببة في حدوث الضرر

تحدید الجهة الإداریة المسؤولة في حالة تداخل إختصاصات سلطات إداریة-3

قد ینتج عن هذا النشاط و توجد حالات تتداخل فیها إدارتین أو أكثر لتحقیق عمل واحد 

ویتجلى أحسن مثال في هذا الصدد في الضرر الناجم عن نشاط أو عمل تقوم ضرر للغیر، 

إذا تعلق الأمر بمدرسة (التربوي كل من البلدیة تتدخل في العمل و به مؤسسة تربویة 

إذا تعلق الأمر بموضوع الرقابة (، أو الدولة )إذا تعلق الأمر بثانویة(، أو الولایة )أساسیة

).التي یقوم بها المعلمین في المؤسسة التربویة

وتكون البلدیة أو الولایة هي الجهة الإداریة المسؤولة، إذا كان سبب حدوث الضرر 

أي (وتكون الدولة قسام المدرسیة أو المبنى المدرسي، ع إلى عدم أو سوء صیانة الأراج

هي الجهة الإداریة )الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة أو الوزیر الوصي على المؤسسة

المسؤولة إذا كان سبب حدوث الضرر یرجع إلى خطأ في الرقابة إرتكبه المعلم حسب ما

وعلى هذا الأساس فإن دعوى التعویض توجه من القانون المدني، 134نصت علیه المادة 

)سة التربویةالبلدیة أو الولایة حسب طبیعة المؤس(من طرف المدعي ضد المجموعة المحلیة 

إلى عدم أو سوء صیانة المبنى المدرسي، وتوجه الدعوى القضائیة إذا كان الضرر راجع

.2المراقبة التي یقوم بها المعلمضد الدولة عندما یرجع الضرر إلى خطأ في 

تحدید الجهة الإداریة المسؤولة في نظام المسؤولیة الإداریة عن الأشیاء:ثانیا

تقتصر دراسة تحدید الجهة الإداریة في نظام المسؤولیة عن الأشیاء على الموضوع 

صدد وفي هذا المبنى العمومي، الخاص بإنتساب الضرر الناجم عن الأشغال العمومیة وال

.126مرجع سابق، ص ، …قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

.127، ص نفسهمرجع ال -2
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)أي إذا كانت مشارك أو مرتفق أو من الغیر(إذا كانت طبیعة ضحیة الأشغال العمومیة 

أي تأثیر في موضوع إنتساب تلعب دورا في موضوع المسؤولیة الإداریة فلا یوجد لها

الضرر الناجم عن الأشیاء، في وتتمثل الأشخاص التي یمكن أن تكون مسؤولة عن،الضرر

أو المكلف بصیانة أو صاحب الإمتیاز، أو المستعمل ،أو المقاول،صاحب المبنى العمومي

صاحب المبنى :سنقتصر على دراسة مسؤولیة ثلاثة أشخاص فقطو المبنى العمومي، 

.والمكلف بصیانة البنایة، ومستعمل المبنى العمومي، والمقاول، وصاحب الإمتیاز، العمومي

العمومي أو الأشغال العمومیةالدعوى القضائیة التي توجه ضد صاحب المبنى-1

توجه الدعوى القضائیة في حالة حدوث ضرر ناجم عن مبنى عمومي ضد السلطة 

فیجبأما في حالة الضرر الناجم عن الأشغال العمومیة الإداریة المالكة للمبنى العمومي، 

ویمكن ریة التي باشرت أو أدارت الأشغال، من المدعي أن یوجه دعواه ضد الجهة الإدا

ن ترفع دعواها ضد صاحب المبنى العمومي سواء كان الضرر ناجما عن مبنى للضحیة أ

.عمومي أو عن أشغال عمومیة على مبنى عمومي

الدعوى القضائیة التي ترفع ضد صاحب الإمتیاز-2

ى أجرا عنه رف صاحب الإمتیاز بالشخص الذي تكلفه الإدارة بإنجاز عمل یتقاضیعُ 

حل صاحب حق الإمتیاز محل الشخص العام المعهود إلیه ولاویبواسطة إستغلال مشروع، 

كوجود أخطاء في الرقابة ،یحل محله الشخص العام إلا في حالة إعساره بصفة إحتیاطیة

.1الأضرار ناتجة عن المخاطرو الممارسة على الشخص الخاص، أو إذا كانت هذه الأخطاء 

الدعوى القضائیة التي توجه ضد المقاول-3

أیة صعوبة في تحدید هویة المقاول في مجال الأشغال العمومیة، ولقد أعطى توجد  لا

واعتبر مثلا الشخص المكلف بصیانة رافعة ،القضاء الإداري لمفهوم المقاول مجالا واسعا

ویستطیع المدعي في حالة وقوع ضرر ناجم عن مومیة كمقاول یقوم بأشغال عمومیة، ع

1 -T.A D’Alger, 16/10/1964, Société d’assurance "l’aigle" , Revue Algérienne des Sciences
Juridiques Politiques et Economiques, Alger, 1965, P 289.
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جه دعواه ضد هذا الأخیر، كما یستطیع أن یوجهها أشغال عمومیة قام بها مقاول، أن یو 

.1ضد صاحب المبنى العمومي، كما له أن یوجهها ضدهما بالتضامن

الدعوى القضائیة التي توجه ضد مستعمل المبنى العمومي-4

لمجموعة محلیة أن تستعمل مبنى عمومي تابع لجهة إداریة أخرى، مثلا عندما یمكن

یجبیستعمل جزء من طریق  بلدي كإنحراف لطریق وطني بصفة مؤقتة، ففي هذه الحالة 

رغم أن  لة عن الطرق الوطنیة بدل البلدیة،المدعي أن یوجه دعواه ضد الإدارة المسؤو  على

لأن إستعمال هذا ،ث الضرر یعود أصلا للبلدیةو في حدطبیعة الطریق التي كانت السبب 

لأغراض وطنیة تحول مسؤولیة البلدیة إلى مسؤولیة الدولة، أو السلطة الإداریة كان الطریق 

.2)أي وزارة الأشغال العمومیة(المركزیة المكلفة بصیانة شبكة الطرق الوطنیة 

ضد المكلف بصیانة المبنى العموميالدعوى القضائیة التي توجه-5

ن جهة ائیة التي توجه ضد المقاول، فقد یحصل أكما هو الشأن في الدعوى القض

خرى، ففي حالة حدوث ضرر بصیانة مبنى عمومي تابع لإدارة أما تكون مكلفةإداریة

ارة ضد الإدتستطیع الضحیة أن ترفع دعوى ضد الإدارة المكلفة بصیانة المبنى العمومي أو 

تطرح مسألة تحدید الجهة المسؤولیة عن دفع التعویض مسألة مالكة المبنى العمومي، و 

الصفة، والتي لابد أن تتوفر في المدعي والمدعى علیه تحت طائلة عدم قبوا الدعوى شكلا، 

وفي هذا الشأن قضى مجلس الدولة برفض الدعوى لإنعدام صفة التقاضي لشخص معنوي 

:3، والذي جاء فیه09/01/2014بتاریخ وذلك في قراره الصادر

تتوفر المؤسسة الإستشفائیة على الشخصیة المعنویة ولها ممثلها القانوني، ''

.''ولیس لوزیر الصحة صفة التقاضي بإسم المؤسسة الإستشفائیة العمومیة

.128مرجع سابق، ص ، …قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -1

.129، ص نفسهالمرجع -2

مقاولة أشغال البناء :، قضیة09/01/2014المؤرخ في 079032مجلس الدولة، دون ذكر رقم الغرفة، قرار رقم -3

، منظمة المحامین لناحیة سطیف، عدد مجلة المحاميوالري والكهرباء ضد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، 

.206-204، ص ص 2019، 33
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:الثاني الفرع

تحدید الجهة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولیة دون خطأ

بالإضافة إلى الشروط العامة التي تشترط في باقي الدعاوى التعویضتنفرد دعوى 

كدعاوى الإلغاء  1التي تمیزها عن الدعاوي الأخرىالقضائیة بمجموعة من الشروط الخاصة 

تحدید الجهة القضائیة للفصل فیها، والمتمثلة في أو الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي

.التعویضالمختصة بالفصل في دعوى 

التي تفصل في المنازعات الإداریة بوجه عام في تنحصر جهات القضاء الإداري

المحاكم الإداریة ومجلس الدولة اللذان یتمتعان بتشكیلة قضائیة غیر التشكیلة التي نجدها في 

القضاء العادي، وإختصاصات قضائیة مغایرة لإختصاصات القضاء العادي نظرا لإختلاف 

عن إختصاصات مجلس ) أولا(كما تختلف إختصاصات المحاكم الإداریة أطراف الدعوى، 

.)ثانیا(الدولة نظرا لإختلاف درجاتهما

إختصاص المحاكم الإداریة في الفصل في دعوى التعویض: أولا

تمثل المحاكم الإداریة الجهة القضائیة صاحبة الإختصاص العام في المنازعات 

درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي الإداریة، وتختص بالفصل في أول 

.تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ذات الطابع الإداري طرفا فیها

بالإضافة إلى (نلاحظ أن الإجراءات المتعلقة بالقانون الإداري منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -1

وهو نفسه القانون الذي ینص على الإجراءات المتبعة في القانون المدني، رغم إستقلال القضاء )نصوص خاصة أخرى

مستقلیعتبر منطلق حقیقي لإمكانیة القول بظهور قانون إجراءات إداریةالإداري عن القضاء العادي، إلا أن هذا القانون 

، كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،''مدى ضرورة سن قانون إجرائي إداري''عمر بوجادي، .بمظهر محتشم

.19ص  ،29-7، ص ص 2016، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، عدد
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:الإختصاص النوعي-1

یستند على وجود 1معیار عضويیقوم الإختصاص القضائي للمحاكم الإداریة على 

شخاص المعنویة العامة طرفا في النزاع عند تحدید الإختصاص النوعي للمحاكم أحد الأ

الإداریة، فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف، في القضایا 

ات ذات الطابع الإداري طرفا فیها، الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسالتي تكون 

7أما في نص المادة ، 2و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة800عملا بأحكام المادة 

:من قانون الإجراءات المدنیة كانت الصیاغة كالآتي

تختص بالفصل بحكم قابل للإستئناف في كل القضایا أیا كانت طبیعتها التي ''

الإداریة تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

.''طرفا فیها

ن من مشروع قانو 800نص المادة وهي نفس الصیاغة التي كانت موجودة في

كان  یثیر التساؤل حول مدى تأثیرها على معیار ، وهذا ما3جراءات المدنیة والإداریةالإ

من الصیاغة النهائیة للقانون، ) هاأیا كنت طبیعت(الإختصاص، غیر أنه تم حذف عبارة 

وتخلت عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 802و 801، 800وجاءت المواد 

على أن المحاكم الإداریة أصبحت ،800تكریس مصطلح الغرف الإداریة وأكدت المادة

مختصة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التفسیر وفحص مشروعیة القرارات 

وقد جاء في قرارات محكمة التنازع أن المعیار العضوي معیار كاف لتحدید إختصاص القضاء الإداري وقضت في -1

العدید من الأحیان بإختصاص القاضي الإداري على أساس وجود شخص معنوي عام في النزاع دون النظر في النزاع 

ن الإجراءات المدنیة والإداریة والنصوص الخاصة ضیات قانو بمنظار المعیار العضوي، إلا أن هذه الأحكام تتناقض مع مقت

تعلیق على القرار ''التي تعترف بالأخذ بالمعیار المادي إلى جانب المعیار العضوي لتحدید النزاع الإداري، رمضان غناي، 

عضوي لتحدید عن موقف محكمة التنازع من كفایة المعیار ال09/12/2007الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ  45رقم 

معة مولود ، جاالسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''إختصاص القضاء الإداري

.338-318، ص ص2011، 1معمري تیزي وزو، عدد

.483، ص 2009شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، عبد الرحمان بربارة، -2

التقریر التمهیدي عن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  المجلس الشعبي الوطني، الفترة -3

.2007، لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات، دیسمبر 2007التشریعیة السادسة، دورة الخریف 
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، البلدیة والمصالح 1ممركزة للدولة على مستوى الولایةالصادرة عن الولایة والمصالح غیر ال

ات الطابع الإداري، ودعاوى القضاء الكامل خرى للبلدیة والمؤسسات العمومیة ذالإداریة الأ

.القضایا المخولة لها بموجب قانونو 

المنازعات التي یؤول إختصاص الفصل فیها  على 802المادة نصتومن جهة أخرى 

والمتمثلة فيأحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام إلى القضاء العادي والتي یكون

، ''منازعات تعویض الأضرار الناجمة عن مركبات أشخاص القانون العاممخالفات الطرق و ''

كما تكفلت نصوص جتماعیة، ار والمواد التجاریة والإدون ذكر المنازعات المتعلقة بالإیج

خاصة بالنص على بقیة دعاوى القضاء الكامل التي هي من إختصاص المحاكم الإداریة 

.2ومنها الدعاوى المتعلقة بالعقود الإداریة

الرئاسيمن المرسوم 06، حددت على سبیل الحصر المادة للمعیار العضويوتطبیقا 

الهیئات   ؛3والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة16/09/2015المؤرخ في 15/247رقم 

تعد والأشخاص المعنویة العامة التي تخضع عقودها لنظام الصفقات العمومیة ومن ثم 

.عقودا إداریة

الذي  المعیار الماديیقوم الإختصاص القضائي للمحاكم الإداریة على معیار ثان وهو 

انوني دون النظر إلى صفة أطراف یستند على موضوع النشاط الذي یمارسه الشخص الق

ناتجة عن الإختصاصات الموكلة للمؤسسات العمومیة النزاع، ومثال ذلك؛ المنازعات ال

ة على مستوى الولایات، لكنها تابعة للسلطة المركزیة ولا تتمتع المصالح غیر الممركزة للدولة هي إدارات متواجد-1

ظل قانون الإجراءات المدنیة أن  ت فيابالشخصیة الإعتباریة، وتباشر نشاطها بإسم الدولة، وكان یفترض وفق هذه المعطی

لإفتراض، ذلك أن الطعون ضد تختص بنظرها الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ثم مجلس الدولة، لكن الواقع كان مغایرا لهذا ا

قرارات تلك الجهات كانت توجه إلى الغرفة الإداریة المحلیة رغم أن إختصاص الغرف المحلیة كان یقتصر فقط على 

.الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن البلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

كلیة الحقوق، ،رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانونالقضاء الإداري في الجزائر، ختصاصإعمر بوجادي، -2

  .184ص  ،2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 16/09/2015مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -3

).20/09/2015بتاریخ  50ر عدد .ج(
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المتضمن القانون 01-89من القانون 56و  55المادة الإقتصادیة المنصوص علیها في 

.1التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة

على أن قواعد الإختصاص النوعي من والإداریةقانون الإجراءات المدنیة كما نص

:807النظام العام وذلك طبقا لنص المادة 

الإختصاص النوعي والإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام ، ''

یجوز إثارة الدفع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، 

.''القاضيیجب إثارته تلقائیا من طرف

، في قضیة 14/11/2007وهذا ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ

:، حیث جاء في القرار ما یلي2)م.ب(و ) ع.ب(الوكالة الوطنیة لإنجاز السدود ضد 

وعن الوجه الوحید والمتعلق بعدم الإختصاص وتجاوز السلطة، فإن الإختصاص ...''

النوعي للجهات القضائیة من النظام العام یمكن التمسك به في أیة مرحلة كانت علیها 

من قانون 93الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة طبقا للمادة 

.''...الإجراءات المدنیة

ا لبعض الإجتهادات حدً انون الإجراءات المدنیة والإداریةخرى وضع قومن جهة أ

ختصاص الفصل في إشكالات تنفیذ الأحكام ن أمثلة ذلك؛ القرار الذي منح إالقضائیة وم

، وذلك بنص 3العادي ري إلى القضاء الإستعجالي للقاضيالصادرة عن جهات القضاء الإدا

نها الأحكام موضوع المحاكم التي صدرت عالإختصاص إلى التي أسندت 804/8المادة 

.الإشكال في التنفیذ

ر عدد .ج(یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، 12/01/1988مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

).13/01/1988بتاریخ 2

ة لإنجاز السدود الوكالة الوطنی:، قضیة14/11/2007المؤرخ في 035500مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -2

.)نشورقرار غیر م(، )م.ب(ع و.ب(ضد 

ضد والي ولایة ) ط.خ: (قضیة،05/11/2002المؤرخ في  009934قرار رقم   ، الغرفة الخامسة،مجلس الدولة-3

  .188ص ، 2003، 3عدد  ،مجلة مجلس الدولةالبلیدة،
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فالقاضي الإداري هو المختص بنظر إشكالات التنفیذ، وهو إختصاص نوعي بإعتبار 

من قانون الإجراءات المدنیة معیار الخصومة القضائیة 07أن المشرع سابقا حدد في المادة 

ثار أمام القضاء العادي وبالتالي فإن التي تُ حدد الإستثناءات مكرر07الإداریة وفي المادة 

إشكالات التنفیذ لم ترد ضمن  القواعد المستثناة من إختصاص الغرف الإداریة وعلیه فإنها 

والتي مكرر171المختصة بنظرها، تأسیسا على المادة الإستعجالیة الإداریة في المادة 

التي من حالاتها العادي و  المتعلقة بحالات الإستعجال183إستبعدت تطبیق المادة 

إلا أنه وحسب ما سبق بیانه فإن مجلس الدولة لم یسایر هذا الإتجاه في إشكالات التنفیذ، 

:حیث جاء فیه،05/11/2002أحد قراراته الصادر بتاریخ

یختص بإشكالات التنفیذ الوقتیة المتعلقة بسندات التنفیذ الإداریة، الأحكام ...''

عن الجهات القضائیة الفاصلة في المواد الإداریة، قاضي الأمور القضائیة الصادرة

.''...المستعجلة التابع للقضاء العادي

إلا أنه وطبقا لمفهوم المعیار العضوي فإن الغرفة الإداریة لها الولایة العامة بنظر كل 

الأمور النزاعات التي یكون فیها طرف إداري إلا ما استثني منها بنص خاص، وأن قضاء 

عد فرعا من القضاء العادي أو القضاء الإداري، وبكونه فرع فإنه یتبع الأصل المستعجلة یُ 

ومن ثم ینعقد الإختصاص في نظر إشكالات التنفیذ إلى الفرع الذي یتبع الأصل حسب 

، 1الأصل یعود الإختصاص لقاضي الإستعجال التابع للقضاء الإداريفقواعد الإختصاص، 

.یُناقضهبدأ الذي قرره مجلس الدولة لا ینسجم مع أحكام القاعدة العامة ومن ثم فإن الم

1
9934تعلیق على القرار رقم (الإشكال في تنفیذ قرار إداري والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیه ''عمر زودة، -

، ص ص 2003، 4، عدد مجلة مجلس الدولة، '')الغرفة الخامسة-عن مجلس الدولة05/11/2002الصادر بتاریخ 

.179، ص 172-180
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أنه قد 21/02/2007لاحظ من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ نُ 

سند إختصاص الفصل في إشكال تنفیذ قرار إداري إلى القضاء الإداري ولیس القضاء أَ 

.1العادي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتزیل الإشكال 08فقرة  804وجاءت المادة 

والمخالفة الصارخة للمبادئ العامة والنصوص القانونیة، وحددت بصریح العبارة أن 

الإختصاص بالفصل في إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، 

.یعود إلى الجهة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

23/04/2015في القرار الصادر بتاریخ 804خذ القاضي الإداري بنص المادة أ

والذي أكد على أن  المحكمة الإداریة مصدرة الحكم موضوع الإشكال، هي المختصة 

.2شكال لتنفیذ ووقف التنفیذ المتعلقتین بهالإبالفصل في دعوى 

الإختصاص الإقلیمي-2

جراءات المدنیة والإداریة إعتمد مصطلح قانون الإمكن ملاحظته أن یُ أول ما

، وذلك حتى یتطابق مع أحكام الدستور من الناحیة )المحلي(بدلا من )الإقلیمي(

هو ولایة الجهة القضائیة المختصة فالإصطلاحیة، أما المقصود بالإختصاص الإقلیمي 

القضائي بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها إستنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم

.3ستثناءاتمن الإویشمل موضوع الإختصاص الإقلیمي قاعدة عامة ومجموعة

، 1، عدد العلیامجلة المحكمة، 21/02/2007المؤرخ في  399207م المدنیة، قرار رق، الغرفة المحكمة العلیا-1

.268-267، ص ص 2007

ضد مدیریة التربیة ) م.ع: (، قضیة23/04/2015المؤرخ في 099743لغرفة الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة، ا-2

.195-193، ص ص 2015، 13، عدد مجلة مجلس الدولةلوسط الجزائر، 

.83، مرجع سابق، ص بربارةعبد الرحمان-3



...تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري:الثانيالفصل:الباب الثاني

- 297 -

القاعدة العامة- أ

یقوم الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة على معیار مادي یتمثل في فكرة الموطن 

تحدد الإختصاص وی، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة803طبقا لنص المادة 

لجهة القضائیة التي اویؤول إلى ، نفس القانونمن 38و37الإقلیمي طبقا لنص المادتین 

للجهة ف امعروف ایقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن

القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة إختیار موطن فیؤول الإختصاص إلى 

وفي حالة تعدد ك، لم ینص القانون على خلاف ذلقع فیها الموطن المختار ماالجهة التي ی

.المدعى علیهم، یؤول للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم

 إ.م.إ.ق 804الإستثناءات الواردة في المادة -  ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إستثناء على المبدأ العام 804ورد في المادة 

من نفس القانون، حیث حدد المشرع على سبیل 38و  37الذي أقره المشرع في المادتین 

الحصر الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في بعض موضوعات المنازعات لما لها من 

رائب والأشغال العمومیة ومادة العقود خصوصیة، ومن بین هذه الموضوعات، مادة الض

.الإداریة وإشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة

إختصاص مجلس الدولة في الفصل في دعاوى التعویض:ثانیا

، وتم تحدید إختصاصاته 1یتمتع مجلس الدولة بإختصاصات قضائیة وأخرى إستشاریة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویختص من903، 902، 901القضائیة في المواد 

كقاضي أول وآخر درجة، وكقاضي إستئناف، وكقاضي نقض، مع الإشارة إلى مخالفة هذه 

حیث كان منتظرا في قانون الإجراءات المدنیة ،98/01المواد لأحكام القانون العضوي رقم 

المجلة النقدیة، ''الدور الإستشاري لمجلس الدولة''عمر بوجادي، :الإستشاریة الدولة أنظر حول إختصاصات مجلس-1

، ص ص 2011، 1عة مولود معمري تیزي وزو، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جاموالعلوم السیاسیةللقانون

50-94.
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القانون العضوي وإلا اعتبر والإداریة، الذي هو مجرد قانون عادي أن لا یخالف ما جاء في 

.من الدستور153العمل غیر دستوري لمخالفته أحكام المادة 

إلا أنه وبعد ثلاث سنوات من صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  تم تعدیل 

، 26/07/2011المؤرخ في 11/13بالقانون العضوي رقم 98/01القانون العضوي رقم 

منه منسجمة مع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في 11، 10، 09بحیث جاءت المواد

الوقت الذي كان ینبغي أن یكون القانون العادي هو المنسجم مع القانون العضوي ولیس 

.1العكس

2إختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة-1

مجلس ص یخت'':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على901تنص المادة 

بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في الدولة كدرجة أولى وأخیرة

.القرارا الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

.''كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

من إختصاصات 901ل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب نص المادة دَّ عَ 

المتعلق 01-98من القانون العضوي رقم 09مجلس الدولة المنصوص علیها في المادة 

بتنظیم مجلس الدولة وإختصاصاته، بحیث ضیق في الجهات التي ینظر مجلس الدولة في 

وبغض النظر هنا عن مضمون هذا التعدیل، فإنه لطعن في قراراتها كأول وآخر درجة، ا

المجلة النقدیة، ''ملاحظات حول قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ومجلس الدولة''الدین بن طیفور، نصر -1

، ص ص2010، 2عة مولود معمري تیزي وزو، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامللقانون والعلوم السیاسیة

.114، ص 100-114

.79، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، )لس الدولةمج(محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري -2
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تدرج القواعد القانونیة ومبدأ توازي الأشكال في تعدیل القواعد القانونیة، یتضمن مخالفة لمبدأ

.1فنص قانون عادي لا یمكنه أن یعدل نص قانون عضوي

یختص مجلس الدولة بالفصل بصفة إبتدائیة ونهائیة في دعاوى إلغاء القرارات وعلیه 

رئیس الدولة، (الدولة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة التي تعمل بإسم ولحساب 

 ة، والهیئات العمومیة الوطنیة ومنها المجالس المتعلقة بالمرأ...)الوزیر الأول، الوزراء، 

.والتي أنشئ أغلبها بعت التسعینات للتكفل بمجالات خاصةوالتربیةوالشباب

وكذا قرارات السلطات الإداریة المستقلة، ومنها؛ المجلس الأعلى للإعلام، مجلس النقد

إختصاصه أیضا إلى القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة كما یمتد، ...والقرض، 

كما یختص بالنظر في دعاوى تفسیر وفحص خاصة المتعلقة بالمجال التأدیبي، الوطنیة

  .القرارات هذهمشروعیة 

، لكن أصلایختص بالفصل في دعاوى التعویضن مجلس الدولة لاأوبالتالي نستنتج 

طلبات التعویض المرتبطة بدعاوى الإلغاء المرفوعة  أمامه یختص بالفصل فيإستثناء 

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وإختصاصاته على أن مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي رقم 09نصت المادة -1

ریة التنظیمیة یختص بالفصل إبتدائیا ونهائیا في الطعون بالإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة المتعلقة بالقرارات الإدا

.والفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قلصت إختصاص مجلس الدولة إلى الفصل في طعون الإلغاء 901غیر أن المادة 

ات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، وأضافت فقرة ثانیة والتفسیر وفحص المشروعیة الخاصة بالقرار 

.''كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة'':تنص

التي تحیل إلى النصوص الخاصة لا تستوعب كل التقلیص الذي أراد المشرع إجراءه من 901إن الفقرة الثانیة من المادة 

كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له ''، فضلا على أن جملة 01-98من المرسوم التنفیذي رقم 09نص المادة 

.هي عبارة مبهمة''بموجب نصوص خاصة

اص بنظر الطعون في قرارات المنظمات المهنیة یمكن أن تستوعبه النصوص القانونیة الخاصة بكل إن حذف الإختص

منظمة مهنیة، فهذه النصوص تتضمن إحالة إلى إختصاص مجلس الدولة بشأن بعض النزاعات، إلا أن الإشكال یبقى 

الإداریة، هل أراد المشرع من خلال قانون بخصوص منازعات قرارات الهیئات العمومیة الوطنیة فیما یتعلق بتسییر شؤونها 

.الإجراءات المدنیة والإداریة نزع إختصاص النظر في قراراتها عن مجلس الدولة؟

بنفس المحتوى، 9الإبقاء على نص المادة 13-11بموجب القانون العضوي رقم 01-98أكد تعدیل القانون العضوي رقم 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة901غفال الحاصل في نص المادة مما قد یفهم بأن المشرع أراد إستدراك الإ
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بمسائل 811و 809طبقا لنص المادة  وذلك

.الإرتباط

إختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف-2

:إ على أنه.م.إ.من ق902تنص المادة 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم ''

.الإداریة

.''كما یختص أیضا كجهة إستئناف، بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

یفصل مجلس الدولة كدرجة ثانیة في التقاضي في الطعون بالإستئناف ضد أي 

لإداریة، وهنا یتمتع بجمیع صلاحیات قضاء القرارات الإبتدائیة الصادرة عن المحاكم ا

وهنا قائع والقانون معا كمحكمة موضوع، الإستئناف، أي إعادة دراسة الملف من حیث الو 

إختصاص مجلس الدولة في إستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة والمتعلقة یتجلى

.بدعاوى التعویض

منه على 179والذي نص في المادة 20201إلا أنه وبعد التعدیل الدستوري لسنة 

إنشاء محاكم إداریة للإستئناف سیتم تخفیف العبء على مجلس الدولة من خلال منحها 

.إختصاص الإستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي

:إختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض-3

  :على 903تنص المادة 

الصادرة في آخر یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات ''

.درجة عن الجهات القضائیة الإداریة

یختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب  نصوص 

.''خاصة

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 30/12/2020مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

).30/12/2020، بتاریخ 82ر عدد .ج(، 2020إستفتاء أول نوفمبر سنة 
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كمحكمة قانون في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائیة الصادرة مجلس الدولة یفصل

ا في الطعن بالنقض إذا نص قانون خاص على ذلك، وكذعن المحاكم الإداریة في حالة ما

.ضد قرارات مجلس المحاسبة

كما لا یجوز لمجلس الدولة أن یقبل طعنا بالنقض ضد قرار صادر عنه، وذلك ما جاء 

في قضیة شباح مسعودة ضد مدیریة التربیة لولایة 23/09/2002في قراره الصادر بتاریخ 

:، حیث جاء فیه1باتنة

أنه من غیر المعقول وغیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة بالفصل في وحیث...''

الطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن المقرر قانونا، أن الطعن 

.2''...بالنقض یكون أمام جهة قضائیة تعلوا الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن

ا موقف الطعن بالنقض لیس لهما أثر الإستئناف واكما تجدر الإشارة إلى أن كل من 

.للقرار القضائي المطعون فیه

ضد مدیریة شباح مسعودة :، قضیة23/09/2002المؤرخ في 007304مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم -1

.)قرار غیر منشور(،التربیة لولایة باتنة

وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى موقف مجلس الدولة حول الرقابة على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس -2

مستقرا على أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في 2005، حیث كان مجلس الدولة وإلى غایة جوان الأعلى للقضاء

صدر قرار عن الغرف 07/06/2005وفي تبرا أنها صادرة عن هیئة إداریة، تشكیلته التأدیبیة قابلة للطعن بالبطلان مع

غیّر هذا الإجتهاد وكرس مبدأ جدیدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته 016886المجتمعة رقم 

حول التعلیق أنظر،التأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا وبهذه الصفة لا یمكن الطعن فیها بالبطلان وإنما عن طریق النقض

الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة تراجع إجتهاد مجلس ''، رمضان غناي:016886على قرار الغرف مجتمعة رقم 

.79-62، ص ص 2012، 10، عدد مجلة مجلس الدولة، ''الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

:أنظر كذلك قرارات سایرت هذا الإجتهاد-

ضد المجلس الأعلى ) قاض: (، قضیة19/04/2006مؤرخ في 025039الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم مجلس-

.59-57، ص ص 2009، 9، عدد مجلة مجلس الدولةللقضاء، 

ضد المجلس الأعلى ) قاض: ( ، قضیة11/07/2007مؤرخ في 037228مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -

.60-59، ص ص 2009، 9، عدد لدولةمجلة مجلس اللقضاء، 
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كما نلاحظ في مجال تحریك دعوى المسؤولیة الإداریة أن دعوى التعویض الناشئة عن 

الأعمال المادیة أو القانونیة للإدارة التي لا تكتسب صفة وطبیعة القرار الإداري، لم تحدد 

لالها قرارا إداریا یمكن بمقتضاه للمضرور تحریك المدة القانونیة التي یستصدر الفرد خ

الدعوى أمام القضاء، كما أنه لم یحدد للإدارة المدة القانونیة المقررة للإستجابة لهذا الطلب 

ومن ثم فإن دعوى التعویض لا ترتبط بمیعاد، وأن آجال ، 1رغم الأهمیة الكبیرة لهذه المواعید

تكون مؤسسة على عمل مادي أو عقد، مع الأخذ بعین رفعها تبقى مفتوحة في الحالة التي

وفي حالة رفع دعوى التعویض الفرعیة المقترنة بدعوى الإعتبار مدة تقادم الحق الشخصي، 

إ، .م.إ.من ق829أشهر الذي حددته المادة 4:الإلغاء، لابد من إحترام المیعاد المقرر بـ

.2الإلغاء وهي المادة المتعلقة في الأساس بآجال رفع دعوى

أخذ القضاء الإداري بهذا الإتجاه في قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر 

، في قضیة المركز الإستشفائي الجامعي ضد فریق ك ومن معهم، 13/01/1991بتاریخ 

:3حیث جاء فیه

حیث أن هذا الدفع المثار من طرف الطاعنة حول عدم إحترام المدعین أساسا ...'''

م فهذا الدفع غیر .إ.من قمكرر فقرتها الرابعة169المنصوص علیه في المادة للأجل

علیه إجتهاد المحكمة سارحیث أن ما ، ام موضوع الدعوى هو طلب التعویضسدید ماد

العلیا في مجال قضایا التعویض أن هذه القضایا غیر مقیدة بأجل  محدد مادامت الدعوى 

.''...لم تتقادم هنا

أكد  مجلس الدولة في العدید من قراراته على موقف الغرفة الإداریة سالف الذكر، من 

المجلس الشعبي لبلدیة سعیدة، ضد في قضیة،10/02/2004بینها القرار الصادر بتاریخ 

، شهادة  الماجستیر في القانون العاممذكرة مقدمة لنیلسهام عبدلي، مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر، -1

، عة العربي بن مهیدي، أم البواقيتخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جام

.110، ص 2008/2009

.162مرجع سابق، ص ،...إختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي،-2

المركز الإستشفائي الجامعي :، قضیة13/01/1991المؤرخ في 75670المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.130-127، ص ص 1996، 02، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیاضد فریق ك ومن معهم، 
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أن  وبما...'':على عدم إرتباط دعوى التعویض بمیعاد بنصه،أعضاء المستثمرة الفلاحیة

.''...وجود لأجل رفع الدعوىالأمر یتعلق بدعوى التعویض عن ضرر، فإنه لا

) م.ب(في قضیة ،01/06/2004كما قضى مجلس الدولة في القرار الصادر بتاریخ 

النزاع  احیث أن هذه الدعوى تشمل إذ...'':بـما یلي 1ضد بلدیة سیدي عقبة ومن معها

.''...الكامل ولیس دعوى الإبطال، وبالتالي فلا تخضع لأي میعاد 

فكما هو الشأن في قانون الإجراءات المدنیة، فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم 

یشترط أي میعاد لرفع دعوى التعویض، وبذلك تكون دعوى التعویض غیر محددة بمیعاد، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتعلق 829ادة والمیعاد المنصوص علیه في الم

.بدعوى الإلغاء التي ترفع ضد القرارات الصادرة عن الإدارة

د صراحة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حد830لاسیما أن نص المادة 

وكأن  ار الناجمة عن الأعمال القانونیة، ، فیما یخص  الأضر میعاد رفع دعوى الإلغاء

من نفس القانون أن المسؤولیة الإداریة 819المشرع الجزائري قد إفترض في نص المادة 

.تنعقد وتتحقق فقط بسبب الأعمال القانونیة ولا تنعقد بسبب الأعمال المادیة للإدارة

وعلیه نستخلص أن المشرع الجزائري لم یقید دعوى التعویض الناشئة عن الأعمال 

ل أو میعاد، وهذا ما اعتاد القضاء الإداري الجزائري على تطبیقه، طبعا المادیة للإدارة بأج

، وذلك وفقا لما نص علیه القانون 2بإستثناء میعاد تقادم الحق الذي تحمیه القواعد القانونیة

كما أنه لیس هناك ما یمنع من إجراء عملیة ي بخصوص أجل سقوط وتقادم الحقوق، المدن

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 970ا لنص المادة الصلح في مجال التعویض طبق

، ''یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل'':التي تنص

.یجوز إجراء الصلح في دعوى إلغاء قرار إداري لعدم مشروعیتهوبالتالي لا

ضد بلدیة سیدي عقبة ) م.ب( :، قضیة01/06/2004، المؤرخ في 013218مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -1

.)قرار غیر منشور(ومن معها، 

إلى  308إذا لم یوجد نص ینظم المیعاد فیتم الرجوع إلى القواعد العامة التي نص علیها القانون المدني في المواد من -2

.من القانون المدني الجزائري312
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الثاني المبحث

التعويض عن مسؤولية دعوى موضوع سلطات القاضي الإداري في 

الدولة دون خطأ

تؤدي طبیعة القانون الإداري وما یتمیز به من خصائص، كعدم تقنینه وحداثته وسرعة 

تطوره بالضرورة إلى عدم وجود نص صریح لكل الحالات التي یعالجها القاضي الإداري، 

إلى مبادئ القانون القاضي حلا في جمیع مصادر القانون، فإنه یستندوعندما لا یجد

.یلتزم فیما بعد بذلك الحكم في الحالات المشابهةالعامة، ثم 

قوم القاضي الإداري أثناء نظره في النزاع المعروض أمامه بمهمة صعبة ومعقدة، یَ 

هذا النص غامضا، وذلك سواء في حالة وجود نص قانوني ینظم تلك المنازعة، أو إذا كان

لقاضي الإداري قد یساهم بشكل كبیر في إنشاء وتطویر القانون فإجتهاد اأو منعدما أصلا،

الإداري، من خلال بحثه عن الحلول المناسبة للمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها، وذلك 

.بسبب عدم وجود تنظیم قانوني متكامل لموضوعات القانون الإداري

لم یجد القاضي الإداري نصا قانونیا أو وجد أن النص القانوني یسوده الغموض،  فإن

.فیجب علیه أن یقوم بتفسیره بما یتفق مع إقرار العدالة وحمایة مصالح الأفراد

أما إذا لم یوجد نص ینظم تلك المنازعة، فعلى القاضي كذلك أن یجتهد بإستخدام 

رة للإجتهاد القضائي لحل المنازعات الإداریة الوسائل اللازمة وإتباع المراحل المقر 

.امهالمعروضة أم

فالقاضي الإداري یتمتع بقدر كبیر من الحریة في التعامل مع النص التشریعي، فهو 

تحت ستار سلطته في التفسیر یقوم بتفسیر إرادة المشرع الضمنیة، فهو یملك تحدید النص 

كما یملك تضییق نطاق النص في سبیل الحفاظ العام لیتفق مع المبادئ القانونیة العامة، 

).أولالمطلب(على تلك المبادئ 

كما تظهر كذلك الحریة في إختصاصات القاضي الإداري بصورة أكبر في مجال إقرار 

وتحدید التعویض الواجب الحكم به، حیث یتمتع القاضي الإداري بسلطة واسعة في تحدید 
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نوع التعویض وكیفیة أدائه ومقداره، ومع ذلك تبقى هذه السلطة مقیدة ومحدودة بموجب عدة 

عناصر التي یجب على القاضي أن یحترمها حتى في مجال ممارسته لإختصاصاته في 

.)يثانال المطلب(القضاء الكامل 

:الأولالمطلب

سلطات القاضي الإداري في إقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ

بالرغم من وجود تشریعات إداریة كثیرة تتعلق بالتنظیم والنشاط الإداریین، إلا أن 

المصدر عتبرتُ بالدرجة الأولى على أحكام القضاء، التي یعتمدمازالالقانون الإداري 

من المبادئ التي المشرع في كثیر من الأحیانستلهمیَ كما لرئیسي لمبادئه ونظریاته العامة، ا

صنع تشریعا على هذا الأساس، والقاضي عندما یطبق القانون فإنه لا ویَ لقضاءتوصل إلیها ا

یتقید بالمعنى الحرفي للنص بل یتمتع بقدر من الحریة في تفسیر النصوص وتحدید مدى 

بعملیة الإجتهاد القضائي عن طریق إیجاد علیه، كما یقوم الحالة المعروضة معتطابقها 

، ویقع على عاتقه إلتزام الفصل في النزاع المعروض علیهالحل المناسب للقضیة المعروضة

.1أمامه حتى إذا كان النص غامضا أو منعدما

عرف بتأویل ففي حالة غموض النص القانوني یتولى القاضي تفسیره، وذلك ما یُ 

وعندما لا یوجد نص، فإن النصوص القانونیة من أجل سد القصور في القانون الإداري

النزاع، فهو یقوم بخلق القاعدة القانونیة من مُ سِ حْ إلى أن یبتدع الحل الذي یَ رُّ طَ ضْ القاضي یَ 

عنده مع مراعاة مبادئ الشریعة الإسلامیة أو العرف أو بموجب مبادئ القانون الطبیعي 

.)ولالأ  الفرع(وقواعد العدالة 

ومع كل هذه السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري في مجال دعوى التعویض إلا 

).الفرع الثاني(أنه یوجد من العوامل ما أدى إلى الحد من هذه السلطات وتراجعها 

:الأول الفرع

، مجلة تصدر عن المنظمة الوطنیة المحاماة،''تحول الإجتهاد القضائي بین النص والتطبیق''، بوبشیرمحند أمقران-1

.56، ص 80-55:، ص ص2004، 2للمحامین ناحیة تیزي وزو، عدد
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وغیابهالنص القانوني غموضسلطات القاضي الإداري في حالة 

في  ارئیسی ادور  النص القانوني أو غیابهفي حالة غموضدور القاضي الإداري یعتبر 

م بإیجاد الحل المناسب سواء كان خلق وإبتداع أحكام ومبادىء القانون الإداري، فهو ملزَ 

ؤخذ به التساؤل حول الحل الذي یُ أو كان منعدما أصلا، مما یثیر،النص التشریعي غامضا

، وهو أمر لیس تطبیقاتمض أو فضفاض، ویحتمل عدة في حالة وجود نص قانوني غا

.1بالنادر في مجال القانون الإداري

مما دور القاضي الإداري في حالة غموض النص التشریعي، لابد من إبرازومنه 

وذلك ، التطرق إلى مسألة مفهوم التفسیر وتوضیحه وكذا معرفة طرق ممارستهیستدعي

وص القانونیة في حل للنصالقاضي الإداري من خلال تأویلهمساهمةإلى مدى للوصول

مع إبراز سلطة القاضي في الإجتهاد ،)أولا(المنازعة الإداریة وتفادي جریمة إنكار العدالة

عن غیاب النص القانوني والتي یتمتع من خلالها القاضي الإداري بسلطات واسعة أثناء 

.)ثانیا(ممارسة مهامه 

النص القانونيسلطة إقرار المسؤولیة دون خطأ في حالة غموض : أولا

في حالة وجود نص قانوني صریح وواضح یقتصر دور القاضي الإداري على تطبیقه، 

النطق بالقانون، أما إذا كان النص غامضا، فیتولى القاضي مهمة تفسیره وبیان  ؛بمعنى

.مضمونه وتحدید مقصوده، مستخلصا الحلول المناسبة لفض النزاع المعروض علیه

ب قواعد التشریع سد الثغرات التي تشو النصوص القانونیة بیقوم القاضي عند تفسیر

في تحدید ن الدور الذي یساهم به القاضي یّ بَ هي عملیة معقدة وشاقة، تُ دون أن یخالفها، وإ 

القضائي التفسیرمضمونراز ولتوضیح هذه المهمة لابد من إبمضمون معین للنص،

.عملیة هذه الوتوضیح الحالات التي یمارس فیها القاضي 

2التفسیر القضائي للنص القانونيمضمون -1

.227، ص 2004عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، حسین-1

:أنظر حول هذا الموضوع:التفسیر التشریعي والتفسیر الفقهي والتفسیر الإداري:توجد أنواع أخرى للتفسیر وهي-2
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توجهات رجال الفقه باختلافما یلاحظ في موضوع التفسیر، هو تضارب تعاریفه 

  : هوألین زكيصلاحومرجعیاتهم، فالمقصود به في الإصطلاح القانوني حسب رأي الأستاذ 

تحدید المضمون الحقیقي للقاعدة القانونیة بالكشف عن مختلف التطبیقات التي ''

نتجت علیها أحكامها، وإیضاح ما غمض من هذه الأحكام واستكمال النقص فیها، ورفع 

ما قد یبدو في الظاهر من التناقض بین أجزائها أو التعارض بینها وبین غیرها من القواعد 

.1''القانونیة

لإستدلال على الحكم القانوني وعلى الحالة النموذجیة التي وضع لها هذا وهو أیضا، ا

الحكم من واقع الألفاظ التي عبر بها المشرع عن ذلك، وعلى ذلك یمكن تعریف التفسیر 

.2طبقا لمفهومین، المفهوم الضیق أو المحدود، والمفهوم الواسع للتفسیر

یجتهدن القاضيفإالنزاع،  واقع على تطبققانونیة قاعدة توجد لم إذا ماحالة فيأما 

 مهتیُ  لا حتىبذلكویلزمجدیدةقانونیة قواعد خلق على خیرةالأ هذه تنطوي قد حلولاویبتدع

.3العدالة نكارإ جریمةرتكابهبإ

إذا كان التفسیر القضائي صادرا من مجلس الدولة فإنه یساهم في إرساء المبادئ 

دنى ویحاولون السیر على مداها، مما یساعد قضاة الدرجات الأالتي یستهدي بها القضائیة 

.1على توحید تفسیر القانون وتطبیقه على نسق واحد، مما یكفل توحید المبادئ القضائیة

.132، ص 2015عباس قاسم مهدي الداقوقي، الإجتهادات القضائیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، -

شتات للنشر ، دار الكتب القانونیة، دار 2علیوة مصطفى فتح الباب، الوسیط في صیاغة وتفسیر التشریعات، الكتاب -

.375، ص 2012، والبرمجیات، القاهرة

رسالة لنیل درجة دكتوراه، )دراسة مقارنة(حسن محمود محمد حسن، دور القاضي في خلق القاعدة القانونیة : عن نقلا-1

.279، ص 2005جامعة أسیوط، ،في القانون

عمار بوضیاف، مدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون :التفسیر بالمفهوم الضیق أو المحدودأنظر حول-2

.192، ص 2000في التشریع الجزائري، ریحانة للنشر، وتطبیقاتها

تأویل القاضي الإداري للنصوص القانونیة وأثره ''سمیة أوشن، :التفسیر في نظر أصحاب المفهوم الواسعوأنظر حول -

جامعة الشهید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ''في سد القصور في القانون الإداري

.598، ص 611-596، ص ص 2018، 17عدد ،حمّة لخضر، الوادي

وزارة الأشغال العمومیة :، قضیة07/12/1972المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، دون ذكر رقم القرار، المؤرخ في -3

.61-59، ص ص 2002، 1، عدد مجلة مجلس الدولة، ) م.ع(ضد 
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یتمتع في الكثیر من الدول بقوة إلزامیة لا بالنسبة ویلاحظ أن قضاء مجلس الدولة لا

ملزم لأطراف النزاع الذي صدر التفسیر بصددهم له ولا بالنسبة لما دونه من المحاكم، فهو 

فقط، فلا یوجد مانع قانوني یحول دون أن یرجع عن تفسیر سابق في قضیة مشابهة حتى 

تجسد في عدة قرارات صادرة عن القضاء الإداري الجزائري ومثال ذلك ما، 2ولو إستقر علیه

ى، والتي وردت ضمن من قانون الإجراءات المدنیة الملغ283بخصوص تفسیر المادة 

:القسم الخاص بالتحقیق في الدعوى أمام الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا، والتي تنص

ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة إستثنائیة، وبناء على طلب صریح من ...'''

المدعي، إیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا 

.''...بالحضور

التي ''القرار المطعون فیه''إختلف القضاء في تفسیر هذه المادة إنطلاقا من عبارة 

من بین و ، 3تشكل لفظا عاما وشاملا، فیدخل في نطاقه القرار الإداري والقرار القضائي أیضا

على أنهامن قانون الإجراءات المدنیة283المادة فسر فیها القاضي الإداريالقرارات التي 

تتعلق بوقف تنفیذ القرارات القضائیة؛ قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

:4والذي جاء فیه،10/02/1990

من المقرر قانونا أنه یسوغ لرئیس الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أن یأمر ...''

ر المطعون فیه، بصفة إستثنائیة وبناء على طلب صریح من المدعي بإیقاف تنفیذ القرا

بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور، ومن ثم فإن مخالفة هذا المبدأ یعد خطأ 

.في تطبیق القانون

.44، ص 2002القضائیة ودورها في الإستقرار القضائي، منشورات العدالة، بغداد، صالح محسوب، السوابق -1

مجلة الإجتهاد، ''وضع القاعدة القانونیة أم تطبیقها ؟:دور القاضي الإداري''عبد الجلیل مفتاح، مصطفى بخوش، -2

.126-115، ص ص 2006، 2عدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،القضائي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونعبد الغني بلعابد، الدعوى الإستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر، -3

.102، ص 2008-2007قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

ضد والي ولایة ) ح.ب: (، قضیة10/02/1990المؤرخ في 610004لإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة ا-4

.180-177، ص ص 1991، 3، عدد العلیاالمجلة القضائیة للمحكمةقسنطینة، 
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أن قضاة الغرفة الإداریة بمجلس قضاء -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

المطعون قسنطینة بإستجابتهم لطلب والي ولایة قسنطینة الرامي إلى إیقاف تنفیذ القرار 

.''...فیه، أخطؤوا في التطبیق السلیم للقانون

، حیث 01/02/1999نفس الإتجاه تبناه مجلس الدولة في القرار الصادر بتاریخ 

من قانون الإجراءات المدنیة، فإن 283یستخلص من منطوقه أنه بالإستناد إلى نص المادة 

.1يرئیس مجلس الدولة وحده مختص للأمر بوقف تنفیذ قرار قضائ

من على أنها تتعلق بوقف 283أما القرارات التي فسر فیها القاضي الإداري المادة 

، والذي جاء فیه 01/12/1997الصادر بتاریخ مجلس الدولةتنفیذ القرارات الإداریة؛ قرار 

من قانون الإجراءات المدنیة یمكن أن 283أن المقصود بالقرار المطعون فیه في المادة 

.2قابلا للإستئناف وإما قرارا إداریا مطعونا فیه بالإلغاءیكون إما قرارا

:حالات التفسیر القضائي-2

الخطأ المادي، الخطأ :في عدة حالات أهمهابتفسیر القواعد التشریعیةیقوم القاضي

.، النقص والغموضوالتعارضالقانوني

:والتعارضالخطأ- أ

الذي یشوب نصا قانونیا قد یكون مادیا أو قانونیا، وحینئذ یجب تصحیحه على الخطأ

.یستقیم معنى النص القانونيدى القواعد العامة في القانون حتىه

یمكن أن یصادف القاضي أثناء فصله في نزاع ما، حكمین مختلفین ینظمان نفس 

المسألة، وذلك إما في تشریع واحد أو بین تشریع وآخر، ومثال تعارض الأحكام في التشریع 

42من القانون المدني، حیث إعتبرت المادة 43و42الواحد، ما ورد في نص المادة 

مجلة، )ن(بلدیة قریدي ضد :، قضیة01/02/1999المؤرخ في 199000لة، الغرفة الثانیة، قرار رقم مجلس الدو -1

.106-105، ص ص 2002، 1عدد ، مجلس الدولة

مجلة، دون ذكر أطراف القضیة، 01/12/1997المؤرخ في 188163المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.78-77، ص ص 2002، 1، عدد مجلس الدولة
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لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه '':والمجنون، حیث جاء فیهاالمعتوه فاقدا للتمییز كالصغیر 

.''المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون

:على أن میزا، حیث نصوإعتبر المعتوه مُ 43في حین عاد المشرع في المادة 

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها ''

الحكم على التصرف  لأنهذا التناقض یجعلنا في حیرة، ، ''أو معتوها یكون ناقص الأهلیة

.1من قانون الأسرة إعتبرت تصرفات المعتوه غیر نافذة85فیها یختلف، وأن المادة 

القاضي الإداري أثناء قیامه بتفسیر النص القانوني، معرفة نیة المشرع عندما یُحاول

یعطي للقاعدة القانونیة قیمة معینة، فتصبح بهذا المضمون قاعدة قانونیة ملزمة للإدارة 

، 07/12/1972والأفراد، وهذا ما ذهب إلیه قضاء مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

:2، والذي جاء في حیثیاته)م.ع(العمومیة ضد في قضیة وزارة الأشغال 

من القانون المدني، حیث أن القاضي الذي یرفض الفصل 4بناء على المادة ...''

بحجة سكوت القانون أو غموضه أو قصوره یمكن متابعته من أجل إنكار العدالة، حیث 

ختصین أنه بخصوص الإحتمال الأول، فإن القضاة المعروض علیهم النزاع لیسوا م

بتفسیر القانون فحسب بل إن الإختصاص الممنوح لهم مرتبط بالتفسیر الواجب القیام به 

.''...غیر كافیةعندما تكون صیاغة القانون غامضة أو

:النقص والغموض-  ب

النقص الذي یسوده، ویكون ذلك إما بسبب بسببغموض النص  كونیمكن أن ی

إغفال لفظ في النص بحیث لا یستقیم الحكم بدونه، كما قد یكون الغموض لخلل في 

.208، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الثالثةطبعة العمار بوضیاف، المدخل إلى العلوم القانونیة، -1

وزارة الأشغال العمومیة :، قضیة07/12/1972المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، دون ذكر رقم القرار، المؤرخ في -2

.سابق الإشارة إلیه، )م.ع(ضد 
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الصیاغة فقد یأتي نتیجة مهارة في الصیاغة، أي أن یكون الغموض مقصودا، فقد تقتضي 

.1طبیعة الموضوع أن یضع المشرع قاعدة عامة، ویترك للقاضي تفصیل الجزئیات

إجتهاد القاضي الإداري في حالة غیاب النص القانوني:ثانیا

، فالقاضيدورا هاما لا یمكن إنكاره داريالإ لقانونتطویر ال بالنسبةالقضاء لعبیَ 

وتفسیرها داريالإ القانون لقواعد تطبیقهجانب لىإ 2العادي القاضيخلاف على داري،الإ

مجال في وجدارةجدیةكثرأ یجابیاإ ادور  یؤديمامه، فهوأ المطروحالنزاعیناسببما

.3التشریعيالنصنعدامإ حالة في ذاتهاالقانونیة القاعدة صناعة

لى غالبا عوتنصبجدا مختصرةلدولة اأن قرارات مجلس بلنا یتضحإلا أنه غالبا ما 

لتركیز على االإشارة إلى الأساس القانوني وتبریره ومناقشته، و سرد الوقائع والإجراءات دون 

.4المعنى المبتغىتوضیح

حسب حلول القضائیة مجموعة من الوسائلستعمل القاضي أثناء إجتهاده لإیجاد الیَ 

ویتبع في ذلك مراحل معینة للوصول إلى الحل الذي ،طبیعة القضیة المعروضة علیه

.من خلال إنشاء قاعدة قانونیة جدیدةسیطبقه على النزاع

:وسائل ممارسة القاضي الإداري للإجتهاد القضائي-1

تعتبرالتيللقانونالعامةالمبادئبتكارإ في جتهادالإ في القضائیةالوسائلتتمثل

 وأ دستورينص أي من للإدارة الملزمةقوتهاتستمد لا فهي مكتوبة،غیرعامة قواعد

.271حسن محمود محمد حسن، مرجع سابق، ص -1

یختلف دور مجلس الدولة عن دور المحكمة العلیا ولا یمكن أن یقاس علیها، ذلك أن دور المحكمة العلیا هو النظر في -2

مدى قانونیة الأحكام والقرارات القضائیة وتعمل على تقویم أعمال الجهات القضائیة العادیة، أما مجلس الدولة فیتعدى هذا 

.الإداریة وتوحید الإجتهاد القضائي إلى خلق القاعدة القانونیةالدور من تقویم أعمال الجهات القضائیة

وم السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلمجلة الإجتهاد القضائي، ''القاضي الإداري یصنع القاعدة القانونیة''، عزريالزین -3

  .108ص ، 113-107ص ص، 02،2006عدد  بسكرة،جامعة محمد خیضر،

، ص ص2005، 6، عدد مجلة مجلس الدولة، ''الواقع والآفاق: القضاء الإداري في الجزائر''عبد الكریم بودریوة، -4

.25، ص 09-27
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التطبیقواجبةتعتبر العكس على بلالنصوص لىإ تنتمي لا هيو  ،مباشربشكلتشریعي

.النصبدونحتى

التصریح عدم 1945قبل  وذلكفي أحكامه القدیمة، الفرنسي الدولة مجلسحاول

 هذا بربطخفائهاإ حاولو  ،إبتداع الحلول من خلال المبادىء العامة للقانون في بسلطته

یمكن الذي النقدمنیسلم كي نذاكأ عهابتإ قضائیةحیلة وهي النصوصبأحد ذاك وأ المبدأ

 كذلك تتضمننماوإ ،علیهاالمتنازعالحالةفي  الحكم فقط تتضمن لا نهالأ ،لیهإ یوجه نأ

.1الدولة رئیس عن صادرةسیمامر بدرجةداریةإ تاقرار  بموجبها لغىأ جوهریة قواعد

 دون، التطبیقواجبةعتبرهاوإ مستقلنحو علىبقیمتها صرح1945لكن بعد عام 

رسميمصدرنهبأ داريالإ القضاءیصفهما لىإ وأسندها، تشریعينص أي لىإ سندهایُ  نأ

المبادئنشاءإ وسائل نأ RIVERO.Jسهمرأ وعلى الفقهاء منكبیر عدد ویرى، 2لقانونل

:3وهي سالیبأ ربعةأ في تتمثل،الفرنسي الدولة مجلسحكامأ خلالمن،للقانونالعامة

:جزئیةقانونیةنصوصمنبتداءً إ التعمیمبطریق العام المبدأإنشاءأسلوب- أ

)الاستقارئیةالطریقة(

 في متفرقةنصوص في المقررةالجزئیة القواعد وأ الحلولحدأ تعمیمخلالمن وذلك

الإكتشاف، بأن المبدأ العام لا ینشأ بالابتكار وإنما VEDEL.Gالفقیهیرىو ، مسألة ما

أحكامه على قواعد غیر مأخوذة من مصدر مكتوبأحیانایؤسسوأن مجلس الدولة 

 لاإ العمومیینبالموظفینتتعلقولائحیةقانونیةبنصوص قررمُ  الدفاع حقفمبدأ، 4)قانون(

مطبوعات الجامعیة،دار الالعامة للقانون كمصدر للمشروعیة في القانون الإداري، المبادئمحمد احمد رفعت، -1

.76، ص1992الإسكندریة،

.100، ص 1980ثروت بدوي، القانون الإداري، المجلد الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

3 - REVERO Jean, Le juge administratif français : un juge qui gouverne ?, chronique VI,
Dalloz, Paris, 1951, pp 23-24.
4 -VEDEL Georges, Droit administratif, P.U.F, Paris, 1973, p 278.
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 على جزاء فرض یتضمن داريإ قرار كل لغىفأ ،تطبیقهامجالدَّ مَ الفرنسيالقضاء نأ

.1مالإحتراواجبعامامبدأعتبارهبإ الدفاع حق دارةالإ عيار ت نأ دون العادیین دفراالأ

:القانون روح من العام لمبدأا ستخلاصإ أسلوب- ب

منالحلالأولبالأسلوبعممالقاضي نأب،الأولالأسلوب عن هذا الأسلوبیختلف

كثرأ جتهادإ لىإ یحتاجمرالأ نفإ الثانيالأسلوب في ما، ألنصوصل متعددةتطبیقاتخلال

بالبحثیتعلق ولكن ظاهره،منومستفادمعیننص في ورد قاطع حكمبتعمیمیتعلق لا نهلأ

.روحهامنالحلستخلاصوإ النصوصباطن في

،08/12/19782 في الصادرحكمه في سلوبالأ هذا الفرنسي الدولة مجلسطبق

 في مستلهما،للمواطنینبالنسبةالحال هو مثلما،للأجانب)شملال لم حق(حیث أقر مبدأ

وإتفاقیة حقوق الانسان، والمیثاق الإجتماعي الإداري لعام الفرنسيالدستورنصوص ذلك

.19773  لعام البرتغالیةالفرنسیةتفاقیة، والإ1974

معینقانونينظامجوهرمنالمبدأأسلوب إنشاء- ت

ما، أالقانوننصوصتفسیر عن ناتجوكأنه العام المبدأیبدوالسابقینالأسلوبین في 

منمحددةبفكرةیتعلقبالذاتمعینقانونينظام لىإ القاضيفیستندالأسلوب هذا في

للقانونعامةمبادئووضع الفكرة هذه القضاءطبق، و داريالإ القانون في السائدة فكارالأ

 تارار الق عن والناتجةالمكتسبةبالحقوقالمساسجواز عدم مبدأ ؛منهامواضیع عدة في

 ن، لأ)الفردي داريالإ القرار نظام(طبیعةمنالمبدأ هذا ستخلصإ حیثالفردیةداریةالإ

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إبتسام فاطمة الزهراء شقاق، دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونیة، -1

.42، ص 2016-2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الإداري المعمقالقانون

2- C.E, Ass, 08/12/1978, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés et
autres (GISTI), G.A.J.A, 19éme édition, Dalloz, 2013, pp 612-624.

زوجتینتشملكانتوإنفرنسا، إلى معهعائلتهإستقدام في الحقالأجنبيللمواطنالقضیة في الوارد أعطى الحكم-3

منمحددنص إلى یستند أن دون الزوجات،تعددیجیز لا الفرنسيالقانون أن ورغم الأجنبي، ذلك بلدقانونبموجب

.100، مرجع سابق، ص مد أحمد رفعتمح،مجتمعةروحهامنالمذكورالحلوإستلهمبها ذكر وإنماالقانونیة،النصوص
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بینما،ذاتیةحقوقا لهم ویرتبد،للأفرا القانونیة كزالمراسنادإ داةأ هو الفردي داريالإ رار الق

  .فردي رار ق بتنفیذهایصدر لم مامكتسبا،حقابذاتهیولد لا التنظیمي رار الق

 لا بینما، دارةالإ تشاء وقت أي في التنظیمیة تارار الق تعدیل وأ لغاءإ یجوز ولذلك

یجوز لا مشروعیته عدم حالة في وحتى،مشروعغیر كان ذاإ لاإ الفردي رار الق لغاءإ یجوز

بالنسبة لغاؤهإ یجوز فلا مشروعا الفردي رار الق كان ذاإ ماأ ،القضائي الطعن ثناءأ لاإ لغاؤهإ

  .  العلاقة لصاحبمكتسباحقانشاأ قد هنأ طالما،للمستقبل

ستنادبالإ،نصبدونالرئاسیةالرقابةوجودمبدأنشأوأ الفكرة ذات القضاءطبقكما

 نبأالفرنسي الدولة مجلس ررق حیث، المركزیة دارةبالإالمتعلق داريالإ النظامطبیعة لىإ

 ن، وأمرؤوسیهعمالأ رقابة في الطبیعيختصاصهإ ممارسةیرفض نأ یستطیع لا الوزیر

.یؤكدهانص لىإ تحتاج ولا عاماقانونیامبدأً تمثلالرئاسیةالوزیررقابة

الأمةضمیر في المستقرةالمعتقداتخلالمنالاجتهاد-  ث

التيوالسیاسیةالفلسفیةالكبرى فكارالأ في ضمیر الأمة،المستقرةبالمعتقداتقصدیُ 

كل تلیسنهأ القولالطبیعيومن، ممالأ منمةأ في المتمثلالمجتمعضمیر في ستقرتإ

،علیهابناءحكموتكوینلیهاإ ستنادالإ یمكنممالأ منمةأ في السائدة فكاروالأ المعتقدات

تساهمالتيممالأ هيو  المتمدنةممالأ دةار إ عن والمعبرةالمستقرة فكاروالأ المعتقداتنماوإ 

 في وتتمثل، والمساواةوالحریة العدالة قیمخلالمنجتماعیةوالإ نسانیةالإ الحضارةبناء في

القیم هذه تقدرالتيالدول في نسانالإ حقوقعلانات، وإ 1948حقوق الإنسان لعام  علانإ

.1القاضي على نفسهاتفرضموضوعیةمعطیاتعتبارهاالحدیث، بإالعصر في

نظریة لىإ لتجاءالإ حیاناأ أن القضاء الفرنسي یفضلVEDEL.Gالفقیهیرى

تبدوحیث،الانسانحقوق علانإ نصوص لىإ لتجاءالإ منكثرأ للقانونالعامةالمبادئ

بهذهفالقضاء، المباشرالرسميمصدرهتكون نأ دون العام للمبدأمجسدةخیرةالأ النصوص

1 -RIVERO Jean, Droit administratif, Op.Cit, p 275.
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الحضاریةحالتها لىإ نتسابهوإ ،مةالأ ضمیر في ورسوخه واقعه منالمبدأیستنتجالطریقة

.1خلاقعقلانيتمحیصبعد لاإ یتم لا وذلك ،قانونیة كدولة

لتجاوز لغاءبالإ للطعن داريإ رار ق كلخضوعمبدأفوضعالطریقة هذه طبق كذلك 

، 1943  عام )فیشي(حكومة عن الصادرةالقوانینحدأ ءإزا 1950عام  وذلك، السلطة

 وأ داريإ طعن كلضدداریةالإ تارار الق بعضتحصینوالذي كان یتضمن في نصوصه 

بتجاوز الطعن یستبعد لم نهأ لاإ عبارته ظاهر رغم النص هذا نأ المجلس فقرر، قضائي

.2داريالإ القضاءمامأ السلطة

نص أي منولیس الدولة حیاةمننابع،العمومیة فقار المسیر دوام مبدأ نأ كما

 فكاروالأ النظریاتمنالعدیدفي  المبدأ هذا لىإ داريالإ القضاءندتسوإ ، دستوري وأ تشریعي

 الدولة مجلس قررهاحیث الطارئة،  الظروف ونظریة،ومیةمالع فقار الم في بالإضراكتحریم

Gazقضیة في الفرنسي de bordeauxوبموجبها خرج القضاء 19163 عام الشهیرة ،

بالحكملنفسهجازوأ ،الطرفینبین العقد بقدسیةیقضي الذي المدنيالنصمن الإداري

بخسارةالمتعاقدتهددطارئة ظروف حدثت ذاإ الطرفینمصلحةبینالموازنةالمذكور

بتعویضفقضى،وعسیراصعبامستحیلایكن لم نوإ  مالإلتزاتنفیذتجعلبحیث،فاضحة

  . العقد مإبراثناءأ متوقعةتكن لم التيالطارئة الظروف نتیجة دارةالإ معلمتعاقدا

المبادئمجموعة في ،داريالإ القانون طارإ في جتهادالإ في القضائیةالوسائلتتمثل

ستخلاصهاإ و، أءزاالاجتعمیمأو  ستقارئیةالإ الطریقةخلالمنماإ تتكونو  ،للقانونالعامة

ضمیر في المستقرةالمعتقداتمن وأ معینقانونينظامجوهرمن وأ القوانین روح من

تفوققانونیةقیمةمنهالبعض نأ بل، لیهاإ نتمائهاإ في تتمثلقانونیةقیمة لها تصبح، مةالأ

 لها نبأDRAGO و  AUBYومن بینهم  الفقهاء غالبیةیرىحیث،بكثیرالعادیةالقوانین

.214، ص 2002دون دار النشر، الجزائر، قانون الدستوري والنظم السیاسیة،حمد سرحال، الأ -1

.120حمد رفعت، مرجع سابق، ص أمحمد -2

3- C.E, 30/03/1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, G.A.J.A, 19éme édition,
Dalloz, Paris, 2013, pp 183-191.
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نهأ ساسأ على ذلك في ستندواإ وقد، 1للدولة القانونيالنظام في الدستوریة القواعد قیمة

یستطیع فرض رقابته  لنالقضاء  نفإ الدستوریة القاعدة بقیمةالمبادئ لهذه فالإعترابدون

، ولا 37المادة في فرنسا في 1958على كل من اللوائح المستقلة التي نص علیها دستور 

.2منه38المادة على القرارات التي وردت في 

 القواعد تدرجسلم في الدرجةبهذهتتمتع لا للقانونالعامةالمبادئ نأ البعضویرى

منالقضاءلرقابةبقوانین تارار والق المستقلةاللوائحخضاعإ ضرورةكانت ذاوإ ،القانونیة

 نفإ، )ذلك في الوحیدةالقضاءوسیلة(للقانونالعامةللمبادئدستوریةقیمة عطاءإ خلال

.3القضاءلرقابةتخضعداریةإ تاار قر  لاإ هي ماسیموالمرااللوائحتلك

،العامةالمبادئلترقیة )الرأي هذا بحسب( طلاقاإ ضرورة فلا كذلك مرالأ كان وطالما

 تارار الق وأ المستقلةاللوائحقبلمنمهاإحترا لكفالة للقوانینالمعادلةقیمتهاتكفيحیث

 يالرأ هذا صحابأ نأ شك ولا، 4الحكومة وأ الدولة لرئیسالبرلمانبهایفوضالتيبقوانین

 عن صادرالیس هو مافكل،القانونیة القواعد تدرج في الشكليالمعیار لىإ یستندون

المنظور هذا منداریةإ تارار ق المستقلةاللوائحتكونوبالتالي،تشریعيبعمللیسالبرلمان

وبالنسبة،الموضوعیةالناحیةمننهأ غیر، ضرورةلوائحبقوانین تارار الق وتكون، الشكلي

.الدستورمنتستمدنماوإ قانون لىإ تستند لا نهالأ القانونقیمة لها تكونالمستقلةللوائح

1 -AUBY Jean-Marie, DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Tome 2, 2éme

édition, L.G.D.J, Paris, 1975, p 429.
2 -DE LAUBADER André, Traité de droit administratif, Tome 1, 3éme édition, L.G.D.J,
Paris, 1980, p 264.

الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة في إطار صلاحیاته الدستوریة، تم رفع اللبس حول الطبیعة القانونیة للمراسیم -3

عات الإداریة، وتعتبر هذه المراسیم من القرارات الإداریة المركزیة التي الفعلي للمعیار العضوي في المناز وذلك بالتجسید

=یقة غیر مباشرة أن المراسیمیمكن أن تكون محل إلغاء أمام مجلس الدولة، وذلك في قرار مجلس الدولة الذي یقر بطر 

التنفیذیة والرئاسیة والمتعلقة بالأعمال الإداري لا السیاسیة هي قرارات إداریة مركزیة یطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس =

فریدة بلفراق و نایت :، قضیة19/03/2020مؤرخ في 173930/20الدولة، مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 

).قرار غیر منشور(ضد رئیس الدولة ومن معه، الجزائر، صالح بلقاسم 

.154رفعت ، مرجع سابق، ص أحمدمحمد-4
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:القضائيبالاجتهادمراحل قیام القاضي الإداري-2

،داریةالإ للحیاةالمختلفةالجوانبتنظمالتيحكامالأ بعضبصیاغةالمشرعیكتفي

 رزبْ یَ  مثَ ومنیبتكر، و لیجتهدللقاضيالمجالتاركا،المنازعات وأ التنظیممجال في سواء

النصیجد لا ماغالبا الذي خیرالأ هذا ،داريالإ القاضي و العادي القاضيبینختلافالإ

المشرع دور بذلكفیتقمصالحل لىإ لیصلفیجتهدعلیه،المعروضةالقضیةیناسب الذي

:التالیةحلالمراتباعبإ وذلك القانونیة القاعدة بإنشاءیقومالوقت و  ذات في القاضيو 

:المزدوجالاكتشافمرحلة- أ

الرسمیةالمصادرقبلمنیعالج لم علیهالمعروضالنزاع نأ داريالإ القاضيیكتشف

 لا كتشافالإ وهذا ،القائمالقانونيالنظام في العجزیكمل و ،الحلثانیایكتشفثمللقانون،

ومن الأمثلة على ذلك إستبعاد ، 1داريالإ القاضي لدى خبرة و طویلتفكیرنتیجة إلا تيیأ

أعمال السیادة من نطاق الرقابة القضائیة، حیث إكتشف القاضي الإداري أولا الخطر الذي 

في عهده الأول من التصدي لأعمال سیاسیة ومواجهة الحكومة، ثم تبعه یحیط به وهو

.2بإكتشاف الحل القضائي لهذه الفئة من الأعمال وجعلها غیر خاضعة لرقابة القضاء

:التجریبمرحلة-  ب

العلانیةوتحققولى،الأ المرحلة في القاضيعملفي  كتشفتا التيالسریةتظهر

،Solution"حلمجرد هي بلRègleالجدیدة والتي لم یطلق علیها بعد لفظ  القاعدة لمیلاد

یرللتعبعدیدة طرق وللقضاةالقانوني،النظامعناصرمنكعنصربعدتدخل لم نهاأ حیث

.4الندوات وأ القضائیة، الاتبالمجینشرونهاالتيكالمقالات،3الحل هذا عن

  .209-208ص  ، مرجع سابق،...المدخل إلى العلوم القانونیةعمار بوضیاف،-1

.109الزین عزري، مرجع سابق، ص -2

3 -WALINE Marcel, Le juge et le droit Public, Tome 1, L.G.D.J, Paris, 1974, p 190.
4 - C.E, 10/07/1970, Syndicat national du commerce extérieur des céréales, www.conseil-
etat.fr .
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:دماجالإ مرحلة-  ت

 عدب وذلك القانون، قواعد ضمنالقانوني لهحدماجإ لىإ داريالإ القاضيفیهایسعى

تبادل و الفقه جانبمنوخصوصا،التعلیق و بالنقدالحل هذا منالمختصونتناولما

 نأ یجب الذي والشكلبالصورةالقاضي ووعي الفقه تعلیقاتخلالمن لها مثلالأ الصیغ

.التشریعي غللفرا وكعلاج عادلقانونيلكعمالمحتملة القاعدة علیهتكون

الإستدلال بالمشابهة، (منطقیةوسائل لىإ عالنزا في فصلهعند،داريالإ القاضيیلجأ

(هي قانونیة، ومنها ما)والتحلیلالإستدلال بالمخالفة ، )القضائیةالشكلیة، المعاییر :

وللوصول إلى المرحلة النهائیة؛ یحاول التلمیح بهذا الحل القانوني الجدید في أحكام متعددة 

تدور حول نفس الموضوع، وبعد مدة زمنیة یعلن صراحة تبنیه للقاعدة الجدیدة ویتم نشرها 

.1والتعلیق علیها لتصبح عنصرا من عناصر المشروعیة الإداریة

 وأ ،عنهایرجع نأ یستطیعبل قررها التيقاعدتهبتطبیقیلتزم لا القاضي نأ كما

یرىمابمقدار لاإ التطبیق في تستمر لا وهي یفعل،لماتعلیل دون یخالفهامابیحكم

 في الواسعةالتقدیریةتهسلط رغم یدقمُ  داريالإ فالقاضي،للحكمصلاحهامنالقاضي

 كان یاأ التشریعیة،النصوصیخالف نأ له یجوز لا نهلأ القانونیة،  للقواعد ستنباطهإ

.2دارةالإ و دافر الأ بین العلاقة لتحكم عتضِ وُ والتيموقعها

:الفرع الثاني

الإجتهاد القضائي فيحدود سلطات القاضي الإداري 

إذا كانت مهمة القضاء بصفة عامة تنحصر في الفصل في النزاعات المعروضة 

علیه، فإن القاضي الإداري یمارس رقابة على خصومة تختلف مصالحها بین مصلحة 

بإمتیازات السلطة العامة، والتي تكون في غالب المتمتعةخاصة للفرد ومصلحة عامة للإدارة 

.109الزین عزري ، مرجع سابق، ص -1

.124عبد الجلیل مفتاح، مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص -2
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مربح من حیث الإثبات، ، وذلك یحتم على تكون في مركز الأحیان مدعى علیها وبالتالي 

القاضي التدخل لتخفیف عبء الإثبات الواقع على المدعي، مما خول للقاضي سلطات 

.حال غیاب النص القانونيواسعة حتى في

إلا أنه وفي الواقع العملي وجدت عوامل تعرقل من حریة القاضي في ممارسته لوظیفته 

تراجع ممارسة القاضي كما وجدت عوامل أخرى أدت إلى، )أولا(في الإجتهاد القضائي

).ثانیا(مقارنة بما كان علیه من قبل الإداري للإجتهاد القضائي

العوامل المعیقة لبروز الإجتهاد القضائي:أولا

القیام بدوره الإبتكاري على  فيالقاضي الإداري تعرقلهناك عدة عوامل من شأنها أن 

:یليأكمل وجه، ومن بین هذه العوامل ما

:عدم إكتمال درجات التقاضي الإداریة-1

نعني بنظام تعدد درجات التقاضي السماح للمتقاضي بأن یعرض نزاعه على أكثر 

من جهة قضائیة واحدة، وذلك من خلال تمكینه من الطعن في الحكم الصادر ضده أمام 

ویعد نظام تعدد درجات التقاضي التي أصدرت الحكم، الجهةرجة من ة أعلى دجهة قضائی

عتبر من مبادئ حسن سیر العدالة أن یعرض ة أساسیة من ضمانات التقاضي، إذ یضمان

.1النزاع على جهة قضائیة أعلى درجة لتدارك ما قد تكون قد أخطأت فیه محكمة أول درجة

حاكم الجزائر من مجلس الدولة في القمة والمویتكون الهرم القضائي الإداري في 

مجلس یفصل فیهاتصدر بشأن القضایا التيالتيالإداریة في القاعدة، وتكون القرارات 

لطعن فیها لا بالإستئناف ولا بالنقض، وإنما فقط عن الدولة كأول وآخر درجة غیر قابلة ل

عن الخصومة أو بتصحیح طریق المعارضة وإلتماس إعادة النظر وإعتراض الغیر الخارج

، كلیة دكتوراهلنیل درجةرسالةالناصر علي عثمان، ولایة القضاء الإداري في ضوء المبادئ الدستوریة، عبد-1

.14، ص 2005الحقوق، جامعة القاهرة، 
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وجود لتعدد درجات التقاضي، وهو ما جاء في قرار مجلس الدولة خطأ مادي، وبالتالي لا

.23/09/20021الصادر بتاریخ 

:، والذي جاء فیه20/01/2004در بتاریخ اوكذا ما جاء في القرار الص

.2''...بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنهلا یجوز الطعن...''

إختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة أن یثقل ویزید العبء على من شأن

من 171مجلس وبالتالي لا یتفرغ للقیام بوظیفته الأساسیة المنصوص علیها في المادة ال

فیما أما في المادة الإداریة، والمتمثلة في توحید الإجتهاد القضائي المعدل 1996دستور 

كدرجة ثانیة في التقاضي في یعتبرفإنه دولة كقاضي إستئناف إختصاص مجلس البیتعلق

الطعون في الإستئناف ضد الأحكام الإبتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة والأوامر 

.الإستعجالیة الصادرة عنها

إعادة  في قضاء الإستئنافاف بجمیع صلاحیاتیتمتع مجلس الدولة كقاضي إستئن

وظیفة التظهر هنادراسة الملف من حیث الوقائع والموضوع والقانون كمحكمة موضوع، 

قانون إلى محكمة ، وبالتالي یتحول مجلس الدولة من محكمة القضائیة لمجلس الدولة

مكون رغ للدور المنوط له وهو التقویم والإجتهاد، ویبقى هرم القضاء الإداري موضوع ولا یتف

دي المكون مختلفا بذلك عن هرم القضاء العامن مستویین؛ مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

  .ا، مجالس قضائیة ومحكمة علیا، وكأنه أكثر أهمیة وتعقیدمن ثلاث مستویات محاكم

ضد مدیریة التربیة ) ب.ش: (، قضیة23/09/2002المؤرخ في 007304مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم -1

من غیر المعقول وغیر المنطقي أن ...'':157-155، ص ص 2002، 2، عدد لدولةمجلة مجلس الولایة باتنة، 

یقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن المقرر قانونا بأن الطعن 

بالنقض یكون أمام جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن، بینما یمكن أن یتم الطعن فیه أمامه سواء 

ماس إعادة النظر، إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أو بتصحیح خطأ مادي، طبقا لقانون الإجراءات بطریق إلت

''...المدنیة

، 8، عدد مجلة مجلس الدولة، 20/01/2004المؤرخ في 011052مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم -2

.177-175، ص ص 2006
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ومنه فإخراج وظیفة الطعن بالإستئناف من مجلس الدولة وإحداث مستوى أو جهة 

الطعون بالإستئناف من شأنه أن یحدث إنسجاما على مستوى قضائیة إداریة تنظر في 

.على مجلس الدولة ءجهات القضاء الإداري والعادي معا، ویخفف العب

، حیث إقترح أن مسعود شیهوبللأستاذ لدینا وجهة نظر مماثلةوفي نفس السیاق 

تتحول الغرف الإداریة الجهویة الخمسة التي كانت موجودة إلى محاكم إستئناف إداریة بحكم 

ما إكتسبته من خبرة ودون تعمیم محاكم الإستئناف على كل الولایات، لكي یتمكن مجلس 

ق الدولة من ممارسة رقابة القانون والتي یجب أن یتفرغ لها ولأن وظیفة الإستئناف تتحق

.1بتعدد درجات التقاضي

بالنسبة لعنصر عدم إكتمال درجات التقاضي التي اعتبرناها من العوامل التي تعیق بروز 

قد أزال هذا اللُّبس بالنص في 2020الإجتهاد القضائي الإداري نجد أن التعدیل الدستوري لسنة 

مال المحاكم الإداریة یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأع...'': على 2فقرة  179المادة 

، وبذلك تكون 2''...الفاصلة في المواد الإداریةللإستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى 

درجات التقاضي بالنسبة للقضاء الإداري قد إكتملت مع إنتظار مدى نجاعة هذا التعدیل من عدمه 

.بعد إنشاء هذه المحاكم وممارسة وظیفتها

القانون العضوي رقم تعدیلضرورة الإسراع في الأخذ بمشاریعقد أشارت الحكومة علىو 

المتعلق بالتنظیم القضائي كي 11-05المتعلق بمجلس الدولة والقانون العضوي رقم 98-01

رغم  إ والقانون المتعلق بالمحاكم الإداریة.م.إ.یتماشى مع نصوص الدستور، دون الإشارة إلى ق

.إتصالهما المباشر بهذا التعدیل

:الإداریة اكممن الولایة العامة للمحالإنتقاص-2

، مجلة المفكر، ''ر القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةتفعیل دو ''علي قصیر، نادیة بونعاس، -1

.224، ص 231-207، ص ص 2006، 11كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 

.، سابق الإشارة إلیه...442-20من المرسوم الرئاسي رقم 179المادة  -2
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:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن800من المادة 1تنص الفقرة 

.''...الولایة العامة في المنازعات الإداریةالمحاكم الإداریة هي جهات ''

المنازعات ویقصد المشرع من ذلك أنها صاحبة الإختصاص العام بالفصل في سائر 

من  11و 09،10الإداریة، عكس الإختصاص النوعي لمجلس الدولة المقید بموجب المواد

وبهذا المفهوم فمن المفروض أن تكون المحكمة الإداریة ، 01-98 رقم  القانون العضوي

محكمة أول درجة بالنسبة لجمیع المنازعات، إلا أن إختصاص مجلس الدولة كأول وآخر

وتضییق مجال إختصاص المحاكم الإداریة، فمن درجة من شأنه توسیع مجال إختصاصه 

.الضروري إخراج هذه الوظیفة من مجال إختصاص مجلس الدولة

ت الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذاوبخصوص الدعاوى المرفوعة ضد القرارات

لإداریة حصرت مجال من قانون الإجراءات المدنیة وا801الطابع الإداري فإن المادة 

إختصاص المحاكم الإداریة في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن المؤسسات 

ومیة الإداریة ذات العمومیة الإداریة ذات الطابع المحلي فقط دون قرارات المؤسسات العم

ن الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات فإ 801بمفهوم المخالفة لنص المادة الطابع الوطني، و 

مجلس إلى ت الطابع الوطني یؤول إختصاص الفصل في منازعاتها اعمومیة الإداریة ذال

الإداري، وهذا من ضائیة الثانیة والوحیدة في القضاءالدولة كأول وآخر درجة كونه الجهة الق

.شأنه التقلیص من إختصاصات المحاكم الإداریة

في قوانین أخرى أیضا كما نجد أن التقلیص من الولایة العامة للمحاكم الإداریة یظهر 

المتضمن القانون 09-97في ظل الأمر رقم فغیر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

فیما یتعلق بالمنازعات المتعلقة بقرارات غلق المقرات التي ، و 1العضوي للأحزاب السیاسیة

اطات الحزبیة وتوقیف النشاطات الحزبیة والصادرة عن الوزیر المكلف تستعمل فیها النش

ون أمام الغرفة الإداریة بالداخلیة، وذلك بالنسبة للأحزاب قبل إعتمادها فإن الطعن فیها یك

ر .ج( ، لغىمُ ، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 06/03/1997مؤرخ في 09-97أمر رقم -1

)06/03/1997بتاریخ  12عدد 
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الواقعة بدائرة إختصاص مقر الحزب، وتفصل فیه خلال شهر بحكم قضائي إبتدائي قابل 

.1الدولةللطعن فیه بالإستئناف أمام مجلس 

المتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/04القانون العضوي رقم أما في ظل

طبقا لنص المادة ، فهذه القرارات قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة2بالأحزاب السیاسیة

.من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة64

 إلىهذا الإختصاص من مجال إختصاص المحاكم الإداریة تحویلیظهر لنا أنه تم

مجال إختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة، وبالتالي توسیع مجال إختصاص مجلس 

.الدولة على حساب الولایة العامة للمحاكم الإداریة وإهدار مبدأ التقاضي على درجتین

إلغاء قرارات رفض كانت المنازعات المتعلقة ب09-97كما أنه في ظل الأم رقم 

التأسیس وكذا قرارات رفض الإعتماد الصادرة عن الوزیر المكلف بالداخلیة یعود إختصاص 

الفصل فیها إلى الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر والتي تفصل فیها خلال شهر من 

.3تاریخ الطعن بحكم قضائي إبتدائي قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة

:سؤولیة دون خطأ على أعمال السیادةصعوبة تطبیق الم-3

لا تخضع بعض تصرفات السلطة التنفیذیة لرقابة القضاء رغم عدم وجود قانون یمنع 

القاضي من مراقبتها، وبالتالي فإن الفصل في النزاعات التي تمس أعمال السیادة لا یدخل 

الفصل فیها لا یعد من صلاحیاته  فإن وبما أنضمن إختصاصات القاضي الإداري، 

نزع صفة وحاولفإذا إجتهد القاضي ، هذا الصدد لیس من صلاحیاته أیضاالإجتهاد في

.81، ص 2010یاسین ربوح ، الأحزاب السیاسیة في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر، -1

بتاریخ  2ر عدد .ج( ، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 08/01/2012في  مؤرخ04-12قانون عضوي رقم -2

15/01/2012.(

.80یاسین ربوح، مرجع سابق، ص -3
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یتمكن من الفصل في القضیة، فإن هذا الإجتهاد لأعمال السیادة في النزاع المعروض علیه 

.1تواجهه صعوبات صنعتها الدولة في محاولة منها للتأكید على سیادتها

ها السلطة التنفیذیة والتي تتمتع دة طائفة من الأعمال التي تقوم بوتعتبر أعمال السیا

الأساس مظهراوتُمثل في ، صنع مجلس الدولة الفرنسيهي ، و 2بحصانة ضد رقابة القضاء

من مظاهر السیاسة القضائیة المرنة لمجلس الدولة الفرنسي، فعلى إثر عودة الملكیة في 

نت الحكومة نیتها في إلغاء مجلس الدولة للتخلص من رقابته، فلجأ بیَّ 1841فرنسا عام 

المجلس إلى التصالح معها بأن یتنازل عن بعض سلطاته في الرقابة على طائفة من أعمال 

إتخذ تلك النظریة التي إبتدعها وسیلة للحفاظ على مة مقابل الإطمئنان على مصیره، و الحكو 

.3السلطة التنفیذیةكیانه الذي كان مهددا من طرف 

إن الطبیعة الخاصة لأعمال السیادة تجعل من المسؤولیة الإداریة دون خطأ ضعیفة 

وغیر منتجة لآثارها، فالدولة عندما یصدر عنها عملا حكومیا تجعله محصنا من أیة رقابة، 

، وهذا ما یجعل القاضي لا 4بفعل بعض الخصوصیات والقواعد التي تغرسها في هذا العمل

.5یقبل النظر في المسؤولیة عن هذه الأعمال

.64فاطمة الزهراء شقاق، مرجع سابق، ص إبتسام -1

.172، ص 1999مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محي الدین القیسي،-2

، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(سلیمان الطماوي، محمود عاطف البنا، النظریة العامة للقرارات الإداریة محمد-3

.135، ص 2006القاهرة، 

تتمثل الخاصیة الأولى في أن العمل الحكومي لا یشكل أي آثار على الأفراد، حیث لا یغیر في مركز الأفراد شیئا، -4

وبالتالي لا مجال للمسؤولیة الإداریة لإنعدام الضرر، أما الخصوصیة الثانیة فتتمثل في أن الدولة عندما تصدر أعمالا فهي 

ولا یوجد أي نص دستوري یسمح للقاضي بأن یحد من سلطتها، بالرغم مما له غیر مقیدة حیث أنها لا تخضع لأي حدود 

من بعض الوسائل من أج الحد من هذه الأعمال، إلا أنه غالبا ما یرفض القاضي النظر في مشروعیة هذه الأعمال، لیاس 

، تخصص قانون، العلوماه فيرسالة لنیل درجة دكتور علام، الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة والرقابة القضائیة، 

.332، ص 2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

5 - LE GUILCHER Sandra, L’irresponsabilité de l’Etat du fait des actes de gouvernement,
Thèse pour l’obtention de doctorat en droit public, Université de la ROCHELLE, France,
2005, p 159.
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أن هناك سبب آخر یجعل القاضي یرفض إقرار VIRALY.Mیرى الفقیه 

، ویتمثل في أن القواعد القانونیة المنظمة للإختصاص مسؤولیة الدولة عن أعمال السیادة

ة لا القضائي لا ترى أي سبب ظاهر في إقرار مسؤولیة الدولة خارج خطأ المرفق، فالإدار 

تخرج عن مبدأ المشروعیة إلا في حالة الخطأ، إما على الصعید الدولي أو الداخلي، وبالتالي 

.1لا مسؤولیة للدولة إذا لم یصدر منها خطأ

أما في الجزائر فهناك قرارات قضائیة جاءت وقائعها بعد الإستقلال مباشرة وأقر فیها 

ضائیة، إلا أن المقصود من ذلك هو أن القاضي الجزائري أن نظریة أعمال الحكومة نظریة ق

.2تلك النظریة من نشأة قضائیة فرنسیة، لأن الجزائر حدیثة العهد بالإستقلال

أما بالنسبة للقرارات الحدیثة، فنجد أن مجلس الدولة حكم بعدم الإختصاص النوعي 

القانونیة لمتضمن تعیین أعضاء الحكومة یدخل بطبیعته على أساس أن المرسوم الرئاسي ا

في الصلاحیات التي یستأثر بها رئیس الجمهوریة وهو بذلك یمتاز بالحصانة القضائیة ولا 

.3یخضع بالنتیجة لرقابة القضاء الإداري والذي إعتبره من أعمال السیادة

ع الإجتهاد القضائي لمجلس الدولةراجُ تَ :ثانیا

مجموعة من العوامل من تَراجَعَ الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الجزائري بسبب

بینها؛ التخصص العام للقاضي الإداري وكذا التدخل المتزاید للمشرع في إنشاء القواعد 

.القانونیة في مختلف المجالات

1 - '' … Il existe une autre raison pour laquelle le juge rejette l’action au responsabilité,
c’est une règle de droit qui commande cette abstention, et il n’existe aucune raison
apparente pour que en dehors d’une faute de service les actes des autorités administratives
violent légalité des particuliers devant les charges publiques…'', VIRALLY Michel, ‘’
L’introuvable acte de gouvernement’’, R.D.P, 1952, pp 317-358, p 348.

.64إبتسام فاطمة الزهراء شقاق، مرجع سابق، ص -2

.، سابق الإشارة إلیه19/03/2020المؤرخ في 173930مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -3
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:مدى تخصص القاضي الإداري-1

إن الخصوصیة التي تتمتع بها المنازعة الإداریة تتطلب في من یختص بالفصل فیها 

نشاط الإدارة ومدركا لصعوبة في المسائل الإداریة یجعله محیطا بطبیعةخاصاتلقي تكوینا 

.1وأهمیة وحجم دوره الإبتكاري في خلق القواعد المناسبة للمنازعات التي تعرض علیه

وما تتطلبه 1996وعند تكریس الإزدواجیة القضائیة في الجزائر بموجب دستور سنة 

هذه الإزدواجیة من تخصص القضاة في المجال الإداري لتنوع وتشعب المنازعات الإداریة 

املة والسیطرة على تلك المنازعات، وُجّهت عِدّةفي مجالات تقنیة تستدعي المعرفة الك

نها أ الأساتذةإنتقادات للقضاء الإداري منذ إعتماد نظام الغرفة الإداریة، حیث یرى العدید من 

مجرد تنظیم داخلي بالمحكمة العلیا ولیس قضاء إداریا مستقلا، وذلك لعدم انفرادها بتركیبة 

.2بشریة خاصة تختلف عن القضاء العادي، فهي لا تختلف عن تشكیلة باقي الغرف

إداري ولیست مكلفة خصیصا بالفصل في  ءأن الغرفة الإداریة لیست جهة قضاو 

ة متخصصة لتطبیق القانون الإداري على المنازعات المنازعات الإداریة ولیست غرف

المعروضة علیها، وإنما هي غرفة قضائیة ضمن التنظیم القضائي الموحد تفصل في بعض 

منازعات الإدارة التي یكون أحد أطرافها من الأشخاص العامیین بصرف النظر عن طبیعة 

القضاء الإداري لأنها غیر قادرة المنازعة إن كانت مدنیة أو إداریة، كما أنها لیست من قبیل 

.3على القیام بمهمة إنشاء وصنع القانون الإداري فهي من قبیل القضاء التطبیقي

كما لا توجد خصوصیة للقانون الإداري وللقضاء الإداري في الجزائر لا في ظل 

لقضاة لا ل لقضائیة لأنه لا یوجد إختصاص حصريالوحدة القضائیة ولا في ظل الإزدواجیة ا

، كما أن تبني  المشرع الجزائري للإزدواجیة ممارسةالفي مرحلة التكوین ولا في مرحلة 

.39، ص 2007القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في-1

.61، مرجع سابق، ص …أحمد محیو، المنازعات الإداریة-2

ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرها على طبیعة الغرفة الإداریة في التنظیم ''ریاض عیسى، -3

-75، ص ص 1992، وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الغرف الإداریةملتقى قضاة ، ''القضائي الجزائري

.79، ص 86



...تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري:الثانيالفصل:الباب الثاني

- 327 -

، 1وأن القانون الإداري لم یكن محور التغییرللقضاءالقضائیة انصب على الجانب التنظیمي 

س نوعا من التكوین وهو التكوین المستمر، حیث یكر تومن جهود الدولة في هذا المجال، 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04رقم من القانون العضوي 42مادة تنص ال

إلى تحسین المدارك التكوین المستمر فهدی'':على أنه06/09/20042المؤرخ في 

من  نفس 43وتنص المادة ،''المهنیة والعلمیة للقضاة الموجودین  في حالة الخدمة

.''القضاة الموجودین في حالة الخدمةیخضع للتكوین المستمر '':القانون على أنه

303-05وتنفیذا لأحكام القانون الأساسي للقضاء صدر المرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء والمحدد لكیفیات 20/08/2005المؤرخ في

تكوینا مستمرا متخصصا ،تقدم المدرسة'':منه على أنه36، ونصت المادة 3سیرها

.، بناء على طلب من وزارة العدلللقضاة العاملین

ا وعدد القضاة بقرار التخصصات الواجب فتحه،حافظ الأختام،ویحدد وزیر العدل

.''وبرنامج كل تكوین مستمر متخصص ومدتهالمعنیین بالتكوین

مدرسة العلیا للقضاء وعلیه فإن مهمة التكوین المستمر للقضاة أثناء الخدمة مسندة لل

تحت إشراف وزیر العدل، وذلك لتزوید القضاة بالمعلومات التي یحتاجونها عندما تصدر 

.4تشریعات جدیدة أو عندما تتغیر وظائف القضاة أو لتحسین معارفهم القانونیة والقضائیة

كما كرس النظام الجزائري نوعا آخر من التكوین وهو التكوین المتخصص للقضاة 

في فقرتها الثانیة من المرسوم 4قد یكون داخل الوطن أو خارجه، حیث تنص المادة  والذي

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة المفكر، ''القضاء الإداري في الجزائر بین التنوع القانوني والتخصص''عادل بن عبد االله، -1

.124، ص 133-120، ص ص 2017، 16السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 

بتاریخ 57ر عدد .ج( ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 06/09/2004مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -2

08/09/2004.(

، یتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء ویحدد كیفیات سیرها 20/08/2005مؤرخ في 303-05مرسوم تنفیذي رقم -3

).25/08/2005بتاریخ  58ر عدد .ج(وشروط الإلتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، 

في ضوء التشریع الجزائري والممارسات، منشورات بغدادي، حفیظ بن عبیدة، إستقلالیة القضاء وسیادة القانون عبد ال-4

.125، ص 2008الجزائر، 
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، المتعلق بتنظیم المعهد الوطني 19/05/1990المؤرخ في 139-90التنفیذي رقم 

:بأنه، 1للقضاء وسیره

بالتبادلات الدولیة مع الهیئات والمؤسسات ،یمكن أن یكلف عند الإقتضاءو ... '' 

.''الأجنبیة المماثلة

تقوم بالتكوین التخصصي داخل الوطن المدرسة العلیا للقضاء مباشرة في المدرسة، 

، أما أو تقوم بتنظیمه بالتعاون مع المدارس والمعاهد المتخصصة، كالمدرسة الوطنیة للإدارة

فقد تم في عدة دول من بینها فرنسا، وتم هذا بالنسبة للتكوین التخصصي خارج الوطن 

.19972التكوین في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي الذي شرع في تنفیذه منذ سنة 

تخصصي یشمل كل هذا التكوین المستمر والتكوین الوما یمكن ملاحظته أن 

القضائیة، التخصصات، وهو یخص القضاة أثناء أداء الخدمة أي أثناء ممارستهم لمهامهم 

.وبالتالي فإن النظام الجزائري یفتقد إلى تكوین أساسي أولي أي قبل تعیین القاضي

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة نلاحظ عدم وجود نظام قانوني متمیز خاص بقضاة 

القضاء الإداري، فهم كزملائهم قضاة القضاء العادي یخضعون للقانون الأساسي للقضاء، 

صوص القانونیة التي صدرت تجسیدا لنظام الإزدواجیة القضائیة كنص وهذا ما أكدته الن

من القانون 20المتعلق بالمحاكم الإداریة، والمادة 02-98من القانون رقم 03المادة 

.المتعلق بمجلس الدولة01-98العضوي رقم 

فنصوص هذه المواد قد أحالت النظام المتعلق بالقضاة الإداریین إلى القانون 

، وبالرجوع إلى هذا القانون نجده لا یشیر إلى ضرورة تخصص القضاة اسي للقضاءالأس

لذا نرى أنه لتكوین القضاة وتعیینهم وترقیتهم، الإداریین وذلك من خلال تبنیه نظاما موحدا 

حان الوقت لتبني تكوین أولى وأساسي للقضاة في التخصص الإداري إبتداء من النجاح في 

یتعلق بتنظیم المعهد الوطني للقضاء وسیره وحقوق الطلبة 19/05/1990مؤرخ في 139-90مرسوم تنفیذي رقم -1

).23/05/1990بتاریخ  21ر عدد .ج(وواجباتهم، 

.131فیظ بن عبیدة، مرجع سابق، ص حعبد ال-2
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مدرسة العلیا للقضاء، وذلك بمراعاة المیول لدى الناجحین في المسابقة، مسابقة الإلتحاق بال

كل حسب التخصص الذي یرید، كما یجب التمییز بین المترشحین المتفوقین في القانون 

.العام والمترشحین المتفوقین في القانون الخاص

كما یستوجب تخصص الغرف وتخصیص كل واحد منها بنوع من المنازعات 

، لأن الطابع الفني لهذه المنازعات وصعوبتها یفرض تجسید فكرة التخصص حتى الإداریة

.1داخل هیئات القضاء الإداري ذاته

:تدخل المشرع في إنشاء قواعد القانون الإداري-2

فهو من صنع القانون الإداري قانون قضائي، یجمع الفقه والقضاء الإداریین على أن

ذلك أن القضاء الإداري لم یكن مجرد قضاء تطبیقي ،القضاء ولیس من صنع المشرع

وجد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبیعة العلاقات التي كالقضاء المدني بل قضاء إنشائي یُ 

عدم وجود أمامالقاضي الإداري نفسه مضطرا دَ جَ تنشأ بین الإدارة والأفراد، وخاصة إذا وَ 

.إلى الإجتهاد وإلا أتهم بجریمة إنكار العدالةنص قانوني یحكم ذلك النزاع 

التي وضعها المشرع، وبما أن من صلاحیات القاضي الإداري تفسیر القواعد القانونیة

الات التي تم فیها وضع نص تشریعي، أصبح أحیانا تابعا للمشرع وذلك في المجفإنه 

لقاضي العادي عندما افي أن  القضاء العادي؛ عنالتفسیر في القضاء الإداري یختلف و 

یبحث عن نیة المشرع أثناء إصدار النص القانوني، أما القاضي الإداري فعندما یقوم یُفَسِّر

بالتفسیر فإنه یفسر النص القانوني بما یتلاءم مع الظروف المحیطة بالنزاع وبالنظر إلى 

یبتكر فمن غیر المنطقي أن في النص ولا یبحث عن نیة المشرع، الصیاغة التي جاءت

مجلس الدولة قاعدة قانونیة ثم یتبناها المشرع في نص قانوني، وبعد ذلك وعندما یقوم 

.یبحث عن نیة المشرع التي كانت أصلا نیة القاضي الإداري رالقاضي الإداري بالتفسی

مداخلة ألقیت بمناسبة،''الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للإضطلاع بسلطاته المنوطة به''درید، كمال-1

، كلیة 2011ماي  18و 17في المنازعات الإداریة یومي سلطات القاضي الإداري:حولأشغال الملتقى الوطني الأول

.5قالمة، ص 1945ماي 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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مجال صلاحیة القاضي الإداري في ممارسة الإجتهاد القضائي كما نلاحظ تقلص 

والمستمر من المشرع في مختلف المجالات، فبقیت حالة عدم وجود نص نظرا للتدخل الكبیر 

قانوني ینظم المنازعة المطروحة أمام القضاء الإداري هي الحالة الوحیدة التي یمكن فیها 

إداري جزائري لا قضائيفلا یمكن الحدیث عن قانوناضي أن یقوم بالإجتهاد والإبتكار، للق

لهیمنة القاعدة التشریعیة في القانون الإداري الجزائري وعدم سسه ولا في تقنیاته وذلك أفي 

.1وجود قضاء إداري له الإمكانیة على إبتكار قاعدة قانونیة خارج النص التشریعي

فنجد أن المشرع یتدخل بشكل متزاید في مجالات القانون الإداري، سواء بتحویل ونقل 

یة وتنظیمیة أدت إلى إختفاء المبادئ من وصف الإجتهاد القضائي إلى نصوص قانون

لب، بسن نصوص قانونیة أولیة تسري على المرافق اصفتها القضائیة الأصلیة أو وهو الغ

.2العمومیة والسلطات العمومیة بالمفهوم الواسع

كما أن القرارات القضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة لا تحوي على 

ة، ذلك لدخول القاعدة القانونیة الإداریة في الجانب إجتهاد ذي قیمة إبداعیة أو إنشائی

التشریعي بعیدا عن الجانب القضائي، مما أدى إلى إحجام القضاء الفاصل في المواد 

الإداریة في الجزائر عن الإجتهاد والإبتكار ولجوئه إلى تطبیق بعض قواعد القانون المدني 

.3أخرىأحیانا، وإستناده إلى إجتهاد قضائي أجنبي أحیانا

:ع إلا للقانونالتفسیر الضیق لقاعدة القاضي لا یخض-3

ویمكن، ''لا یخضع القاضي إلا للقانون'':على 1996من دستور 147تنص المادة 

مفهوم واسع ومفهوم ضیق، أن یحتمل مفهومین؛الوارد في هذه المادة''القانون''لمصطلح 

انت طبیعة النصوص القانونیة مهما كقانون كل ع یشمل مفهوم الوحسب المفهوم الواس

مجلة الحقیقة للعلوم الإنسانیة، ''قضائي أم تشریعي؟:القانون الإداري في الجزائر''یحیى وناس، عصام نجاح، -1

22، ص 25-01، ص ص 2015، 33جامعة أحمد درایة، أدرار، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والإجتماعیة

، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، ''القضاء الإداري طابعه الإجتهادي؟) الفقدان(هل فقد ''عبد الكریم بودریوة، -2

.76، ص 85-71، ص ص 2016، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 

.23المرجع نفسه، ص -3
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السلطة العمومیة المصدرة لها والنوع الذي صدرت فیه، وتتضمن قائمة هذه النصوص كل 

من النص الدستوري والإتفاقیات الدولیة والتشریع وكل القرارات الإداریة الصادرة عن 

نصوص القانونیة ال'' القانون''أما حسب المفهوم الضیق؛ یقصد بمصطلح ، السلطات الإداریة

ذات الطابع التشریعي الصادرة عن السلطات التشریعیة، ویؤكد أن المفهوم الذي یؤخذ به في 

تفسیر هذه المادة هو التفسیر الضیق، لأن الأخذ بالمفهوم الواسع یمنع القاضي من ممارسة 

.1سلطة الرقابة على القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة

المتعلق بالقانون الأساسي 11-04من القانون العضوي رقم 8كما تنص المادة 

یجب على القاضي أن یصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعیة والمساواة، '':للقضاء على أنه

.''ولا یخضع في ذلك إلا للقانون، وأن یحرص على حمایة المصلحة العلیا للمجتمع

من دستور سنة 147ص المادة تبعا لنص هذه المادة نجد أنها جاءت شارحة لمدلول ن

هو القانون الذي یجب على القاضي أن یصدر ''القانون''، بحیث أن مدلول كلمة 1996

أحكامة تبعا له وهو المفهوم الواسع، ولأنه بالإضافة إلى أن القاضي یخضع للقانون فهو 

فة إلى إضا، 2یسعى إلى إحترامه من قبل الجمیع في إطار حمایة المصالح العلیا للمجتمع

ذلك فإن القاضي الإداري لا یمارس دوره الإنشائي لقواعد القانون الإداري عندما تتاح له 

.لإرتباطه الدائم بالتشریعرصة في ذلكالف

على بتاریخ قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأومن التطبیقات القضائیة في ذلك؛

الدرجة الأولى عدم الإجتهاد ، أین أعاب قضاة الدرجة الثانیة على قضاة 07/12/1972

في حالة صمت التشریع، وفي الوقت الذي كان ینتظر تأسیس لقاعدة معیاریة مبدئیة، لم 

.3یمارس ذلك الدور بل قام بالقیاس بقاعدة قانونیة مشرعة سابقا

مجلة العلوم، ''أثر الإجتهاد القضائي في القانون الإداري بین الإلغاء والإبقاء''عبد الوهاب مخلوفي، صالح جابر،-1

.618، ص 623-604، ص ص 2019، 3، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، عدد القانونیة والسیاسیة

.619، ص السابقالمرجع -2

مجلة مجلس، ''دور القاضي-التفسیر-صمت القانون07/12/1972التعلیق على قرار ''مختاري، عبد الحفیظ-3

.64-59، ص ص 2002، 1، عددالدولة



...تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري:الثانيالفصل:الباب الثاني

- 332 -

بخصوص المسؤولیة 08/03/1999وفي قرار لمجلس الدولة الصادر بتاریخ 

القاضي الفصل في الموضوع بموجب نظریة المخاطر الإداریة، أین كان یُنتظر من 

القضائیة المنشأ، وحكم القاضي الإداري إستنادا إلى فكرة الخطأ المفترض، و إعتمادا على 

أحكام سابقة لا مبرر له، إضافة إلى تطبیق القاضي الإداري قواعد القانون المدني دون 

ذ زمام المبادرة والإجتهاد، وهو أخمن الممكنمبرر، رغم أنه وفي حال صمت المشرع كان 

.01/02/19991نفس الشيء الذي قام به في قراره الصادر بتاریخ 

الثانيالمطلب

سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض عن مسؤولیة الدولة دون خطأ

نظرا لتمتع الدولة وأجهزتها المختلفة بإمتیازات السلطة العامة، مما یكفل لها حق تنفیذ 

إلى اللجوء إلى القضاء، قراراتها وأوامرها، وكذا إدارة مرافقها بالطرق المباشرة دون ما الحاجة 

یل في حیاة الأفراد، مما قد یسهل من الن اومباشر  اواسع افإن من شأن ذلك أن یكون له تأثیر 

من حقوق وحریات الأفراد، وبالنتیجة إلحاق الضرر بهم، وهو ما یُرتب للمضرور طبقا لمبدأ 

.المسؤولیة الإداریة الحق في التعویض

ونظرا لخصوصیة الإدارة كطرف في النزاع، فقد حدد القانون طرقا خاصة للتعویض 

الضرر، ومدى روف المحیطة بوقوع ؤولیة الإداریة تختلف بإختلاف الظفي مجال المس

یتمتع القاضي الإداري بسلطة كبیرة وحریة واسعة في و ، من دونهتعویض الإمكانیة الحكم ب

اتجا اتجة عن أعمال وتصرفات الإدارة، سواء كان الضرر  نتقدیر التعویض عن الأضرار الن

.عن عملها المشروععن خطأ الإدارة أو 

نجد أن القضاء لى أساس عدم مشروعیة قراراتها ففي حالة قیام مسؤولیة الإدارة ع

ما بعد الفرنسي یوسع من إختصاصات القاضي الإداري ویعطیه الحق في تقدیر التعویض إ

مشروع أو بصفة منفصلة أي حتى في حالة عدم المطالبة الغیر المطالبة بإلغاء القرار 

.80و 31، مرجع سابق، ص …لحسن بن شیخ آث ملویا، نظام المسؤولیة في القانون الإداري-1
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یة الدولة عن أعمالها أما بالنسبة لسلطات القاضي الإداري في مجال مسؤول، 1بالإلغاء

،)ولالأ  الفرع(المشروعة أي في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ، فنجدها أكبر وأوسع 

).يثانال الفرع(الحریة لیست مطلقة ولدیها حدود قانونیة وموضوعیة  هذهإلا أن 

الأول الفرع

سلطة القضاء الكامل للقاضي في تقدیر التعویض

یراه مناسبا لجبر الضرر وذلك بعد التعویض حسب مااضي في تقدیر تظهر حریة الق

وإن لم یجد فیقوم بالتقدیر الجزافي، هذا ،الإطلاع على الوثائق المقدمة من طرف المتضرر

.2فیقیمه جزافیا وفي حالات رمزیةر مادیا، وفیما یخص الضرر المعنويإذا كان الضر 

ة الفصل متعلق بالتعویض المؤقت لغایالضحیة ال طلب كما تظهر حریته في قبول

في أن یأمر الوفاء، فللقاضي الحریة الكاملةوكذا في طریقةالنهائي في قیمة التعویض،

المسؤول عن الضرر بدفع مبلغ التعویض، إما دفعة واحدة أو على أقساط أو في شكل إیراد

.)ثانیا(مع الأخذ بعین الإعتبار معاییر تحدید التعویض ،)أولا(

أنــــواع التعـــــویــــض: أولا

یعتبر التعویض النتیجة النهائیة التي یبتغیها المتضرر من وراء رفعه لدعوى المسؤولیة 

للشخص المتضرر من عمل الإدارة حسب نوع المقررویختلف نوع التعویض الإداریة، 

عویض التعویض العیني والت:ویمكن تقسیم التعویض إلى قسمین،الضرر الذي لحق به

.والتعویض المؤقتوالتعویض الكامل، النقدي

1 -PERRIN Alix, '' Les conséquences indemnitaires de la distinction des contentieux'',

A.J.D.A, n° 2, 2015, pp 122-127, p 124.

.141، مرجع سابق، ص …رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة-2



...تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري:الثانيالفصل:الباب الثاني

- 334 -

:التعویض العیني والتعویض النقدي-1

ویكون التعویض ،الوفاء بالإلتزام عینا في الإلتزامات التعاقدیةعینا؛ التعویض بعني ن

:من القانون المدني132/2نصت علیه م بمقابل في الإلتزامات التقصیریة، وهذا ما

التعویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب یقدر''

المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن یحكم وذلك على سبیل 

.''التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غیر المشروع

فتح صل إلا أنه رع وإن جعل التعویض النقدي هو الأیتضح من نص المادة أن المش

المجال لأنواع أخرى من التعویضات لاسیما التعویض العیني إذا كان ممكنا، غیر أنه إذا 

القاعدة في القانون المدني إلا أنها تختلف قلیلا في القانون الإداري، إذ  هي كانت هذه

یستبعد غالبا التعویض العیني، وإن كان ذلك ممكنا عملیا، ویحل محله التعویض النقدي، 

.1لأسباب عملیة وقانونیةویرجع ذلك

فإن التعویض العیني إذا كان ممكنا فإنه سیتم على حساب الناحیة العملیةفمن 

وقد یؤدي ذلك تحقیق منفعة خاصة، أجل م من كل ما ت، إذ یجب أن یهدم2المصلحة العامة

كما أن التعویض العیني یكون في الغالب مصحوبا بتعویض نقدي، إلى شل عمل الإدارة، 

.3یحقق ذلك بالنسبة للماضيا أمكن أن یزیل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل، فإنه لاوإذ

القاضيتدخلالذي كان یأخذ به من عدمموقفالفیتعلق بالسبب القانونيأما 

سلطة توجیه دارة عن القضاء یتنافى مع تخویله الإدارة، فإستقلال الإفي سلطات الإداري

درجة خلافا للقاعدة العامة، إذا كان خطأ الإدارة جسیما یصل إلىأوامر للإدارة، غیر أنه 

.483، ص سابقمرجع، )...قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام(القضاء الإداريسلیمان الطماوي،محمد -1

، كلیة الحقوق مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ''طبیعة التعویض في مجال المسؤولیة الإداریة''جمال قرناش، -2

.231، ص 246-227، ص ص 2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، عدد 

.345فتحي فكري، مرجع سابق، ص -3
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یقف عند حد الحكم ن إختصاص المحاكم الإداریة في هذه الحالة لاالإعتداء المادي ، فإ

.طرد أو الهدم أو عدم التعرضلبالتعویض، بل یمكنها أن تحكم بعمل معین كا

عدم  تسلیم قرار معیب كالتعویض الكامل عن أي یختص القضاء الإداري بمنح 

مما رخصة تعسفیا، والذي یترتب علیه منع الفرد من مباشرة مهنته التي یتوقف علیها معاشه 

شأن یصیبه بضرر مؤكد، فإذا أرادت الإدارة أن تسلم الرخصة تفادیا لتضخم المبلغ فهذا لا

، اء ردعیاتكون إجر ثم أن الغرامة التهدیدیة من شأنها أن له بموضوع دعوى التعویض،

أما إذا سلمت الإدارة ،للشخصوعلى القاضي إعادة المبلغ الذي یمثل الضرر الحقیقي

الرخصة بعد مضي مدة معینة، فإن ذلك لن یعفیها من دفع التعویض عن المدة التي إمتنعت 

.1فیها عن تسلیمها بدون وجه حق

إكتفى مجلس  أنحول عدم جواز إصدار أوامر للإدارة القضاء الجزائريومن تطبیقات 

لقرارات الإدارة غیر المشروعة  اإلغائهمبالدولة حالیا والغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا 

.2ینتهي عند إلغاء أو إبطال القراردون إصدار أوامر للإدارة، وكان عمل القاضي الإداري 

في قضیة 15/12/1991بتاریخلصادر كما قضت المحكمة العلیا في قرارها ا

بإبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعي 3ضد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي) ع.ب(

  .لهدون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجه إلى منصب عم

.90، صسابقمرجع فیة حمیش، اص-1

المجلس الأعلى، الغرفة :حول إبطال مقرر الغلق النهائي لمحل تجاري دون أمر الإدارة بإعادة فتح المحلأنظر-2

المجلةضد والي ولایة المسیلة ووزیر الداخلیة، ) ع.ق(، قضیة 11/07/1987المؤرخ في 45190الإداریة، قرار رقم 

.،180، ص 181- 179ص ص ، 1990، 4د عد ،للمحكمة العلیاالقضائیة

ضد وزیر التعلیم العالي ) ع.ب( :، قضیة15/12/1991المؤرخ في 62279المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قراررقم -3

حیث أن الإدارة ''، 140، ص 141-138، ص ص 1993، 2، عدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیةوالبحث العلمي،

بمعنى أنه عندما یكون الموظف قد إستوفى الشروط المنصوص علیها في القانون في هذه الحالة إختصاص مقید، 

من المقرر ...…تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه دون أن تخول لها أیة سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه

كان یشتغل به، أو یعین قانونا أن الموظف عند إنقضاء مدة خدمته الوطنیة یعاد إدماجه في سلكه الأصلي الذي

بمنصب یوافق رتبته السابقة، ومن ثم، فإن القرار الإداري المطعون فیه الذي رفض إعادة إدماج الطاعن بمنصب عمله 

''...یعد مشوبا بعیب خرق القانون، ومتى كان ذلك إستوجب إلغاء القرار المطعون فیه
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، 1أنذاكعدم جواز إصدار أوامر للإدارة تناولها القضاء قاعدة هناك إستثناءات حول

.2التعدي، حالة إلزام المشرع الموجه للإدارة بالقیام بعمل، وحالة الإلتزام التعاقديحالة : وهي

إصدار أوامر للإدارة مقصود بها مصلحة الإدارة منوإذا كانت قاعدة منع القضاء

ذاتها، فإن الإدارة یمكنها اللجوء إلى التعویض العیني كلما كان ذلك ممكنا وكلما رأت الإدارة 

.3تعویض بمقابلالمصلحة العامة بطریقة أفضل من الأنه یحقق  

:التعویض الكامل-2

أن یكون كاملا یشمل التعویضات والفوائد تبعا  في المبدأ الأساسي في التعویضیتمثل 

یتحقق ذلك إلا من تاریخ إجتماع شروط المسؤولیة الإداریة،  ولا ،لإستمراریة الضرر وقیمته

الكامل للضرر إلا نسبیا في حالات وجوب اللجوء إلى یمكن تطبیق مبدأ التعویض كما لا

.لمالیة اللاحقة بالمضرورتقدیر الأضرار المادیة والخسائر االخبرة ل

، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثالثة، )وسائل المشروعیة(لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة -1

.480، ص 2007

سلطات القاضي الإداري الجزائري قد توسعت، حیث أصبح له یظهر من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن-2

منه في فقرتها الثانیة والتي تنص 819، وما یلفت الإنتباه هو نص المادة )873إلى  838(مادة 35دور فعال من خلال 

إذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى إمتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمر القاضي المقرر '':على

.''بتنفیذه في أول جلسة

منازعات، التعدي، الإستیلاء وما جاء في 03دارة محصورا في حیث كان دور القاضي في مجال إصدار الأوامر اتجاه الإ

بالنسبة للغلق الإداري، فأصبح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یأمرها بإحضار القرار المطعون 2005تعدیل سنة 

، عز 28/06/2006جاء به قرار مجلس الدولة المؤرخ في فیه مثلا في أول جلسة، فنقول أن المشرع الجزائري سایر ما

=الأول، مداخلة ألقیت بمناسبة أشغال الملتقى الوطني''يسلطات القاضي الإداري أثناء التحقیق الإدار ''الدین قمراوي، 

یة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاس2011ماي  18و 17ي في المنازعات الإداریة یومي سلطات القاضي الإدار :حول=

.قالمة1945ماي 08جامعة 

مثال ذلك أن تستولي الإدارة على قطعة أرض ولا تقوم بإجراءات ضمها إلى ملكها، وطالب صاحب الأرض -3

بالتعویض، هنا تسارع الإدارة إلى رد الأرض إلیه، ویعتبر ذلك تعویضا عینیا یغني عن التعویض النقدي، حیث بدلا من أن 

.لتنفیذ العیني من تلقاء نفسهاتكون الإدارة معرضة إلى سلسلة من الأحكام بالتعویض تفضل ا
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غیر أنه فیما یتعلق بالأضرار المعنویة، یتوقف الأمر على تقدیر القاضي، حیث 

من قیمته، بإستطاعته القول أن المساس بالشرف یعوض بمبلغ رمزي، أو یمكن الحكم بأكثر 

.1یمكن تحدیدها بدقة متناهیةكذلك في المعاناة الجسدیة وأضرار التألم التي لا

ومن تطبیقات القضاء الجزائري عن مبدأ التعویض الكامل للأضرار، القرار الصادر 

إذ جاء 2)م.ب(في قضیة بلدیة تقرت ضد ورثة 10/02/2004عن مجلس الدولة بتاریخ 

:فیه

أن المبلغ الممنوح تعویضا عن الأضرار التي لحقت بالمنزل بفعل التلف حیث...''

الذي وقع على مستوى قنوات المیاه هو مبلغ غیر مبالغ فیه، ویعوض بإنصاف الضرر، 

.''...مما یتعین تأییده

:التعویض المؤقت والفوائد عن التأخیر والغرامة التهدیدیة-3

یمكن للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بتعویض مؤقت ریثما یتم الفصل 

تأخر الإدارة في أداء النهائي في دعوى التعویض، كما یمكن للقاضي منح فوائد ناجمة عن 

عندما تتأخر الإدارة یضیةفوائد تأخیر تجاه الدائن أو فوائد تعو تمثل في ذمتها الدین الذي

.المبلغ المحكوم بهبصفة غیر طبیعیة في دفع

المؤرخ في 16106وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى في قرارها رقم 

في قضیة ورثة جیل أوجین ضد وزیر التعلیم الإبتدائي والثانوي والعون 06/01/1979

حیث جاء فیه أن الدین المطالب به لم یؤذن بصرفه، ولم یسدد عملیا إلا من ، 3القضائي

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ''طبیعة التعویض عن الضرر المعنوي''زهیة عبوب، -1

.170، ص 173-162، ص ص 2016، 3السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،، عدد 

قرار (، )م.ب(بلدیة تقرت ضد ورثة :، قضیة10/02/2004المؤرخ في 112مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -2

.)منشورغیر

ورثة جیل أوجین ضد وزیر :، قضیة06/01/1979المؤرخ في 16106المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.)غیر منشورقرار (التعلیم الإبتدائي والعون القضائي، 
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مناورات تسویق ومماطلة من الإدارة، ومن جهة أخرى تعرض المدعون لوقائع هامة لاجراء 

.یمكن غض النظر عن بعضها ومن جرائها یصیر المدعون أهلا لفوائد تأخیریة

یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بأنه لا1وبعدما إستقر القضاء الجزائري

انوني یرخص ذلك، أصبح في قانون الإجراءات یوجد نص قبالغرامة التهدیدیة مادام لا

منه، في 981و  980المدنیة والإداریة الأمر بالغرامة التهدیدیة ممكنا بموجب نص المادة 

حالة أمر القاضي الإداري بإتخاذ تدابیر تنفیذیة مع تحدید أجل للتنفیذ، أو عندما یقتضي 

.ري جدید في أجل محددتنفیذ الأحكام القضائیة أمر الإدارة بإصدار قرار إدا

أن إمتناع الإدارة عن 27/05/2010وقد جاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

الشيء المقضي فیه یخول صاحب الحق إخطار الجهة لحجیةتنفیذ الحكم النهائي الحائز 

.2من أجل الأمر بتحدید غرامة تهدیدیةالمصدرة للسند التنفیذيالقضائیة 

یجوز طلب الغرامة التهدیدیة في حالة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة  ولا

من 987/1طبقا لنص المادةأشهر تسري من تاریخ التبلیغ03ضدها إلا بعد فوات مدة 

وفي حالة رفع تظلم إداري من أجل التنفیذ یبدأ سریان ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.من نفس القانون988حسب نص المادةر میعاد التظلمطلب الغرامة بعد مرو 

لة ة في حاییجوز طلب الغرامة التهدید لاإ فإنه .م.إ.من ق987/3وطبقا لنص المادة 

ویحق للقاضي عند تصفیة الغرامة ، د أجل للتنفیذ إلا بعد إنقضاء الأجلقیام القاضي بتحدی

من نفس 984حسب ما نصت علیه المادة أن یقوم بتخفیضها أو إلغائها عند الإقتضاء

وهذا ما كما یمكنه إعفاء المحكوم علیه من دفع جزء منها إذا تجاوزت قیمة الضرر،القانون

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق985نصت علیه المادة 

ضد وزارة التربیة ) م.ك( :، قضیة08/04/2003المؤرخ في 014989، قرار رقم الخامسةمجلس الدولة، الغرفة -1

.سابق الإشارة إلیه177الوطنیة، 

مجلة،ضد بلدیة فریحة) س( :، قضیة27/05/2010المؤرخ في 052240، قرار رقمالثالثةمجلس الدولة، الغرفة-2

  .112- 110ص ، ص 2012، 10عدد ، مجلس الدولة
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في قضیة رئیس مندوبیة 03/03/1999قضى مجلس الدولة في القرار المؤرخ في 

بالغرامة التهدیدیة على أنها تسري من یوم صدور القرار إلى غایة 1میلة ضد بوعروج فطیمة

الإتفاق الجدید، أي عدل في سریان الغرامة المحكوم بها في الدرجة الأولى لوجود إتفاق 

.جدید بین الأطراف

جال طبقا لنص المادة كما یجوز الحكم بالغرامة التهدیدیة من طرف قاضي الإستع

بالمحكمة المدنیةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ما أخذت به الغرفة 305

الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري ضد ، في قضیة 20/06/2013العلیا بتاریخ 

.2)أ(التعاونیة العقاریة 

ة بقضت به الغرفة الإدار التهدیدیة، ماة القرارات التي حظرت النطق بالغرامومن بین 

حیث أیدت ،3)ن.ك(في قضیة جامعة الجزائر ضد 15/12/1996للمحكمة العلیا بتاریخ 

الأمر الإستعجالي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإلزام جامعة الجزائر بتسجیل 

، لكن مع ج عن كل یوم تأخیر.د 2000العارض فورا تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

:حذف الغرامة التهدیدیة

حیث أن رفض تسجیل المترشحین الحاصلین على شهادة اللیسانس في الحقوق ''

بعد عملیة فرز یمنعها القانون، لكن الغرامة التهدیدیة غیر مبررة ضد الدولة 1990لسنة 

.''والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

وضع المشرع الجزائري لأحكام تشریعیة متعلقة بالغرامة التهدیدیة في المادة  رغم

ذلك أنه لم یلزم الإداریة، إلا أن ذلك جعلها ضمانة نسبیة لتنفیذ أحكام وقرارات القضاء،

رئیس مندوبیة میلة ضد بوعروج :، قضیة03/03/1999المؤرخ في  دون ذكر رقم القرار، الثالثةمجلس الدولة، الغرفة-1

  .33ص  ،2003الجزائر، ،الجزء الأول، المنتقى في قضاء مجلس الدولةفطیمة، لحسن بن شیخ آث ملویا، 

الوكالة الولائیة للتسییر :، قضیة20/06/2013المؤرخ في 0888800المدنیة، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة -2

.، سابق الإشارة إلیه)أ(والتنظیم العقاري ضد التعاونیة العقاریة 

، )ن.ك(جامعة الجزائر ضد :، قضیة15/12/1996المؤرخ في 118488المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.82، ص 84-81، ص ص1999، 54، عدد القضاةنشرة 
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بالحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة إذا إمتنعت  عن تنفیذ الحكم القضائي القاضي الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یتضح من 980في نص المادة طبقا لما جاء 

صیاغة المادة، أنه یجوز للقاضي الإداري أن یأمر بالغرامة التهدیدیة، ذلك أن إستعمال 

.1لا یفید الوجوب)یجوز(مصطلح 

كما یحق للشخص المتضرر والحاصل على حكم قضائي یتضمن إدانة الإدارة أن 

مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة التي تقع في موطنهم، وهذا ما نستخلصه یتحصل على 

، في قضیة 11/04/1993من القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

:، والذي جاء فیهضد بلدیة أم البواقي ومن معها )س(المدعو ) م.ق(

من المقرر قانونا أنه یمكن للمتقاضین المستفیدین من أحكام القضاء التي ...''

تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أن 

الدیون لدى الخزینة العمومیة التي یقع فیها موطنهم، على أن یقدم یتحصلوا على مبلغ 

ضائي فقة بالوثائق التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ القالمعنیون لأمین الخزینة عریضة مر 

.2''...بقیت طیلة شهرین بدون نتیجة

طریقة التعویض الأكثر  روفي الأخیر، نشیر إلى أن للقاضي سلطة كاملة في إختیا

ضرر، وذلك في حدود طلبات المدعي، وأساس ذلك أن قیام المسؤولیة هو لملائمة لطبیعة ا

د المضرور إلى الوضع الذي كان فیه لو لم یقع رَ إختل نتیجة الضرر، وَ إعادة التوازن الذي 

.3الفعل الضار، وذلك على نفقة المسؤول

، فرع قانون المنازعات ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون''السلطات الجدیدة للقاضي الإداري''ملیكة محالي، -1

.102، ص 2017الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السباسیة، تیزي وزو، 

ضد بلدیة ) س(المدعو ) م.ق: (، قضیة11/04/1993المؤرخ في 92118المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.سابق الإشارة إلیهأم البواقي ومن معها، 

 ص ص ،3،2016عدد  ،جامعة أحمد بن بلة، وهران،مجلة أبحاث، ''التقدیر القضائي للتعویض''رانیا ناصر، -3

  .137ص  ،128-145
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التعویضتقدیرمعاییر :ثانیا

إذا لم یكن التعویض مقدر في العقد '':  هبأنمن القانون المدني182نصت المادة 

لحق الدائن من خسارة التعویض ماأو في القانون، فإن القاضي هو الذي یقدره ویشمل 

وتقدیر التعویض؛ وبالتالي نستنتج أن هناك ثلاثة معاییر لتحدید،''...وما فاته من كسب

).ثالثا(والمعیار القضائي لتقدیر التعویض )ثانیا(المعیار القانوني ،)أولا(المعیار الإتفاقي 

:التعویضلتقدیرالمعیار الإتفاقي -1

التعویض هو الإتفاق علیه مسبقا ومجاله العقد، حیث یجوز قد یكون مصدر تقدیر

إلتزم به في للمتعاقدین أن یحددوا مسبقا مقدار التعویض متى أخل أحد أطرافه بتنفیذ ما

والتعویض الإتفاقي هو وهو نادر في المسؤولیة التقصیریة،العقد، ونطاقه المسؤولیة العقدیة 

لإتفاق وقت إبرام العقد أو في وقت لاحق، وهو مانفسه الشرط الجزائي، وقد یكون هذا ا

:من القانون المدني183نصت علیه المادة 

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في العقد، أو في ''

.''...إتفاق لاحق

ه أنمن القانون المدني187و  186، 185، 184ونستخلص من مضمون المواد 

تم الإتفاق یجوز للقاضي أن یزید على مالمتعاقدین الإتفاق على الشرط الجزائي، ولایجوز ل

یه أو أنه قد وفى علیه، لكن یجوز له أن یخفظه إذا أثبت المدین أن الشرط الجزائي مبالغ ف

وقد یسقط الشرط الجزائي إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر، جزء من إلتزامه، 

إذا جاوز الضرر  ؛ن یطالب برفع قیمة التعویض هيحیدة التي یجوز فیها للدائن أالو  والحالة

.1قیمة التعویض المحدد في العقد، وكان ذلك بسبب غش أو خطأ جسیم من طرف المدین

.286، ص 1983الجزائر،محمد حسنین، الوجیز في نظریة الإلتزام، المؤسسة الوطنیة للكتاب،-1
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:المعیار القانوني لتقدیر التعویض-2

قد یكون القانون مصدر تقدیر التعویض كما هو الحال في تشریعات العمل التي تحدد 

مبلغا معینا لإصابات العمل، وإذا كان الشرط الجزائي هو مصدر التعویض عن عدم تنفیذ 

المدین لإلتزامه التعاقدي، فإن القانون هو مصدر الفوائد التي تكون للدائن على المدین الذي 

تحسب هذه الفوائد على المدین إلا إذا كان الدین نقدي ومعلوم المقدار  ولالم یسدد الدین 

ویستوي في ذلك أن یكون مصدر هذا الدین هو العقد أو وقت حلول أجله وطالب به الدائن، 

.1م الدین نقدي ومستحق الأداءاالعمل غیر المشروع أو الإثراء بلا سبب أو القانون ماد

:المعیار القضائي لتقدیر التعویض-3

إذا كان محل الإلتزام بین الأفراد '':من القانون المدني على أنه 186نصت المادة 

مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى، وتأخر المدین في الوفاء به یجب علیه أن 

.''یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

المادة أن تقدیر التعویض عن الضرر المترتب عن عدم الوفاء یفهم من مضمون هذه 

ومتى قامت شروط المسؤولیة اد إستحقاقه متروك تقدیره للقاضي، بالدین النقدي في مع

وطالب المضرور بالتعویض عن الضرر الذي أصابه، إستقل قاضي الموضوع بتقدیر 

إختیار طریقة التعویض التعویض الذي یجب على المدین دفعه للمضرور بالإضافة إلى 

.التي یراها مناسبة لجبر الضرر المادي أو المعنوي أو كلاهما

قدر التعویض إذا لم على أن القاضي هو الذي یُ من القانون المدني182نصت المادة 

، لتقدیر التعویض المستحق للمضرورمعیارین في العقد أو في القانون، وقد وضعیكن مقدرا 

في المسؤولیة النقديالتشریعات، ویعتبر تقدیر القاضي للتعویضونصت علیهما كل 

.2التقصیریة هو الأصل وهو الغالب في المسؤولیة العقدیة

  .62ص محمد حامد، مرجع سابق،-1

.218علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -2
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وإذا كان القانون قد وضع معاییر لتقدیر التعویض، فعلى القاضي أن یلتزم بذلك في 

هو مایقل، وسنده في ذلك یزید عنه ولالحق المضرور من ضرر، لاتقدیره حسب ما

ة المدنیة أو فاته من كسب سواء كان ذلك في المسؤولیأصاب المضرور من خسارة وما

وإذا كان تقدیر التعویض وإختیار طریقة التعویض هما المسائل المسؤولیة الإداریة،

المشروعة لسلطة القاضي، فإن تعیین عناصر الضرر التي تدخل في تقدیر التعویض هي 

.للوقائع وبذلك تكون خاضعة لرقابة المحكمة العلیاالقانونيمن قبل التكییف

فإن  ،ولما كانت عناصر تقدیر الضرر التي تدخل في تقدیر التعویض هي المعیار

الضرر المقصود هنا هو الضرر المباشر وهو أساس المسؤولیة، لذلك فإن القاعدة المعتمدة 

تبقى خسارة بدون في تقدیر التعویض هي إعادة التوازن المختل بسبب الضرر، بحیث لا

.1تعویض ولا یكون كسب یزید عن قیمة الضرر

ر في المطالبة ، أن حق المضرو أحمد شوقي محمد عبد الرحمانویرى الدكتور 

بالتعویض یبدأ من وقت وقوع الضرر بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة ولیس من تاریخ وقوع 

الخطأ، كما أنه یعتد بالضرر من وقت وقوعه ولیس من وقت رفع الدعوى، والعبرة هنا 

بالضرر في حد ذاته لتحدید الأشخاص المستحقین للتعویض حتى ولو لم تثبت الصفة في 

.2عویض عند وقوع الفعل الضارإستحقاق الت

:الثاني الفرع

دود سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویضحُ 

مطلقة، بل مقیدة بعدة عناصر التي سلطةسلطة القاضي في تقدیر التعویض لا تعتبر

.یجب أن یراعیها القاضي عند إصدار حكمه بالتعویض

قدیة أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعویض عن تغیر الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولیة الع-1

.14، ص 2000-1999، الإسكندریة،والتقصیریة، منشأة المعارف

.14أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -2
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وتعتبر عملیة تقدیر التعویض عملیة تقنیة یقوم بها القاضي أثناء النظر في النزاع 

المعروض علیه، ویجب علیه في هذه الحالة أن لا یخالف ما جاء به الإتفاق أو التشریع وألا 

كما یجب علیه أن یحترم بعض الشروط أو ،)أولا(یزید على ما جاءت به طلبات الخصوم 

ن تتوفر في عملیة تقدیر التعویض، ومن أهمها مسألة تاریخ تقدیر العناصر التي یجب أ

.)ثانیا(التعویض

جاء به الإتفاق و التشریع وطلبات الخصومعدم مخالفة ما: أولا

، أن یجب على القاضي عند النظر في النزاع المعروض علیه وأثناء تقدیره للتعویض

فإذا تم الإتفاق مسبقا على مقدار لا یتعدى الإختصاص الممنوح له في بعض الحالات، 

التعویض أو كان محددا في نص تشریعي فعلى القاضي أن یلتزم بما جاء في الإتفاق أو 

،وأن یحترم ولا یتعدى طلبات الخصوم المتعلقة بالتعویض، التشریع

:جاء به الإتفاق والتشریععدم مخالفة ما-1

مقدما ومجاله العقد، حیث یجوز قد یكون مصدر تقدیر التعویض هو الإتفاق علیه 

للمتعاقدین أن یحددوا مسبقا مقدار التعویض متى أخل أحد أطرافه بتنفیذ ما إلتزم به في 

.ادر في مجال المسؤولیة التقصیریةالعقد، ونطاقه المسؤولیة العقدیة وهو ن

و عقد أون هذا الإتفاق وقت إبرام الوالتعویض الإتفاقي هو نفسه الشرط الجزائي، وقد یك

:من القانون المدني183في وقت لاحق، وهو ما نصت علیه المادة 

یجوز للمتعاقدین أن یحددوا مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في العقد، أو في ''

.''...إتفاق لاحق

أن  من القانون المدني187، 186، 185، 184ونستخلص من مضمون المواد 

المتعاقدین یجوز لهما الإتفاق على الشرط الجزائي ولا یجوز للقاضي أن یزید على ما تم 

أو أنه الإتفاق علیه، لكن یجوز له أن یحفظه إذا أثبت المدین أن الشرط الجزائي مبالغ فیه

.قد وفى جزء من إلتزاماته
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وقد یسقط الشرط الجزائي إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر، والحالة 

الوحیدة التي یجوز فیها للدائن أن یطالب برفع قیمة التعویض هي إذا تجاوز الضرر قیمة 

.1التعویض المحدد في العقد وكان ذلك بسبب غش أو خطأ جسیم من طرف المدین

یر القاضي للتعویض كما هو الحال في تشریعات كما قد یكون القانون هو مصدر تقد

.مسبقا مبلغا معینا لإصابات العملالعمل التي تحدد 

تدخل المشرع مباشرة في تقدیر التعویض الذي یحكم به القاضي بالنسبة للأضرار 

الجسمانیة التي تصیب الأشخاص جراء حوادث السیارات التابعة للدولة والخواص في الأمر 

وحدد القانون طریقة حساب تلك التعویضات تبعا لصفة ذوي الحقوق وتبعا ،74/215

قصى المحدد، كما تجدر الإشارة إلى وعلى ذلك فلا یجوز تجاوز الحد الألمدخول الضحیة 

.3أن القاضي یقدر التعویض بالعملة الوطنیة

رار ومن أمثلة تقیید القاضي الإداري في الحكم بالتعویض وفق ما حدده المشرع، ق

لدیة عن ب، حیث أقر مسؤولیة ال31/05/19994مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ 

سقوط طفل في بئر تابع للبلدیة بسبب إنعدام السیاج، وأسس هذه المسؤولیة على نص المادة 

من القانون المدني التي تقضي أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له القدرة على 138

وجاء في منطوق  عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء، یعتبر مسؤولاالإستعمال والتسییر 

  :القرار

حیث أن قضاة المجلس لما قرروا أن مسؤولیة الحادث تقع على عاتق البلدیة ...''

.''...فقد أصابوا في تقدیر الوقائع وفي تطبیق القانون

:التقید بطلبات الخصوم-2

.286محمد حسنین، مرجع سابق، ص -1

.، سابق الإشارة إلیه15-74الأمر رقم -2

.141مرجع سابق، ص ، ...قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي، -3

، 2002، 1، عدد مجلة مجلس الدولة، 31/05/1999المؤرخ في 160017الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس-4

.100-99ص  ص
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دم أمامه بصورة صحیحة، فإنه فع قُ دَ لزم بالفصل في كل طلب أو القاضي مُ بما أن

یكون قد إرتكب خطأ جسیما في الحكم إذا أغفل الحكم في أحد مطالب الخصوم أو قضى 

.عد ذلك مبررا للطعن في ذلك الحكمبما لم یطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر من طلباتهم، وی

ندما حدد م أن الخصم عولعل التبریر المنطقي لضرورة تقید المحكمة بطلبات الخصو 

، دفع الرسوم بحدود ما طلبه، ومن جهة أخرى فإن ما یطلبه طلباته في عریضة دعواه

.1الخصوم هو تعبیر عن إرادتهم، وعلى القاضي أن یحترم تلك الإرادة

عدل في طلباته أنه في ذات الوقت یمكن للمدعى أو وكیله أثناء سیر الدعوى أن یُ  إلا

المطلوب، إما بسبب إرتفاع الأسعار، أو وقوع أي طارئ ویطلب الزیادة في مقدار التعویض 

كما أن له أن یقدم هذا الطلب ولو كانت الدعوى ر الزیادة في التعویض المطالب به، یبر 

أمام جهة الإستئناف، وبذلك یجوز للمضرور المطالبة بالزیادة في التعویض أثناء النظر في 

. یعتبر ذلك من الطلبات الجدیدةإستئناف الدعوى، إذا إرتفعت الأسعار مثلا، ولا

وعلیه یتبین أن طلبات الخصوم تعد قیدا على سلطة القاضي في تقدیر التعویض، 

فیجب علیه أن یتقید بما یقدم له في عریضة الدعوى أو في الطلبات المقابلة، ولا یجوز له 

.أن یتجاوز ذلك، وإلا عرض حكمه للنقض

إحترام عناصر تقدیر التعویض:ثانیا

YVESیرى الأستاذ  Chartier2 أن هناك  ثلاث قواعد أساسیة لإصلاح الضرر ،

أن یقدر الضرر عند تاریخ النطق بالحكم، وأن قضاء أن یتقید بها وهي بصفة كاملة على ال

.3یكون التعویض أقل من مقدار الضرر، وألا یكون أكثر منه لا

،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة،''المعاییر التشریعیة القضائیة الحدیثة لعدالة التعویض''محمد دمانة، -1

  .101ص ، 112- 96ص ص ، 2012، 1عدد ، المركز الجامعي تامنغست، 1عدد 

2 - YVES Chartier, La réparation du préjudice, Connaissance du droit, Dalloz, France, 1996, P
41.
3 -''Le dommage doit être évalue par le juge à la date de sa décision ; le montant de

l’indemnisation ne peut être inferieur au préjudice subi ; il ne peut être non plus lui être

supérieur''.
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الإتفاق، أو یترك تقدیره للقاضي القانون أو إما بموجب تحدید التعویض وتقدیره یكون 

ي، والذي یراعي فیه عدة عناصر، منها ما یتعلق بإحترام المبادئ الخاصة بتقدیر الإدار 

.ومنها ما یتعلق بإحترام تاریخ تقدیر التعویض، التعویض

:إحترام بعض المبادىء الخاصة بتقدیر التعویض-1

على القاضي عند تحدیده لمقدار للتعویض أن یحترم بعض المبادئ الخاصة یجب

:بتقدیر التعویض، وتتمثل أهمها في

:1تجاوز مبلغ التعویض ما طلبه المضرورعدم  -أ

إذا طالب المدعي في حدود طلبات المدعي، وعلى ذلك؛فالقاضي لا یحكم إلا

بالتعویض عن الضرر المادي فقط، فلا یجوز للقاضي أن یدخل في عناصر التعویض في 

YVESوهذا ما أكد علیه الفقیهة الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي، هذه الحال

Chartier2 ،طبقا لقاعدة عدم جواز یمكن ولا یجوز التعویض عن الضرر مرتینكما لا

.الجمع بین التعویضات

:الضارالتعویض بقدر مسؤولیة الإدارة عن الفعل إرتباط - ب

فإذا إشترك المضرور أو الغیر مع الإدارة في إحداث الضرر فإن التعویض یقسم 

.3العوامل في إحداثه هذهحسب إشتراك كل عامل من 

.248مرجع سابق، ص ، ...مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیةجابر جاد ناصر، -1

2 - ‘’Si le principe de réparation intégrale impose de réparer tout le dommage, il postule
réciproquement que’’ L’indemnité mise a la charge de la personne responsable d’un
dommage… ne peut excéder la somme à laquelle est évaluée la portion du préjudice dont la
réparation lui incombe’, YVES Chartier, Op.Cit, p 49.

.513، ص 1995یض، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، مبدأ المشروعیة، قضاء التعو -3
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أو فائدة  اما إذا كان قد ترتب عن عمل الإدارة الذي سبب الضرر نفعمراعاة -  ت

:للمضرور

فإذا ما حدث ذلك، فإن القاضي یجب أن یستنزل هذه الفائدة من قیمة التعویض، 

.لأنه لا یكون إلا مقابل الضرر الفعلي

:إحترام مبدأ التعویض الكامل-  ث

طالما أن المبدأ هو التعویض الكامل الذي یفترض فیه أن یغطي قیمة الضرر 

 یكون الواقع إنخفاض أو تدني قیمة بأكمله، فإن من بدیهیات قاعدة الإنصاف والعدالة أن لا

العملة بین تاریخ حصول الضرر وتاریخ الحكم بالتعویض أي إنعكاس سلبي على الحق 

الضرر اللاحق مه ومقداره لحجمالثابت للمضرور في أن یتقاضى تعویضا مساویا في حج

مستوجب ولوضع هذه القاعدة في موضعها الصحیح لابد أن یتم تقدیر قیمة التعویض البه، 

.عن الضرر بتاریخ إقراره إداریا أو قضائیا لا بتاریخ وقوعه

:مراعاة عند تقدیر التعویض حالة المضرور الشخصیة- ج

والمقصود بذلك حالته الجسمیة والصحیة والعائلیة، ومدى الضرر الذي أصابه، 

ة رُ دَّ قَ ، كما یُ 1وتأثیر ذلك الضرر على مجرى حیاته ومصدر رزقه، وكذا حالته المالی

.التعویض حسب جسامة الضرر لا حسب جسامة الخطأ

:قاعدة تاریخ تقییم الضررحترامإ -2

، وإستقر  2في فرنسا قاعدة تقدیر التعویض یوم صدور الحكم العاديى القضاء نَّ بَ تَ 

أو منشئا، وأیا كانت طبیعة على أنه أیا كانت طبیعة الحكم بالتعویض وسواء كان كاشفا 

وإذا كان القضاء العادي قد حدد یوم صدور الحكم، لضرر یجب أن تُ افإن قیمة الضرر، 

تبنى قاعدة تقدیر التعویض یوم صدور الحكم، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ في بادىء 

.353سعید السید علي، مرجع سابق، ص -1

.248، ص 1973، القاهرة، دار المعارف، الثالثةطبعة الالمسؤولیة الإداریة، سعاد الشرقاوي،-2
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الأمر بقاعدة تقریر التعویض وقت وقوع الضرر سواء كان الضرر قد أصاب الأشخاص أو 

.وم وقوع الفعل الضار وحدوث الضرر، إستنادا إلى أن الحق قد نشأ ی1الأموال

وبالتالي یتعین أن یكون التقدیر منسوبا إلى هذا التاریخ، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي 

وإتجه إلى التفرقة بین الضرر الواقع على الأشخاص والضرر 1947قد تحول منذ عام 

تبار أن ععین الإ، وطبق على كل من الحالتین قاعدة مختلفة، آخذا ب2الواقع على الأموال

كثیرا من قضایا التعویض یتأخر الفصل فیها سنوات طویلة تتغیر فیها الأوضاع الإقتصادیة 

تغیرا ملحوظا قد یمس بإحترام مبدأ التعویض الكامل بالنسبة للأضرار التي تصیب 

.3بتاریخ وقوع الضررتعویضالأشخاص لو قدر ال

:تاریخ تقدیر التعویض بالنسبة للضرر الواقع على الأموال- أ

إستمر مجلس الدولة الفرنسي على تطبیق قاعدة تقدیر التعویض في تاریخ حدوث 

، وذلك إذا كان إصلاح الضرر في ذلك بالنسبة للأضرار التي تقع على الأموالالضرر

أما إذا ، 4قدرته على القیام بهالتاریخ ممكنا وتراخى المضرور في القیام بذلك الإصلاح مع 

كان علیه كان هناك سبب حال بین المضرور وإعادة المال الذي أصابه الضرر إلى ما

تاریخ تقدیر التعویض إلى الیوم الذي یرجئ نوقت وقوع الفعل الضار، فإن على القاضي أ

.ینتهي فیه هذا السبب ویصبح في إمكان المضرور أن یقوم فیه بالإصلاح

أنه یشترط لتأجیل تقریر التعویض إلى تاریخ هذا الموقف على وینتقد بعض الفقهاء 

ثبت المضرور إستحالة الإصلاح في ذلك التاریخ، وهو لیس لاحق لیوم وقوع الضرر أن یُ 

وهو أمر غیر منطقي، لأنه من غیر المعقول أن ة الإدارة، إلا ضحیة لنشاط ضار من جه

1-C.E, 13/06/1928, Société industrielle et agricole de la somme, Recueil des décisions du
conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1928, pp 751-152.

.494سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص -2

.934رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص -3

4- C.E, Ass, 21/03/1947, Compagnie générale des Eaux c/ Dame veuve AUBRY, G.A.J.A,
19éme édition, Dalloz, Paris, 2013, pp 380-386, p 380.
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منه، ومن غیر المقبول أن یلتزم عَ قَ سبة لمن یقع علیه لا من وَ یكون الضرر مصدر إلزام بالن

.1المضرور مسبقا بالإصلاح قبل إدانة الشخص الذي تسبب  نشاطه في هذا الضرر

فضلا عن أن التفرقة التي جرى علیها قضاء مجلس الدولة الفرنسي بین الأضرار 

مبرر نها معاملة مختلفة لاالتي تصیب الأموال وتلك التي تصیب الأشخاص ومعاملة كل م

له، خاصة وأن القاعدة المستقر علیها في كیفیة تقدیر التعویض یجب أن تكون واحدة لنوعي 

.2الضرر، وذلك بأن یكون التعویض معادلا للضرر وكاملا

:تاریخ تقدیر التعویض بالنسبة للأضرار التي تقع على الأشخاص-  ب

بالنسبة للأضرار التي تقع على 1947تحول قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ سنة 

،الأشخاص عن المبدأ القدیم الذي كان یقضي بتقدیر التعویض في تاریخ تحقق الضرر

التعویض عن هذه الأضرار یكون بیوم صدور القرار أو الحكم تقدیرحیث أقر بأن العبرة في 

ي تدخل في العناصر التبعضوبأنه یجب على القاضي أن یراعي ، 3لا یوم حدوث الضرر

.جبر الضرر جبرا كاملایتقدیر التعویض حتى هذا التاریخ، لكي یكفل للمضرور تعویضا 

ویترتب على تقدیر المجلس للضرر وقت صدور الحكم وتحدید مبلغ التعویض إعتدادا 

بین وقوع الضرر وصدور الحكم فلابهذا التاریخ أنه إذا إرتفعت الأسعار في الفترة ما

.المضرور، وإنما یتحملها المسؤول عن إحداثهیتحملها 

ض قد تأخر إذا كان الحكم بالتعویإستثنى المجلس من تطبیق هذه القاعدة، حالة ما

، وإستقر قضاؤه على بصورة غیر عادیة في طلب التعویضصدوره بسبب تأخر المضرور

ه الحكم لو لم یكون بالیوم الذي كان یجب أن یصدر فیهناأن العبرة في تقدیر التعویض 

.4یجوز للمضرور أن یستفید من تأخیرهیكن هناك تأخیر من جانب المضرور، لأنه لا

1 -CHAPUS René, Droit administratif général, Op.Cit p 1263.

.936رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص -2

3- C.E, Ass, 21/03/1947, Compagnie générale des Eaux…, Op.Cit, p 1263.
4 - C.E, Sec, 10/02/1950, Dame veuve Lafourcade, Recueil des décisions du conseil d’Etat,
Rec Lebon, Paris, 1950, pp 104-105.
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رنسي إلى إعادة تقییم القسط وتطبیقا لمبدأ التعویض الكلي إتجه مجلس الدولة الف

ي الذي حكم به للمضرور كل فترة زمنیة متى كان التعویض في شكل دوري، ویعد هذا الدور 

كانت بدایة هذا الإتجاه ولة الفرنسي وأكثر عدالة للمضرور، و ضاء مجلس الدتحولا هاما لق

، ثم تأكد بالحكم الصادر عن 17/06/19741في حكم محكمة باریس الإداریة بتاریخ 

:الذي أقر أنه1981جوان 12مجلس الدولة في 

لا یوجد نص تشریعي یمنع القاضي، الذي إلتزم بضمان تعویض كامل للضرر ...''

.2''...بصرف النظر عن الظروف الإقتصادیة، من ربط الدخل الذي یمنحه بمؤشر ما

فنجده قد تطرق إلى مسألة تاریخ تقدیر التعویض للقضاء الإداري الجزائريأما بالنسبة 

02/01/1988صراحة في القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

:3والذي جاء فیه

من المستقر علیه قضاءً أن إحتساب التعویض یكون وفق الأسعار المطبقة ...''

في قضیة –یوم رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة، ومن ثم فإن قضاة الموضوع 

الذین قضوا بإلزام الإدارة الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده تعویضا عن الذهب -الحال

.''..المطبقة یوم إیداع العریضة طبقوا صحیح القانونالمفقود عندها على أساس الأسعار 

وعلیه فإن القضاء الإداري الجزائري یأخذ بیوم إیداع عریضة الدعوى أمام القضاء 

.كتاریخ بدایة حساب التعویضات المستحقة لصالح المضرور

-C.E, Sec, 29/07/1953, Dame veuve Lefourg, Recueil des décisions du conseil d’Etat,
Paris, 1953, pp 248-249.

-C.E, 29/11/1961, Ministère de l’intérieur c/ Herbin, Recueil des décisions du conseil
d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1961, p 671.
1 -.T.A de Lyon, 17/06/1974, Centre Hospitalier de Lisieux Duvillier, Recueil des décisions
du conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1974, p 726.
2 - C.E, 12 /06/1981, Centre Hospitalier de Lisieux, Duvillier, Recueil des décisions du
conseil d’Etat, Rec Lebon, Paris, 1981, p 262.

، )ع.م(وزیر المالیة ضد :، قضیة02/01/1988المؤرخ في 55531المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.سابق الإشارة إلیه
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ن على قدر جسامة الضرر سواء كان ویتضح مما سبق ذكره أن تقدیر التعویض یكو 

وأنه یجب على القاضي أن یقدر التعویض بالطرق التي تحقق للمضرور ،أدبیاادیا أو م

جبر كافة ما أصابه من أضرار، واضعا في الإعتبار ما لحقه من خسارة وما فاته من 

.كسب، مما یحقق عدالة التعویض دون التقید في ذلك بأي إعتبار آخر

جملة من النقاط تتعلق بسلطة القاضي  على من القانون المدني1311أشارت المادة

من القانون المدني، وفي مكرر182و182في تقدیر التعویض طبقا لأحكام المادتین 

على القاضي أن یأخذ بعین الإعتبار الظروف الملابسة للقضیة، وإن لم یتیسر سیاق ذلك؛

بلا إذا ما تفاقم له ذلك وقت إصدار الحكم، فله أن یحتفظ للمضرور بحقه في المطالبة مستق

الضرر أو زاد على ما كان علیه وقت صدور الحكم، بأن یطالب بتعویض تكمیلي خلال 

.07/11/19842مدة معینة، طبقا لما جاء في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ

أما الظروف الملابسة فیقصد بها الظروف المحیطة بالمضرور دون المسؤول، فهو 

حدا یكون ضرره أخف ممن یعیل أالذي لحق المصاب، فمن كان لایتحدد حسب الضرر

ین، ومن كان أعرج تسرة، ومن فقد إحدى عینیه یكون ضرره أخف ممن فقد الإثنكان یعیل أ

.3وفقد ساقه السلیمة یكون ضرره أشد ممن كان سلیما وفقد إحدى ساقیه

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا '':من القانون المدني على أنه131نصت المادة -1

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى  182و  182لأحكام المادتین 

.''خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیرالتعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب 

قرار غیر (، )ز د(ضد ) ط ر( :، قضیة07/11/1984المؤرخ في 34000، قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة-2

.)منشور

منشورات الحلبي، ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، مصادر الإلتزام، السنهوريعبد الرزاق أحمد-3

.1098، ص 1998بیروت، 
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:خاتمة

العمومیة الإدارة و   لقاعدة خضوع الدولةتجسیداتطبیق مبدأ المسؤولیة الإداریة عتبریُ 

عتبرتها النظم القانونیة المختلفة أمرا ضروریا من أجل حمایة حقوق للرقابة القضائیة، بحیث إ

لإدارة، خاصة فیما السلطة العامة التي تتمتع بها اإمتیازات ةالأفراد وحریاتهم في مواجه

عتبر مظهرا واضحا ودلیلا على عن أعمالها المادیة المشروعة، والتي تُ یتعلق بمسؤولیتها

.وجود وتطبیق فكرة الدولة القانونیة

لدولة دون خطأ بجزئیها الأساسیین؛مدى التطور الذي عرفته مسؤولیة اجلیایتضح 

على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام لى أساس المخاطر، ومسؤولیتها دولة عمسؤولیة ال

.الفضل في ظهورها وتطورها لمجلس الدولة الفرنسيیعودالأعباء العامة، والذي 

لاجتهادات التي توصل إلیها با)لیس دائما(القضاء الإداري الجزائري أخذنلاحظكما 

قضاء مجلس الدولة الفرنسي في مجال إقرار مسؤولیة الدولة عن أعمالها المشروعة غیر 

التعاقدیة، وكذا ما عرفته سلطات القاضي الإداري من توسع كبیر في مجال التدخل لإقرار 

.هذا النوع من المسؤولیة وكذا تحدید قیمة التعویض عنها

:لخصها كما یليوالتوصیات نُ اسة عن بعض النتائج هذا الدر  أسفرتوقد 

:النـتــــائــــج: أولا

، سواء سببه من أضرار تلحق بالغیرأمام القضاء عن كل ما تُ الإدارة العامةسألتُ 

حالتین أساسیتین فيمسؤولیة الدولة تقومو  أعمال مشروعة أو غیر مشروعةعن  نتجت

مال الإدارة خاصة في مواجهة أعأصبحت ضرورة إجتماعیةالتيخطأال وغیابهما؛ الخطأ 

 .القرار الإداري عدم وجودفي حالة الضارة 
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عدم ''لقضاء بكسر المبدأ القدیم المتمثل في عتبر میدان الملكیة أول میدان قام فیه ایُ 

عندما قرر مسؤولیة السلطة العامة عن أضرار الأشغال العمومیة التي ''مسؤولیة الدولة

الأخذ بفكرة الخطأ في ، فتلحق الملكیة بمجرد إثبات العلاقة السببیة بین الأشغال والأضرار

لأنها كثیرا ،تعویض جمیع الأضرار الناتجة عنهاستبعادإمجال الأشغال العمومیة یؤدي إلى 

ة عامة، اتها مشروعة وتهدف إلى تحقیق مصلحذفالعملیة في حد ما تتم بعیدا عن أي خطأ،

.سبقاوالضرر فیها متوقع مُ 

تنعقد مسؤولیة الدولة عن مخاطر الأشغال العمومیة كلما كانت الأضرار الناتجة عنها 

متصلة من قریب أو من بعید بهذه الأشغال، أو إذا كانت مثل هذه الأشغال أو المنشآت 

غیر المباشر في حدوث تلك الأضرار، كما أنها تنعقد حتى في حالة السبب المباشر أو 

وقوع أضرار بسبب عدم تنفیذ الأشغال العمومیة

لأضرار العابرة بإختلاف صفة یختلف أساس المسؤولیة عن الأشغال العمومیة بالنسبة ل

المسؤولیة عن أماالضحیة، والتي نلاحظ أنها تؤسس على أساس المخاطر بالنسبة للغیر، 

تؤسس على أساس مبدأ المساواة أمام فالأضرار الدائمة الناتجة عن الأشغال العمومیة 

.بعد أن یتم إثبات أن الضرر خاص وغیر عاديالأعباء العامة

القضائي مع الغیر بنوع من السهولة مقارنة بالمساهم والمستفید، فإذا جتهادالإعامل تَ یَ 

دون یستفید تماما من نظام المسؤولیة مومي شخصا ثالثا فإنه كان المتضرر من الشغل الع

الحالة على أساس المخاطر وأحیانا على أساس  هذهفالإجتهاد یبني المسؤولیة في ،خطأ

.مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإخلال ب

توسع القضاء الإداري في إعمال نظریة المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، فأقر 

طبیقها في حالة المخاطر الإستثنائیة، لأنه من الضروري مُسائلة الإدارة عما ینتج عنها من ت
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ضرر وعن الخطورة الكبیرة والإستثنائیة التي ساهمت في نشوئها، فطبق نظریة المخاطر 

.الإستثنائیة في الحالات التي تستخدم فیها الإدارة أشیاء خطرة مثل المتفجرات والأسلحة

المسؤولیة الموضوعیة المؤسسة على نظریة المخاطر إلى المجال الطبي، إنتقلت

وعرفت إنتشارا واسعا من خلال عملیات نقل الدم والتطعیم الإجباري والتحالیل الطبیة 

د على أن المسؤولیة الطبیة وغیرها، حیث كان القضاء سببا في تألق هذه النظریة بأن أكّ 

.تقوم أیضا على أساس تحمل المخاطر

قد تُسأل الدولة عن تعویض الأضرار التي تلحق  بالغیر بسبب المعاونة العرضیة، 

ویحدث ذلك عندما یستخدم المعاون العرضي أثناء إشتراكه في تسییر مرفق عمومي أدوات 

تقوم المسؤولیة على  ا إلى الإضرار بالغیر، و أو أسالیب خطرة یمكن أن یؤدي إستخدامه

بالنسبة للأضرار اللاحقة بالمعاون العرضي س تحمل التبعةأساس المخاطر أو على أسا

.نفسه وبالنسبة للأضرار اللاحقة بالغیر

سأل الإدارة عن مخاطر ممارستها لأسالیب حدیثة في مجال التأهیل أو العلاجتُ 

تغییر شروط تسییر بعض المرافق بسببوإستعمال مناهج تحرریة في بعض المرافق، 

هج جدیدة تعتمد على نوع من الحریة في التعامل مع الأفراد، فتكون منابإدخالالعمومیة، 

.بذلك مسؤولیة الدولة بسبب مخاطر تلك المناهج

 أنأن النشاطات الخطیرة والأسالیب الحدیثة التي تمارسها المرافق الطبیة من شأنها 

التي حدث أضرارا متفاوتة الجسامة نظرا للصعوبات المرتبطة بالتدخلات الطبیة والجراحیة تُ 

.تستوجب التعویض عنها على أساس المخاطر

أنه في جمیع حالات المسؤولیة دون خطأ التي طبقها مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة 

لیة ولیس المؤسسة لإعادة الإدماج الإجتماعي للأحداث الجانحین حمَّل الدولة المسؤو 

المتخصصة في إستقبالهم، ویُفَسَّر ذلك بأن المشرع هو من قرر وفرض على تلك المؤسسات 

إستعمال المناهج المولدة للمخاطر الخاصة، وهو ما یُقَرِّب هذا النوع من المسؤولیة من 
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هذا على خلاف المرضى عقلیا أین سنجد بأن مجلس ، فرضیة المسؤولیة عن فعل القانون

لدولة الفرنسي یُشَغِّل مسؤولیة المستشفى أو الشخص العمومي لأنه في مجال معاملة ا

.المرضى عقلیا لم یفرض المشرع علیها اللجوء إلى إتباع مناهج علاجیة حرة

أن نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ لا تخلو من الإنتقاد نظرا 

الأصل فإن التمییز بین المخاطر والإخلال بمبدأ لعمومیة مصطلح المخاطر، كما أنه وفي 

المساواة أمام الأعباء العامة یثیر تساؤلات كثیرة، حیث أن المخاطر تمثل أیضا أعباء عامة، 

.وهذا ما جعل نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ في تطور مستمر

فكرة ومع التوسع في الحالات التي طبقت فیها مسؤولیة الدولة دون خطأ عجزت 

الخطر عن تغطیة العدید من الحالات، وبذلك أصبح مجلس الدولة یقضي بالتعویض لقیام 

مسؤولیة الدولة في غیاب الخطأ والخطر معا وذلك على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

.الأعباء العامة

عن طریق یؤدي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دوره كأساس للمسؤولیة دون خطأ

، فالأنشطة الإداریة المشروعة التي تسبب أضرارا لبعض الأفراد تعد التوزیع العادل للأعباء

بمثابة عبء عاما یتحمله هؤلاء الأفراد فقط دون باقي الجماعة، ولذلك یحب أن یوزع العبء 

على مجموع الأفراد عن طریق تعویض المتضررین من خلال ما تدفعه الجماعة من 

.ضرائب

المتتبع لآراء فقهاء القانون العام الفرنسي حول الأساس القانوني للمسؤولیة  إن

ا واضحا بین هذه الآراء، فذهب جانب من الفقه إلى أن الإداریة دون خطأ یلاحظ تضاربً 

أساس المسؤولیة دون خطأ هو الخطر، وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن أساس هذه 

وإتجه رأي آخر من الفقه إلى أنها واة أمام الأعباء العامة، أ المساالمسؤولیة هو الإخلال بمبد

تقوم تارة على نظریة المخاطر وتارة أخرى على فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
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طلق علیه تسمیة الأساس المزدوج، كما ذهب رأي العامة وفقا للحالات المعروضة، وهو ما یُ 

.ها في مبدأ الغرم بالغنمآخر إلى أن هذه المسؤولیة تجد أساس

ولعل ما زاد الأمر تعقیدا؛ مساهمة قضاء مجلس الدولة الفرنسي بأحكامه الصادرة في 

مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ؛ حیث لم یلتزم مصطلحا وأساسا ثابتا في تحدید هذه 

عنهاالمسؤولیة، فنجده یعبر عن المسؤولیة دون خطأ بمصطلح نظریة المخاطر تارة، ویعبر

.بالإخلال بمبدأ المساواة تارة أخرى

تتمیز المسؤولیة الناجمة أن الأضرار الناتجة عن القوانین والإتفاقیات الدولیة عن 

المسؤولیات الأخرى المبنیة على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بأنها مسؤولیة إستثنائیة، 

ناتجة عن القوانین أو الإتفاقیات الدولیة إذ أن إمكانیة إعتبار الدولة مسؤولة عن الأضرار ال

.أمر یرتبط بإرادة المشرع ومحرري الإتفاقیة

والفعالة لتجسید تطبیق النظام القانوني لمسؤولیة الإدارة أن  الوسیلة القضائیة الأصیلة

م الجهات رفع أماتُ عات هذه الأعمال هي دعوى التعویض التي دون خطأ وتحمیلها تب

لا تقبل إلافي المنازعات الإداریة والتي الولایة العامة بالنظر صاحبةالقضائیة المختصة

المتضمن قانون 08/09توافر مجموعة من الشروط والإجراءات المقررة في القانون رقم بعد 

.دنیة والإداریةالإجراءات الم

لم تبین لنا أن المشرع الجزائري  ؛المیعادو شرطي القرار الإداري المسبق بیتعلقفیما 

ب یشترطهما في دعوى التعویض الإداریة، بإعتبار أن شرط القرار الإداري السابق صع

داریة، أما المیعاد فإنه غیر مشروط بإعتبار أن الحق في التحقق في الأعمال المادیة الإ

فقد أصبح إختیاریا  م، أما بالنسبة لشرط التظلالتعویض یسقط على أساس مبدأ تقادم الحق

.للمتضرر
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قراراته یحكم بالتعویض النقدي دون معظملقاضي الإداري الجزائري ومن خلال أن ا 

.العیني لجبر الضرر وذلك لسهولة تطبیقه وتجنب تعطیل سیر المصالح العمومیة

یرجع الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إرساء قواعد المسؤولیة الإداریة دون خطأ، 

حیث أراد مجلس الدولة إرساء المسؤولیة فهي ذات طابع قضائي في النظام الفرنسي،

الإداریة دون خطأ لحمایة حقوق وحریات الأفراد، وبلوغ نقطة التوازن بین ما تتمتع به الإدارة 

.من سلطات وامتیازات وضرورة توفیر ضمانة فعالة للأفراد في مواجهة هذه الامتیازات

صل یة، وذلك بتقنین ما تو بدور فعال في تدعیم هذا النوع من المسؤولالتشریعساهم

بها القضاء من جهة تجاوز، وباستحداث تطبیقات تشریعیة إلیه القضاء الإداري من إجتهاد

.أخرى

تأثرت الدولة الجزائریة بالإرث القانوني الفرنسي بإعتبار أنها كانت من المستعمرات 

فهي كباقي الدول الأخرى تبنت مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة، والذي تجسدالفرنسیة،

.نظام الإزدواجیة القضائیة والقانونیة كرسالذي  1996بصورة واضحة في دستور سنة 

سس هذا النوع من المسؤولیة واختلاف الفقه والقضاء بشأنها إلا ختلاف أُ بالرغم من إ

المخاطر كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأبأهمیة كل منمن الإعترافلابدأنه 

نظریة المخاطر بنظریة تداخل وهو ما یؤكد ،لأعباء العامةالإخلال بمبدأ المساواة أمام ا

.المساواة أمام الأعباء العامةالإخلال بمبدأ

ن ستطاعت المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أإ

التي تركتها بعض أعمال الدولة الخارجة عن نطاق رقابة القضاء، فقد الفجوةتتجاوز

خضع مجموعة من إستطاع قضاء مجلس الدولة الفرنسي عن طریق هذه المسؤولیة أن یُ 

بالتعویض عن الأضرار التي الأعمال ومن بینها المعاهدات الدولیة لرقابته، وأن یقضي 
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بین المصلحة مان وأقصى ما تم التوصل إلیه في التوازن ماتمثل صمام الأتسببها، فهي 

.العامة والمصلحة الخاصة

من بین الأسباب التي ساهمت في تطور القانون الإداري هي  هكما توصلنا إلى أن

ضاء الإداري دور في مرونة الأحكام القضائیة التي تصدرها المحاكم الإداریة، مما جعل للق

مجتهد، ینظر إلى كل قضیة بأنها فریدة من نوعها وبالتالي تحتاج قاض تطویر قواعده، فهو 

بإجتهادهإلى تحلیل وتمحیص للوصول إلى حل عادل ومنصف، فالقاضي الإداري یتدخل

.في حالتین هما حالة غیاب النص القانوني وحالة عدم كفایته

ة، یعتمد على القاضي الإداري لإیجاد الحلول المناسبة للمنازعإجتهاد ءه أثناأنكما 

مجموعة من المصادر والمراحل والأسس للقیام بهذا الإجتهاد، ومن أهم هذه المراحل؛ مرحلة 

.الإكتشاف المزدوج، التجریب ومرحلة الإدماج

ن للمبادئ العامة للقانون أهمیة كبرى كمصدر أ إلى من خلال هذه الدراسةتوصلناكما 

أن الرأي الغالب للقضاء والفقه الفرنسي یعطي من مصادر المشروعیة في القانون الإداري، و 

.لهذه المبادئ قیمة متساویة مع القواعد الدستوریة أو على الأقل مساویة للقوانین التشریعیة

كما تبین أن القضاء الإداري بشكل رئیسي هو الجهة التي تساهم في بلورة المبادئ من 

یأتي دور الفقه مدعما ومبلورا لهذه خلال تكرار الأحكام القضائیة على نحو معین، وكذلك 

.المبادئ

أن إجتهاده غیر حیثیتحكم في هذا المجال، مازال لافالقضاء الإداري الجزائري أما

إلى عدم التحقق الفعلي یرجع السبب في ذلكو مستقر وأحكامه غیر مسببة تسبیبا كافیا، 

تخصص القضاة و الجهات القضائیة للإزدواجیة القضائیة في بلادنا التي تتطلب إستقلالیة

.في القانون الإداري
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:التوصیــــات:ثانیا

على القضاء أن یعمل على دعم العدالة وتحقیقها، وذلك بإرساء قواعد یستلزم 

كدة لهذا النوع من المسؤولیة،المسؤولیة الإداریة دون خطأ عن طریق إقرار الأحكام المؤِّ 

المزید من الجهد وعلیه كذلك بذل وذلك لمواكبة التطور والتغیر وتحقیقا لاعتبارات العدالة، 

لرفع المعاناة عن أفراد المجتمع الذین تضرروا من أعمال الإدارة المشروعة، وذلك بإقرار 

.دون خطأ في مختلف مجالاتهااریة المسؤولیة الإد

ن المدني ونصوصه بطة قواعد القانو عمل القضاء الإداري على التحرر من ر ضرورة 

والطابع القضائي للقانون الإداري، وما یدفعنا إلى المطالبة ستقلاله وإبداعهعلن فیه إبموقف یُ 

وخصوصیة بهذا هو قصور قواعد المسؤولیة التقصیریة التي تعتمد على توافر ركن الخطأ

.مألوفة في القانون المدنيالغیر قواعد القانون الإداري 

تطویر قواعد المسؤولیة الإداریة في الجزائر من خلال الإعتداد بالمسؤولیة بد منفلا

العدالة المنشودة للأفراد تجاه عد تراجع فكرة الخطأ عن إستیعابالإداریة دون خطأ ب

والنظر في إمكانیة إلغاء صفة الاحتیاطیة والتكمیلیة ،تصرفات الإدارة المشروعة والضارة بهم

.للمسؤولیة الإداریة دون خطأ ووصفها بمسؤولیة قائمة بذاتها

ترك السلطة و  التي تقع نتیجة لأعمال الإدارة المشروعة،الأضرار عدم حصر

.لیة الإداریة دون خطأالتقدیریة للقاضي في تحدید الأضرار التي تندرج في نظام المسؤو 

بالنظر إلى تنوع وإختلاف الأضرار الناتجة عن تنفیذ الأشغال العمومیة أو وجود 

من الضروري فوسیر المنشآت العمومیة، والتي قد تلحق الأفراد في شخصهم أو أملاكهم، 

مفهوم  أن كما، تقدیر مدى جسامة الأضرار الناتجة عن هذه الأشغالواضحة لوضع معاییر 

قائمة لها، فالأمر یختلف من قاض لآخر، بالإضافة ولا توجدرة غیر محدد الأشغال الخط
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الیوم ا في الوقت الماضي أصبحرً طِ یعتبر خَ إلى أن مفهوم الخطورة نفسه متغیر، فما كان 

.عادیا وما یعتبر الیوم خطرا قد یصبح في المستقبل عادیا

 والفقه القضاء والتشریعیتضح لنا أن هذه المقاییس والمعاییر التي یحاول كل من 

تبنیها لتقدیر طبیعة الأضرار غیر المألوفة من شأنها أن تُعَبِّرَ عن صعوبة تقدیر جسامة 

عبر عن المجال الواسع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري فیما یتعلق بتحدید الضرر، كما تُ 

.الطابع غیر المألوف للضرر القابل للتعویض في نظام المسؤولیة دون خطأ

ستثناء أن الأسلحة الناریة لوحدها دون إجتهاد القضائي الإداري إلى یومنا هذایَعتبر الإ

، فلا لقنابل المسیلة للدموعاأما ، أدون خطة وبالتالي تُعد مصدرا للمسؤولیة أسلحة خطرة فتاك

إلا أن  یة،ستثنائلخطرة لأنها لا تحتوي على مخاطر إجتهاد من الأسلحة اعتبر في نظر الإتُ 

إلى التسبب ،إسالة الدموعمنتتعدى في العدید من الأحیان نتائجهاما نجده في الواقع أنها 

.جسامة الضرر الذي تُحدثهب، فكان من الضروري الإعتداد بأضرار بالغة الخطورة

تكون مرادفا للمسؤولیة الإدارة دون خطأ  بصفة مستقلة،  أنفكرة المخاطر لا تصلح

ذلك الأمثلة التي یغیب فیها الخطر من نطاق المسؤولیة الموضوعیة ولعل ما یؤكد 

.كالمسؤولیة عن القرارات الإداریة المشروعة والمسؤولیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة

المخاطر شرطا لقیام المسؤولیة دون خطأ وإنما أساسا لها، كون الشرط هو عتبرلا تُ 

ؤولیة بصورة نهائیة، ونجد أن ذلك لا ینطبق على الظرف الذي یستلزم توافره لقیام المس

نظریة المخاطر إذ یمكن أن تقوم المسؤولیة دون خطأ في غیاب الخطر، فالقاضي عندما 

.قیم المسؤولیة دون خطأ یعتبر الخطر أساسا لها ولیس شرطا لقیامهایُ 

لمسؤولیة، أنه إذا كان الإنتقاد الموجه إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس ل

قد یجعل التعویض عن جمیع الأخطار المتصلة بالنشاط العام، فإن ذلك مردود علیه بأنه 

لیس كل خطر أو ضرر یتصل بالنشاط العام للإدارة یمكن التعویض عنه، وإنما تُشْتَرَطُ 

.درجة من الجسامة ودرجة معینة من الإتصال بالنشاط العام الذي یؤدي إلى تحقیق نفع عام
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مكن القول بأن فكرة العبء العام تفترض علاقة سببیة بین نشاط الإدارة وتحقیق ی

المصلحة العامة، وبعبارة أخرى تفترض تلك العلاقة بین الضرر الخاص والنفع العام، بحیث 

لا یمكن تحقیق هذا النفع العام إلا من خلال إحداث هذا الضرر الخاص، ففي هذه الحالة 

عل هذه العلاقة هي التي تفسر لنا عدم قیام مبدأ المساواة أمام نكون أمام عبء عام، ول

..صور المسؤولیة الخطئیةباقيالأعباء العامة بدوره كأساس للمسؤولیة الإداریة في 

للضرر الصفة الإستثنائیةنشیر إلى أن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان قد إشترط  

لقیام مسؤولیة الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلا أنه قد إستخدم عدة 

صیاغات في أحكامه للدلالة على شرط إستثنائیة الضرر، فیذهب أحیانا إلى التعبیر عنه 

بالضرر غیر العادي، وأحیانا أخرى یعبر عنه بصیغة الضرر الجسیم، وتارة أخرى یعبر 

، هذا ما یدفعنا إلى بالضرر الإستثنائي وأحیانا أخرى بالضرر ذي الجسامة الكافیةعنه 

.القول بأنه لا بد من توحید المصطلحات القانونیة عند صیاغة القرارات القضائیة

ضرورة أن یعمل المشرع على إرساء قواعد المسؤولیة دون خطأ، وذلك بإصدار المزید 

سیعمل على مماع من المسؤولیة، تحقیقا لاعتبارات العدالة، من التشریعات المعنیة بهذا النو 

، مع مراعاة ما یتمتع به القاضي دفع ودعم القضاء الإداري لإقرار هذا النوع من المسؤولیة

.الإدارة من وظیفة الإجتهاد القضائي في هذا المجال

دارة أمام تكریس آلیات أكثر فعالیة ونجاعة ووضوح لتسهیل عملیة إثبات مسؤولیة الإ

القضاء لاسیما عن أعمالها المادیة المشروعة، وتسهیل بذلك المطالبة بالتعویض عن 

.الأضرار الناتجة عن أعمالها وفي مواجهة إمتیازاتها

لزمن سواء من الناحیة الإجتماعیةنظرا للتطور الذي تعرفه الحیاة مع مرور ا

نلاحظ أن نظام المسؤولیة الإداریة بصفة عامة، والمسؤولیة الإقتصادیة أو السیاسیة،و 

ا زاد تدخل الدولة في الشؤون خاصة تتطور مع تطور الحیاة، فكلمالإداریة دون خطأ بصفة
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فمن خلال هذا التطور و التوسع الذي عرفته نظریة العامة زاد وتوسع مجال مسؤولیتها، 

سس قیام امة یمكننا إقتراح أساس آخر ضن أُ المخاطر ونظریة المساواة أمام الأعباء الع

التضامن، فتكون الدولة مسؤولة على أساس أساس المسؤولیة الإداریة دون خطأ، وهو 

التضامن على مجموعة من الأضرار من بینها الأضرار التي تقع بسبب الكوارث الطبیعیة

.والأوبئة

وبما أن أسباب الإعفاء من المسؤولیة دون خطأ تتمثل في القوة القاهرة وخطأ الضحیة، 

وبما أن الكوارث الطبیعیة تدخل في نطاق القوة القاهرة، فكان لابد من إخراجها من نطاق 

أسس المسؤولیة دون خطأ المتمثلة في المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

یتماشى مع مفهومها والمتمثل في نظریة التضامن  لها بدأ جدیدالعامة، وتخصیص م

.الإجتماعي

ویرجع السبب في إقتراح هذا الأساس إلى إختلافه عن أساس المخاطر وأساس 

حیث نجد أن المسؤولیة على أساس المخاطر أو المساواة أمام المساواة أمام الأعباء العامة، 

ة بین تصرف الإدارة المشروع یوالعلاقة السببتقوم على ركنین؛ الضررالأعباء العامة

والضرر، أي أن یكون الضرر ناتج عن تصرف الإدارة المشروع أي أن للإدارة دخل في 

وقوع الضرر، أما بالنسبة للمسؤولیة على أساس التضامن فلا وجود أصلا لتصرف الإدارة 

أساس إجتماعي وهو المشروع الذي ینسب إلیه الضرر، فالدولة هنا تعوض المتضرر على 

.التضامن

التعویض المخول للقاضي لابد كذلك من إزالة الغموض والإبهام الذي یشوب طریقة

به، زم بتقدیر الخبیر الذي یستعینلهذا التعویض، لاسیما وأنه غیر ملوكیفیة تقدیره الحكم به

.شرع للقاضي السلطة الكاملة في ذلكحیث ترك الم
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مجلس الدولة كأول وآخر درجة توسیع مجال إختصاصه من شأن إختصاص

وتضییق مجال إختصاص المحاكم الإداریة، فمن الضروري إخراج هذه الوظیفة من مجال 

إختصاص مجلس الدولة، وأن تكون المحكمة الإداریة محكمة أول درجة بالنسبة لجمیع 

.المنازعات

من مجلس الدولة وإحداث  جهة قضائیةالطعن بالإستئنافإختصاصإخراج 

على مستوى جهات القضاء الإداري والعادي معا، تماثلإداریة من أجل إحداث إستئنافیة

.وتخفیف العبء على مجلس الدولة

179في المادة 2020سنة  ل يدستور التعدیل ال جاء فيذه التوصیات فقد بالنسبة له

یب أول محكمة في حل هذا المشكل وقد تم تنصستئناف لمن على إنشاء محاكم إداریة للإ

.ولایة قسنطینة

حتى بالنسبة لعنصر عدم إكتمال درجات التقاضي التي اعتبرناها من العوامل التي و 

بعد إنشاء المحاكم الإداریة تعیق بروز الإجتهاد القضائي الإداري لم تعد سببا لذلك

.للإستئناف التي تعتبر درجة ثانیة للتقاضي

ارت الحكومة على ضرورة الإسراع في الأخذ بمشاریع القانون العضوي رقم قد أشو 

المتعلق بالتنظیم القضائي 11-05المتعلق بمجلس الدولة والقانون العضوي رقم 98-01

إ والقانون المتعلق بالمحاكم .م.إ.كي یتماشى مع نصوص الدستور، دون الإشارة إلى ق

.الإداریة

حكامهم قبل النطق بها حتى لا یكون هناك خطأ في تفسیر مراجعة القضاة الإداریین لأ

سس التي یعتمد علیها القضائیة تسبیبا كافیا لتوضیح الأ، وتسبیب القرارات القاعدة القانونیة

وتسهیل عملیة تحلیل القرارات القضائیة على الباحثین ومعرفة موقف ،لإصدار حكمه

.القضاء الإداري في كل منازعة



:خاتمةخطأدونالدولةمسؤولية

- 366 -

لعمل على تكوین قضاء وا ،العمل على تدعیم التخصص وتحقیقه في میدان القضاء

لذا نرى أنه حان الوقت لتبني تكوین أولى وأساسي للقضاة في التخصص إداري متخصص،

الإداري إبتداء من النجاح في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة العلیا للقضاء، وذلك بمراعاة المیول 

قة، كل حسب التخصص الذي یرید، كما یجب التمییز بین لدى الناجحین في المساب

.المترشحین المتفوقین في القانون العام والمترشحین المتفوقین في القانون الخاص

ملأ النقص التشریعي في القانون الإداري لتحدید قواعد المسؤولیة الإداریة وعلاقة 

.تلحق بالأفرادالإدارة بموظفیها ومسؤولیتها عن أعمالها الضارة التي 

أن یلعب الدور الأساسي في خلق ویجب علیهالقاضي الإداري في یفترضكما 

دارة زعات المتعددة التي تنشأ بین الإناسبة للمناونیة الإداریة ویبتدع الحلول المالقاعدة القان

  .والأفراد

مجلس الدولة الجزائري من خلال مساهمته في بناء نظرا للدور الهام الذي یتمتع به

دولة القانون وإحترام مبدأ الشرعیة عن طریق المساهمة في إنشاء وإبتكار القواعد القانونیة، 

عضاء ومدى تخصصهم وإستقلالیتهمفلابد من الإهتمام بالجانب البشري المكون له من أ

.وتعدد  الإختصاصات الموكلة لهم

قانوني للغرف المجتمعة في مجلس الدولة الجزائري، من خلال إضفاء تعزیز النظام ال

طابع أكثر رسمیة وفعالیة بخصوصه، من خلال تنظیم الغرف المجتمعة في دائرة تسمى 

هو معمول به في النظم المقارنة، موازاة مع ما''دائرة الغرف  المجتمعة بمجلس الدولة''

ي للقضاء الإداري، وبعث حركة الإجتهاد الأصیل، یكون دورها الأساسي تقویم العمل القضائ

.وإقتراح القواعد اللازمة في كل ما لم ینظمه المشرع سلفا

ة ع علیها قصد الإعتماد علیها كمادضرورة نشر القرارات القضائیة لتبسیط الإطلا

مختلف من معرفة موقف القضاء وتحلیل إعداد البحوث العلمیة، مما یمكنعلمیة أثناء
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مثلما نجده في الدولة الفرنسیة حیث نجد أن معظم القرارات القضائیة تنشر الأحكام القضائیة

.بصفة رسمیة في مجموعات

إنشاء مدونة كبرى في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ ومختلف مجالات القانون 

رنسا حیث الإداري الأخرى تتضمن الإجتهادات القضائیة للقضاء الإداري كما هو الحال في ف

تكون هذه الإجتهادات مدونة ومرتبة وفق تسلسلها الزمني ومبوبة حسب نوع المواضیع التي 

.تعالجها حتى یسهل على الباحث الحصول علیها والبحث فیها

في الأخیر نأمل أن تتحقق الإزدواجیة القضائیة قانونا وقضاء وألا تبقى حبرا على 

  .يتحقیق العدالة في المجال الإدار ورق، ل

وندعو االله سبحانه وتعالى أن یرفع عنا البلاء الذي تعیشه جُل الدول وأن یخرجنا منه 

.سالمین، آمین
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عینللطباعة والنشر والتوزیع  الهدى دار العامة،السلطةمسؤولیة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-46

.2013الجزائر،ملیلة،

والنشرللطباعة الهدى دار الإداري،القانون في المسؤولیةنظام،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -47

.2013الجزائر،والتوزیع،

،لثةثاال طبعةال ،)المشروعیةوسائل(الإداریةالمنازعات في دروس ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -48

.2007الجزائر،هومه، دار

الجامعیة،المطبوعات دار التعویض،قضاءالمشروعیة،مبدأ،ماجد راغب الحلو-49

.1995الإسكندریة،

.1995، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -50

الإداري،القانون في للمشروعیةكمصدرللقانونالعامةالمبادىء،رفعت أحمدحمدـم-51

.1992،، الإسكندریةالجامعیةالمطبوعات دار

، دار )دراسة مقارنة(، التعویض في المسؤولیة الإداریة محمد أنس جعفر قاسم-52

.1987النهضة العربیة، القاهرة، 

والتوزیع،للنشر العلوم دار ،)الدولة مجلس( الإداري القضاء،بعليالصغیرمدـمح-53

.2004عنابة،

.1983الجزائر،للكتاب،الوطنیةالمؤسسةالإلتزام،نظریة في الوجیز،حسنینمحمد-54

قضاء التعویض وطرق الطعن في (، القضاء الإداري محمد سلیمان الطماوي-55

.1986، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، )الأحكام
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العربي،، الكتاب الثاني، دار الفكر )قضاء الإلغاء(القضاء الإداري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -56

.1996القاهرة، 

قضاء التعویض وطرق الطعن في (الثانيالقضاء الإداري، الكتاب ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -57

.1997، دار الفكر العربي، القاهرة، )الأحكام

دراسة (، النظریة العامة للقرارات الإداریة سلیمان محمد الطماوي، محمود عاطف البنا-58

.2006القاهرة،، دار الفكر العربي،)مقارنة

، مسؤولیة الدولة عن الأعمال غیر التعاقدیة وقضاء الإلغاء محمد عبد العال السناري-59

.سنة النشر ذكر دار النشر، دون ذكر والـتأدیب، دون

لجنة ،الثالثالتعویض عن أعمال السلطات العامة، الكتاب محمد ماهر أبو العینین،-60

.2007، القاهرةالشریعة الإسلامیة بنقابة المحامین، 

التعویض عن أعمال (عن أعمال السلطات العامة ، التعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -61

، الكتاب الثاني، المركز القومي )السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة

.2013للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

مسؤولیة السلطة (، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث محمد محمد عبد اللطیف-62

.2004رة، ، دار النهضة العربیة، القاه)العامة

مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، محي الدین القیسي-63

1999.

القانون في وتطبیقاتهاالمساواةبمبدأالإخلال عن المسؤولیة،مسعود شیهوب-64

.2000الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیةالإداري،
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دیوان ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -65

.2000، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداريمنصور محمد أحمد-66

الإسكندریة،الصادرة عن الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

2002.

دراسة (، مسؤولیة الإدارة عن أعمال الضرورة هشام عبد المنعم حسن عكاشة-67

.1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، )مقارنة

، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة وجدي ثابت غبریال-68

.1988، منشأة المعارف، الإسكندریة،)دراسة مقارنة(

.2010، الأحزاب السیاسیة في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر، ربوحیاسین -69

المدنیةالإجراءاتقانون وفق القانونیةالأحكامشرح في الوجیزدلاندة،یوسف-70

.2009الجزائر،هومه، دار والإداریة،

،)العام المرفق إدارة( الجزء الثانيالإداري،القانونمجموعة،یوسف سعد االله الخوري-71

.1999،بیروتالحقوقیة،المنشورات

II-والمذكرات الأطروحات:

II-1-الأطروحات:

مقدمة لنیل رسالةسلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أمال یعیش تمام، -1

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوقدرجة

.2012،محمد خیضر بسكرةیة، جامعةوالعلوم السیاس
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،)دراسة مقارنة(، دور القاضي في خلق القاعدة القانونیة حسن محمود محمد حسن-2

.2005،دكتوراه في القانون، جامعة أسیوطرسالة لنیل درجة 

، نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة في القانون الإداري طلعت فراج إبراهیم حسن-3

دكتوراه رسالة لنیل درجة،)القانون الفرنسي والمصريدراسة مقارنة في (

.1998، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سویف،في القانون

شروط الفعل المولد (، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة عادل بن عبد االله-4

، تخصص قانون عام، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، )للضرر

-2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمـد خیضر بسكرة، كلیة 

2011.

، ولایة القضاء الإداري في ضوء المبادئ الدستوریة، رسالة عبد الناصر علي عثمان-5

.2005، اه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرةدكتور لنیل درجة 

دكتوراه دولة زائر، رسالة لنیل درجة الإداري في الج، إختصاص القضاء عمر بوجادي-6

.2011، ق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوقو القانون، كلیة الح في

، )دراسة مقارنة(، المسؤولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العامة حمديعلي علي  عمر-7

، جامعة الزقازیق، القاهرة، دون رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق

.ذكر سنة النشر

الأعباءأمامالمساواةبمبدأالإخلال عن الإداریةالمسؤولیة،حتحوتأحمد فوزي -8

جامعةالحقوق،كلیةالحقوق، في الدكتوراهدرجةلنیلرسالةالعامة،

.2007،القاهرة شمس،عین
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رسالة لنیل، الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة والرقابة القضائیة، لیاس علام-9

قانون، جامعة مولود معمري، ، تخصصدرجة دكتوراه في العلوم

.2018تیزي وزو، 

، مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر في القانوند أحمد عبد النعیم عبد المنعمـمحم-10

،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوقالفرنسي والمصري، 

.1995كلیة الحقوق جامعة عین شمس، قسم القانون العام،

دراسة (، المسؤولیة المدنیة عن مخاطر وآثار المنتجات الطبیة نسیمة بن شرف-11

، تخصص رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، )مقارنة

قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.2018-2017تلمسان، 

II-2-مذكراتال:

الإداري في إنشاء القاعدة القانونیة، مذكرة ، دور القاضي شقاقإبتسام فاطمة الزهراء-1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق 

.2016-2015،ة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسانوالعلوم السیاسی

شهادة الماجستیرلنیلمذكرةالجزائر، في الكاملالقضاء دعوى مفهوم،عبدليسهام-2

 والعلوم الحقوقكلیةالعامة، الإدارة تخصصالعام،القانون في

.2009،البواقي أم ،مهیديبنلعربيجامعةالسیاسیة،

أجلمنمذكرةالإداریة،المسؤولیة في للتعویضالقابلالضرر،فیة حمیشاص-3

كلیةومالیة، إدارة فرع الحقوق، في الماجستیرشهادة على لالحصو 

.2012،خدةبنیوسفالجزائرجامعةالحقوق،
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الإداري،القضاء في تطبیقاتها وأهم خطأبدونالإداریةالمسؤولیة،بریكالرحمانعبد-4

وإدارة إداري قانون فرع القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة

،نةباتلخضر،الحججامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةعامة،

2011.

نشاطها نع العمومیةالصحةلمؤسساتالإداریةالمسؤولیة،فنطاسيالرحمانعبد-5

القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالجزائر، في الطبي

السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةعامة،وإدارة إداري قانونتخصص

.2011،باتنةلخضرالحاججامعة

لنیل ها في الجزائر، مذكرة اتوتطبیقالإداریةالدعوى الإستعجالیةعبد الغني بلعابد،-6

، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في القانون، قسم القانون العام

.2008-2007السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

ماجستیر في قانون ال لنیل شهادة، الضرر في المجال الطبي، مذكرةكریمة عباشي-7

وم السیاسیة، جامعة مولود المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعل

.2011معمري، تیزي وزو، 

الإداري،والقانونالمدنيالقانون في المسؤولیة في التعویضتقدیرعملیةحامد،محمد-8

كلیةوالمسؤولیة، العقود فرع القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة

.2007،خدةبنیوسفالجزائرجامعةالحقوق،

، السلطات الجدیدة للقاضي الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ملیكة محالي-9

القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017، تیزي وزوجامعة مولود معمري، اسیة، السی
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مذكرةنبیلة صدیقي، مسؤولیة الإدارة عن الأضرار المترتبة عن الأشغال العمومیة، -10

، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في القانون العاملنیل 

.2006-2005السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

III-والمداخلات المقالات:

III-1-المقالات:

،القضائيالإجتهادمجلة،''القانونیة القاعدة یصنع الإداري القاضي''،الزین عزري-1

 عدد ،بسكرةخیضرمحمدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة

.113-107، ص ص02،2006

، عبد القادر یخلف، عملیات التلقیح الإجباري ونظام المسؤولیة المترتبة لهادي خضراويا-2

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةعنها، 

، ص ص 2017، 1، الحاج لخضر، عدد 1السیاسیة، جامعة باتنة 

109-123.

مجلة الدراسات، ''طبیعة التعویض في مجال المسؤولیة الإداریة''جمال قرناش،-3

عة حسیبة بن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامالقانونیة المقارنة

.246-227، ص ص 2016، 1بوعلي الشلف، عدد 

،القضائيالإجتهادمجلة،"الإداري القاضيوإجتهادالتقدیریةالسلطة"،حسین فریجة-4

،2 عدد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

  .225-203 ص ص ،2005

جامعة أحمد بن بلة، وهران،،أبحاثمجلة،''للتعویضالقضائيالتقدیر''،رانیا ناصر-5

  .145 -128 ص ص ،3،2016 عدد
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الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ 45تعلیق على القرار رقم ''، غنايرمضان-6

عن موقف محكمة التنازع من كفایة المعیار 09/12/2007

المجلة النقدیة، ''العضوي  لتحدید إختصاص القضاء الإداري

معة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جاللقانون والعلوم السیاسیة

.338-318، ص ص2011، 1مولود معمري تیزي وزو، عدد

عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، تعلیق على قرار مجلس ''، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

مجلة، ''014989ملف رقم 08/04/2003الدولة الصادر بتاریخ 

.171-145، ص ص 2003، 4، عدد مجلس الدولة

تراجع إجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة ''، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-8

، 10، عدد مجلة مجلس الدولة، ''عن المجلس الأعلى للقضاء

.79-62، ص ص 2012

ة ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرها على طبیع''، ریاض عیسى-9

ملتقى قضاة الغرف، ''الغرفة الإداریة في التنظیم القضائي الجزائري

، ص 1992، وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الإداریة

،86-75ص 

مجلة الدراسات القانونیة، ''طبیعة التعویض عن الضرر المعنوي''زهیة عبوب،-10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي ،المقارنة

.173-162، ص ص 2016، 3عدد  الشلف،

المستشفى العمومي :المسؤولیة الإداریة دون خطأ للمرفق العام''، باعةسعاد-11

كلیة الحقوق والعلوم ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ''نموذجا
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، ص 2017، 02عدد السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 .434-422ص 

 في القصورسد في وأثرهالقانونیةللنصوص الإداري القاضيتأویل''،أوشنسمیة-12

كلیة الحقوق ،والسیاسیةالقانونیة العلوم مجلة،''الإداري القانون

، ،17 عدد والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي،

  .611-596 ص ص ،2018

أثر الإجتهاد القضائي في القانون الإداري بین ''، صالح جابر، عبد الوهاب مخلوفي-13

، جامعة الشهید القانونیة والسیاسیةمجلة العلوم، ''الإلغاء والإبقاء

.623-604، ص ص 2019، 3عدد  ة لخضر، الوادي،حمّ 

-تأملات حول بعض إشكالیات القضاء الإداري في زمن الكورونا''، صالح لمزوغي-14

الدولة (، عدد خاص سلسلة إحیاء علوم القانون، ''19كوفید 

.36-23، ص ص 2020، الرباط، )والقانون في زمن جائحة كورونا

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولیة الإداریة ''، صوریة مالح-15

مجلة القانون العام، ''-محل جدل فقهي وقضائي–دون خطأ 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الجزائري والمقارن

.136-118، ص ص 2018، 1لیابس، سیدي بلعباس، عدد 

، التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام عائشة غنادرة-16

، جامعة مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالصادرة ضد الإدارة، 

-227، ص ص 2016، 12ة لخضر، الوادي، عدد الشهید حمّ 

241.
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، ''القضاء الإداري في الجزائر بین التنوع القانوني والتخصص''، عادل بن عبد االله-17

،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرمجلة المفكر

.133-120، ص ص 2017، 16بسكرة، عدد 

وضع القاعدة القانونیة :دور القاضي الإداري''، عبد الجلیل مفتاح، مصطفى بخوش-18

كلیة الحقوق والعلوم ،الإجتهاد القضائيمجلة ، ''أم تطبیقها ؟

، ص ص 2006، 2عدد  ،بسكرة،السیاسیة، جامعة محمد خیضر

115-126.

-التفسیر-صمت القانون 07/12/1972قرار التعلیق على ''، عبد الحفیظ مختاري-19

-58، ص ص 2002، 1، عددمجلة مجلس الدولة، ''دور القاضي

64.

مدى إلتزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناشئة ''، علوانعبد العزیز  عبد المعطي -20

، المجلة القانونیة، ''، دراسة مقارنة)19كوفید (عن الفیروس التاجي 

.152-95، ص ص 2020، 3كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 

مجلة مجلس، ''الواقع والآفاق: القضاء الإداري في الجزائر''، عبد الكریم بودریوة-21

.27-09، ص ص 2005، 6، عدد الدولة

 أم تقلیدللإدارة،أوامر الإداري القاضيتوجیهجواز عدم مبدأ''،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

الحقوقكلیة،السیاسیة والعلوم للقانونالنقدیةالمجلة،''تقیید

، 1،2007 عدد وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم

  .60- 39ص ص
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المجلة، ''القضاء الإداري طابعه الإجتهادي؟) الفقدان(هل فقد ''ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-23

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الأكادیمیة للبحث العلمي

.85-71، ص ص 2016، 1الرحمان میرة، بجایة، عدد 

مكانة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضمن ''، االله، عیسى لعلاويعلي بن ترجا -24

، كلیة الحقوق والعلوم آفاق للعلوممجلة، ''أسس المسؤولیة الإداریة

، ص 2019، 14السیاسیة، جامعة زیان بن عاشور، الجلفة، عدد 

  .378-366ص 

تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات ''، بونعاسنادیة ، رقصیعلي -25

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة المفكر، ''المدنیة والإداریة

-207، ص ص 2006، 11بسكرة، عدد ،د خیضرجامعة محم

231.

، مجلة  تصدر عن المحاماة، دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان، عمار معاشو-26

، ص 01،2004عدد  الوطنیة للمحامین ناحیة تیزي وزو،المنظمة 

   .61-44 ص

المجلة النقدیة للقانون والعلوم، ''الدور الإستشاري لمجلس الدولة''، بوجاديعمر-27

عة مولود معمري تیزي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامالسیاسیة

.94-50، ص ص 2011، 1وزو، عدد 

المجلة النقدیة للقانون، ''مدى ضرورة سن قانون إجرائي إداري''، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود والعلوم السیاسیة

.29-7، ص ص 2016، 2معمري تیزي وزو، عدد
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الإشكال في تنفیذ قرار إداري والجهة القضائیة المختصة بالفصل ''، عمر زودة-29

05/11/2002الصادر بتاریخ 9934تعلیق على القرار رقم (فیه

، عدد مجلة مجلس الدولة، '')الغرفة الخامسة-عن مجلس الدولة

.180-172، ص ص 2003، 04

الواقع (التأمین ضد خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر ''، فاطمة الزهراء بن بریكة-30

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، '')والآفاق

، 2016، 1عدد  كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،

 .436-415ص ص 

لیة المرافق الطبیة توجه جدید نحو إقرار مسؤو :المسؤولیة بدون خطأ''، فریدة عمیري-31

، كلیة الحقوق والعلوم العلميالمجلة الأكادیمیة للبحث، ''العامة

، ص 2018، 1السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 

 .105-87ص 

،المحاماة،''والتطبیقالنصبینالقضائيالإجتهادتحول''،محند أمقران بوبشیر-32

 عدد وزو،تیزيناحیةللمحامینالوطنیةالمنظمة عن تصدرمجلة

  .80-55 ص ص ،2004، 2

حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات ''، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -33

، كلیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة، ''المدنیة ولإداریة

،1معمري تیزي وزو، عددمعة مولودالحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.66-34، ص ص 2010
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الإجتهادمجلة،''التعویض لعدالة الحدیثةالقضائیةالتشریعیةالمعاییر''دمانة،محمد-34

،1عدد  تامنغست،الجامعيالمركز،والإقتصادیةالقانونیةللدراسات

  .112-96 ص ص ،2012

ملاحظات حول قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ''، الدین بن طیفورنصر -35

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة ، ''ومجلس الدولة

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، عدد كلیة الحقوق

.114-100، ص ص 2010، 2

، ''قضائي أم تشریعي؟:القانون الإداري في الجزائر''، یحیى وناس، عصام نجاح-36

، كلیة الحقوق والعلوم والإجتماعیةمجلة الحقیقة للعلوم الإنسانیة

، ص ص 2015، 33السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، عدد 

01-25.

III-2-المداخلات:

، مداخلة ''المنازعات الإداریةالمركز الجدید للسلطة الإداریة في ''، بشیر یلس شاوش-1

2009جانفي  21و 20ألقیت بمناسبة أشغال الملتقى الوطني بتاریخ 

، ن الإجراءات المدنیة والإداریةبعنوان التطورات والمستجدات في قانو 

ص  ،2009الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،

  .42-35ص 

رقابة القاضي الإداري حول تحقق المنفعة العمومیة ''، حكیمة عمورة، منى مقلاتي-2

، مداخلة ثنائیة ألقیت بمناسبة أشغال ''ودورها في حمایة حقوق الملاك

سلطات القاضي الإداري في المنازعات :الملتقى الوطني الأول حول
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سیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلوم ال2011ماي  18و 17الإداریة یومي 

.30-13 ص ،2011، قالمة،1945ماي 08جامعة 

، مداخلة ألقیت ''سلطات القاضي الإداري أثناء التحقیق الإداري''، عز الدین قمراوي-3

سلطات القاضي :بمناسبة أشغال الملتقى الوطني الأول حول

، كلیة 2011ماي  18و 17الإداریي في المنازعات الإداریة یومي 

.2011، قالمة،1945ماي 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للإضطلاع بالمهام ''، دـــــال دریــمـــك-4

، مداخلة ألقیت بمناسبة أشغال الملتقى الوطني الأول ''المنوطة به

17سلطات القاضي الإداریي في المنازعات الإداریة یومي :حول

ماي 08یة، جامعة سیاس، كلیة الحقوق والعلوم ال2011ماي  18و

 .13-5ص  ،2011، قالمة،1945

IV-النصوص القانونية:

:الدساتير -أ

28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 23دستور-1

23، یتعلق بنشر تعدیل الدستور، الموافق علیه في إستفتاء 1989فیفري 

.)1989، لسنة 09ج ر عدد (، 1989فیفري 

، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28دستور-2

، المتمم بالقانون رقم )1996الصادرة سنة  76ج ر عدد (، 1996دیسمبر 7

بتاریخ  25ج ر عدد (، 2002أفریل 10، المؤرخ في 02/03
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نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، المعدل والمتمم بالقانون )14/04/2002

01-16، المعدل بالقانون رقم )16/11/2008بتاریخ  63ر عدد ج (، 2008

، المعدل   )07/03/2016بتاریخ  14ر عدد .ج(، 06/03/2016المؤرخ في 

   82ر عدد .ج(، 30/12/2020مؤرخ في 442-20بالمرسوم الرئاسي رقم 

).30/12/2020بتاریخ 

:الإتفاقيات الدولية-ب

یتضمن الموافقة على إتفاق 16/12/2002مؤرخ في  443-02رقم مرسوم رئاسي -1

بالجزائر، بین2002أكتوبر  29في أل، الموقع  7131القرض رقم 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، لتمویل 

المناطق الحضریة لولایة مشروع التقلیل من تأثیر الأخطار الطبیعیة على

).18/12/2002بتاریخ  84ر عدد .ج(الجزائر، 

:يةالنصوص التشريع -ج

:القوانين العضوية:1ج

، یتعلق بإختصاصات مجلس30/05/1998، مؤرخ في 01-98رقم قانون عضوي-1

ومتمم ، معدل)01/06/1998بتاریخ  37ج ر عدد (الدولة وتنظیمه وعمله، 

   43عدد  ر .ج(، 26/07/2011مؤرخ في 13-11بالقانون العضوي رقم 

مؤرخ في 02-18، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم )03/08/2011بتاریخ 
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).07/03/2018بتاریخ 15ر عدد .ج( ،04/03/2018

، یتضمن القانون الأساسي 06/09/2004مؤرخ في  11-04رقم  قانون عضوي-2

).08/09/2004بتاریخ 57ر عدد .ج( للقضاء، 

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 08/01/2012مؤرخ في  04-12رقم  قانون عضوي-3

).15/01/2012بتاریخ  2ر عدد .ج(          

:القوانين العادية:2ج

  ر .ج(یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 08/06/1966مؤرخ في 155-66رقم  أمر-1

مؤرخ في 06-18رقم  معدل ومتمم بالقانون، )10/06/1966بتاریخ 48عدد            

).10/06/2018بتاریخ34ر عدد .ج( ،08/06/2018

49ر عدد .ج(یتضمن قانون العقوبات،08/06/1966مؤرخ في 156-66رقم  أمر-2

المؤرخ في 01-14معدل ومتمم بالقانون رقم ،)11/06/1966بتاریخ 

بالقانون معدل ومتمم،)16/02/2014بتاریخ 07ر عدد .ج(، 04/02/2014

، )30/12/2015بتاریخ 71ر عدد.ج(، 30/12/2015المؤرخ في 19-15رقم          

بتاریخ37ر عدد .ج(، 19/06/2016المؤرخ في 02-16ومتمم بالقانون رقم

22/06/2016(.

   06 عدد ر.ج(البلدي،القانونیتضمن 18/01/1967 في مؤرخ 24-67 رقم أمر-3

)ومتمممعدل(،)18/01/1967بتاریخ 
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السیارات على التأمینبإلزامیةیتعلق،30/01/1974 في مؤرخ 15-74 رقم أمر-4

المعدل،)19/02/1974بتاریخ 15 عدد ر.ج( ،الأضرار عن التعویضوبنظام

بتاریخ 29 عدد ر.ج( ،19/07/1988 في رخؤ الم 31-88 رقم بالقانون

20/07/1988(.

لصالحعقاریةإحتیاطاتتكوینیتضمن 20/02/1974 في مؤرخ 26 -74 رقم أمر-5

قانونمن88بالمادةالملغى،)05/03/1974بتاریخ 19 عدد ر.ج( البلدیات،

   عدد ر.ج( العقاري،توجیهلا قانونیتضمن 18/11/1990 في مؤرخ 90/25 رقم          

).18/11/1990بتاریخ49

یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75رقم  أمر-6

بتاریخ  44ج ر عدد (، 2005جوان 20مؤرخ في 05/10بالقانون رقم 

المؤرخ في 05-07ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل)26/06/2005

.)13/05/2007بتاریخ  31ج ر عدد (، 13/05/2007

  ر عدد.ج(، یتضمن نشر المیثاق الوطني05/07/1976مؤرخ في  57-76رقم  أمر-7

.)30/07/1976بتاریخ 61

،1988المالیة لسنة یتضمن قانون 23/12/1987مؤرخ في  20-87رقم  قانون-8

).28/12/1987بتاریخ  54ر عدد .ج(

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 12/01/1988مؤرخ في  01-88رقم  قانون-9
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).13/01/1988بتاریخ  2ر عدد .ج(العمومیة الإقتصادیة، 

   15ر عدد .ج(یتعلق بالبلدیة، 07/04/1990مؤرخ في  08-90رقم  قانون-10

)ملغى(، )11/04/1990بتاریخ

  ج ر عدد (  ،یتضمن العفو الشامل15/08/1990مؤرخ في  19-90رقم  قانون-11

).15/08/1990بتاریخ 35

الناجمة عنیتعلق بالتعویضات 15/08/1990، مؤرخ في 20-90رقم  قانون-12

  ر عدد  ج(، 15/08/1990المؤرخ في 20-19قانون العفو الشامل رقم 

).15/08/1990بتاریخ 35

   على المطبقةالخاصة القواعد یحدد 08/01/1991 في مؤرخ  02-91 رقم قانون-13

.)08/01/1991بتاریخ  02 عدد ر.ج( القضاء،أحكامبعض

یحدد القواعد الخاصة المتعلقة بنزع 27/04/1991، مؤرخ في 11-91رقم  قانون-14

.)08/05/1991بتاریخ  21ر عدد .ج(الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 

بالاجتماعاتتعلقی 02/12/1991 في المؤرخ 19-91 رقم قانون-15

المعدل)04/12/1991بتاریخ 62 عدد ر.ج(  العمومیةوالمظاهرات

بالاجتماعاتتعلقی 31/12/1989 في المؤرخ 29-89 رقم قانونلل             

.)24/01/1990بتاریخ 04 ر عدد.ج(  العمومیةوالمظاهرات

یتعلق بمساهمة الجیش الوطني 06/12/1991، مؤرخ في 23-91رقم  قانون-16
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الإستثنائیة، الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات 

).07/12/1991بتاریخ  63ر عدد .ج(             

 عدد  13ر .ج( والمتعلق بالتأمینات، 25/01/1995المؤرخ في  07-95رقم  أمر-17

مؤرخ 04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم )08/03/1995بتاریخ  

بتاریخ 15ر عدد .ج( والمتعلق بالتأمینات،  20/02/2006في              

12/03/2006.(

، یتضمن القانون العضوي المتعلق 06/03/1997مؤرخ في  09-97رقم  أمر-18

).06/03/1997بتاریخ  12ر عدد .ج( ، ملغىبالأحزاب السیاسیة، 

، یتعلق بإختصاصات المحاكم 30/05/1998مؤرخ في ، 02-98 رقم قانون-19

.)01/06/1998بتاریخ  37عدد  ج ر(الإداریة، 

یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث 26/08/2003مؤرخ في  12-03رقم  أمر-20

).27/08/2003بتاریخ  52ر عدد .ج(الطبیعیة وبتعویض الضحایا، 

یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 26/12/2004مؤرخ في  20-04رقم  قانون-21

بتاریخ  84ر عدد .ج(وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، 

29/12/2004.(

   75/58رقم  الأمر، یعدل ویتمم 20/06/2005المؤرخ في  10-05رقم قانون -22

بتاریخ 44ر عدد .ج(تضمن القانون المدني والم 26/09/1975في المؤرخ 
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26/06/2005(.

یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 27/02/2006مؤرخ في  01-06رقم  أمر-23

).28/02/2006بتاریخ  11ر عدد .ج(الوطنیة، 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008مؤرخ في  09-08رقم  قانون-24

.)23/04/2008بتاریخ  21ج ر عدد (والإداریة، 

   37 عدد ر.ج( بالبلدیة،یتعلق 22/06/2011 في مؤرخ 10-11 رقم قانون-25

).03/07/2011بتاریخ

   12 عدد ر.ج( بالولایةیتعلق،21/02/2012 في مؤرخ 07-12 رقم قانون-26

.)29/02/2012بتاریخ

المؤرخ 15-66یعدل ویتمم الأمر رقم28/04/2020مؤرخ في  06-20رقم  قانون-27

بتاریخ  25ر عدد .ج(ضمن قانون العقوبات، والمت 08/06/1966في 

29/04/2020.(

:النصوص التنظيمية -د

:الرئاسية المراسيم -1د

ینظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في 28/02/1981مؤرخ في  25-81رقم  مرسوم-1

بتاریخ   9ر عدد.ج( م، مجال التعویض عن الأضرار الناتجة عن زلزال الأصنا

03/03/1981.(
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ینظم العلاقات بین الإدارة 04/07/1988مؤرخ في  131-88رقم  مرسوم-2

.)06/07/1988بتاریخ 27ر عدد .ج( والمواطن،

یتضمن تنظیم صندوق الضمان26/05/1990مؤرخ في  158-90رقم  مرسوم-3

).30/05/1990بتاریخ  22ر عدد .ج(على الكوارث الفلاحیة وعمله، 

الأحداثیحدد حقوق ضحایا07/04/2002مؤرخ في  125-02رقم  مرسوم رئاسي-4

بتاریخ  25ج ر عدد (التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهویة الوطنیة، 

14/04/2002.(

یتعلق بتعویض ضحایا 28/02/2006مؤرخ في  93-06رقم  مرسوم رئاسي-5

).28/02/2006بتاریخ  11ر عدد .ج(المأساة الوطنیة، 

یتعلق بإعانة الدولة للأسر 28/02/2006مؤرخ في  94-06رقم  مرسوم رئاسي-6

بتاریخ  11ر عدد .ج(المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، 

28/02/2006.(

یحدد كیفیات إعادة إدماج 27/03/2006مؤرخ في  124-06رقم  مرسوم رئاسي-7

أو تعویض الأشخاص الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل 

بتاریخ  19ر عدد .ج(بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة، 

29/03/2006.(

، یتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015في  مؤرخ 247-15رقم مرسوم رئاسي -8
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).20/09/2015بتاریخ 50ر عدد .ج(لمرفق العام، العمومیة وتفویضات ا

یتضمن تأسیس علاوة 31/03/2020مؤرخ في  79-20رقم  مرسوم رئاسي-9

).31/03/2020بتاریخ  18ر عدد .ج(إستثنائیة لفائدة مستخدمي الصحة، 

:المراسيم التنفيذية-2د

یتعلق بتنظیم المعهد الوطني19/05/1990مؤرخ في  139-90رقم  مرسوم تنفیذي-1

بتاریخ 21ر عدد .ج(للقضاء وسیره وحقوق الطلبة وواجباتهم، 

23/05/1990.(

وزیرصلاحیاتیحدد 19/01/1991 في المؤرخ 01-91 رقم تنفیذيمرسوم-2

.)23/01/1991بتاریخ  04ر عدد .ج(  ،الداخلیة

  ر .ج(ینظم إثارة الضجیج، 27/07/1993مؤرخ في  184-93رقم  مرسوم تنفیذي-3

).28/07/1993بتاریخ  50عدد               

، یتعلق بمنح تعویضات لصالح 13/02/1999مؤرخ في  47-99رقم  مرسوم تنفیذي-4

الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة

وكذا لصالح ذوي ت في إطار مكافحة الإرهاب،قعأعمال إرهابیة أو حوادث و 

).17/02/1999بتاریخ  9ر عدد .ج(حقوقهم، 

، یؤسس تعویضا عن خطر 04/02/2003مؤرخ في  52-03رقم  مرسوم تنفیذي-5

العدوى لفائدة المستخدمین الممارسین في بعض الهیاكل العمومیة للصحة، 
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).05/02/2003بتاریخ 8ر عدد .ج(            

وكیفیاتشروطیحدد،22/06/2003 في مؤرخ 227-03 رقم تنفیذيمرسوم-6

،21/05/2003زلزالمنالمتضررةالمساكنلترمیمالإعاناتمنح

).25/06/2003بتاریخ 38 عدد ر.ج(            

وكیفیاتشروطیحدد،25/08/2003 في مؤرخ 284-03 رقم تنفیذيمرسوم-7

  52 عدد ر.ج( ،21/05/2003زلزالومنكوبيضحایالصالحالإعاناتمنح

).27/08/2003بتاریخ 

وكیفیاتشروطیحدد،16/09/2003 في مؤرخ 314-03 رقم تنفیذيمرسوم-8

منللترمیمقابلیتهابعدمالمصرح أو المنهارةالسكناتبناء لإعادة الإعاناتمنح

).21/09/2003بتاریخ 57 عدد ر.ج( ،21/05/2003زلزالجراء

الحوادث ، تضمن تشخیض29/08/2004مؤرخ في  268-04رقم  مرسوم تنفیذي-9

الطبیعیة ویحدد كیفیات لزامیة التأمین على آثار الكوارثالطبیعیة المغطاة بإ

).01/09/2004بتاریخ   55ر عدد .ج(إعلان حالة الكارثة الطبیعیة، 

، یتضمن تنظیم المدرسة 20/08/2005في  مؤرخ 303-05رقم مرسوم تنفیذي -10

للقضاء ویحدد كیفیات سیرها وشروط الإلتحاق بها ونظام الدراسة فیهاالعلیا 

).25/08/2005بتاریخ  58ر عدد .ج(وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، 

، یتعلق بتدابیر الوقایة من 21/03/2020في  مؤرخ 69-20رقم  مرسوم تنفیذي-11
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بتاریخ  15ر عدد .ج(ومكافحته، )19-كوفید(وباء فیروس كورونا ر إنتشا

21/03/2020.(

یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة 24/03/2020مؤرخ في  70-20رقم  مرسوم تنفیذي-12

بتاریخ 16ر عدد .ج(ومكافحته، )19-كوفید(وباء فیروس كورونا من

24/03/2020.(

یتضمن تأسیس علاوة لفائدة 26/04/2020مؤرخ في  104-20رقم  مرسوم تنفیذي-13

بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة التابعة لها،

)19-كوفید(الوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا المجندین في إطار 

).03/05/2020بتاریخ  26ر عدد .ج(ومكافحته، 

یتعلق بالتدابیر الإستثنائیة 05/05/2020مؤرخ في  109-20رقم  مرسوم تنفیذي-14

الموجهة لتسهیل تموین السوق الوطني بالمواد الصیدلانیة والمستلزمات 

، )19-كوفید(الطبیة وتجهیزات الكشف لمجابهة وباء فیروس كورونا 

).06/05/2020بتاریخ  27ر عدد .ج(             

یعدل ویتمم المرسوم 20/05/2020مؤرخ في  127-20رقم  مرسوم تنفیذي-15

الذي یحدد التدابیر التكمیلیة 24/03/2020في  المؤرخ20/70التنفیذي رقم 

  ر عدد .ج(ومكافحته، )19-كوفید(للوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا 

).21/05/2020بتاریخ 30
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، یتضمن منح مساعدة مالیة 30/07/2020مؤرخ في  211-20رقم  مرسوم تنفیذي-16

،)19-كوفید(أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة كورونا لفائدة 

).30/07/2020بتاریخ  44ر عدد .ج(              

:الوثائق والتقارير-ه

المأساةضحایاتعویض عبء الدولة لتحملالقانونيالأساس''البرلمانیة،الوثائق-1

التنفیذیةالقانونیةوالنصوصالوطنیةوالمصالحةالسلمأجلمنالمیثاقنطاق في الوطنیة

-251 ص ص ،2006الجزائر،،12 عدد ،الأمةمجلسمجلة،البرلماني لفكر ،''له

302.

التقریر التمهیدي عن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،-2

الشؤون ، لجنة 2007المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة السادسة، دورة الخریف 

.2007القانونیة والإداریة والحریات، دیسمبر 

V-القرارات القضائية:

V1- قرارات المجلس الأعلى:

، 07/12/1972، الغرفة الإداریة، دون ذكر رقم القرار، المؤرخ في المجلس الأعلى-1

، عدد مجلة مجلس الدولة، )م.ع(وزارة الأشغال العمومیة ضد :قضیة

.61-59، ص ص 1،2002

،06/01/1979 في المؤرخ 16106 رقم قرار الإداریة، الغرفة ،الأعلى المجلس-2

    والعون الإبتدائيالتعلیموزیرضدأوجینجیلورثة:قضیة
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.)منشورغیر قرار(،القضائي

، 17/04/1982المؤرخ في 19193الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،-3

ضد السیدین ومدیر القطاع الصحي لمدینة القلوزیر الصحة:قضیة

.)قرار غیر منشور(، )م ص/ع م(، )ط/ع م(                 

، 07/11/1984المؤرخ في   34000قرار رقم الغرفة المدنیة، ، المجلس الأعلى-4

.)قرار غیر منشور(، )ز د(ضد )ط ر( :قضیة

،23/02/1985في  المؤرخ 40108 رقم قرار الإداریة، الغرفة ،الأعلى المجلس-5

 قرار(،)ل(فریقضدسطیف،فنزات،بلدیة ب ش م رئیس:قضیة

.)منشورغیر

، 21/12/1985المؤرخ في 43308، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى-6

المجلة ضد وزیر الداخلیة ووالي ولایة الجزائر، ) ب.ع: (قضیة

  -205 ص ، ص1989، 3عدد ، للمحكمة العلیاالقضائیة

208.

، 25/06/1986المؤرخ في 33043، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى-7

، 1989، 3، عددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة

  .186-184 ص ص                     

، 11/10/1986المؤرخ في 49330، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى-8
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نشرة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، ) أ.ع.م(ضد ) ب.ز: (قضیة

.80-79، ص ص 1988، 44، عدد القضاة

،27/06/1987المؤرخ في ،53098، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى-9

المجلة ضد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة،) أ.ي(قضیة 

 .176-175 ص ، ص1990، 04عدد  ،للمحكمة العلیاالقضائیة

،11/07/1987 في المؤرخ 45190 رقم قرار الإداریة، الغرفة الأعلى،المجلس-10

القضائیةالمجلةالداخلیة،ووزیرالمسیلةولایة والي ضد) ع.ق(:قضیة

  .181-179ص  ص ،04،1990 عدد ،للمحكمة العلیا

،02/01/1988 في المؤرخ 55531قرار الإداریة، الغرفة ،الأعلى المجلس-11

للمحكمة القضائیةالمجلة،)ع.م( ضدالمالیةوزیر:قضیة

  .176-173ص ص ،04،1993 عدد ،العلیا

، 25/02/1989المؤرخ في 56392، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى-12

المجلة، )والي ولایة المسیلة  ومن معه(ضد ) ع.ش: (قضیة

.197-193، ص ص 1990، 4، عدد القضائیة للمحكمة العلیا

، 07/10/1989، المؤرخ في 60996الغرفة الإداریة، قرار رقم  المجلس الأعلى، -13

، المجلة القضائیة للمحكمة ضد بلدیة غردایة) ح.ع.ب: (قضیة

.147-143، ص ص 1992، 2عدد  یا،العل                       
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V2- قرارات المحكمة العليا:

، 10/02/1990المؤرخ في 610004، الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا-1

المجلة القضائیة للمحكمة ضد والي ولایة قسنطینة، ) ح.ب: (قضیة

.180- 177ص ، ص 1991، 3، عدد العلیا

:، قضیة13/01/1991المؤرخ في 75670، الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا-2

المجلة القضائیةالمركز الإستشفائي الجامعي ضد فریق ك ومن معهم، 

.130-127، ص ص 1996، 02، عدد للمحكمة العلیا

،15/12/1991 في المؤرخ 62279 رقم قرار الإداریة، الغرفة ،العلیاالمحكمة-3

المجلةالعلمي،والبحث العالي التعلیموزیرضد )ع.ب( :قضیة

  .141-138ص ص  ،02،1993 عدد ،حكمة العلیاللمالقضائیة

:، قضیة29/12/1991المؤرخ في  88053قرار رقم ، الغرفة الإداریة،المحكمة العلیا-4

، 2، عدد القضائیة للمحكمة العلیا، المجلة )ع.ت(ضد ) ب.ش.م(

.130-127، ص ص 1993

:، قضیة11/04/1993المؤرخ في 92118، الغرفة الإداریة، قرار رقمالمحكمة العلیا-5

المجلة القضائیةضد بلدیة أم البواقي ومن معها، )م المدعو س.ق(

.195-191، ص ص 1994، 1عدد  ،للمحكمة العلیا

، 24/07/1994المؤرخ في 105050لغرفة الإداریة، قرار رقم ، االمحكمة العلیا-6
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للمحكمة القضائیةالمجلةرئیس بلدیة الشراقة،ضد ) م.ح: (قضیة

.224-218، ص ص1994، 03عدد  ،العلیا

،15/12/1996 في المؤرخ،118488الإداریة، الغرفة ،العلیاالمحكمة-7

،54 عدد ،القضاةنشرة،)ع.ك( ضدجامعة الجزائر:قضیة

 .81 ص ،1999

، 13/04/1997المؤرخ في 115284، الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا-8

،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیةضد بلدیة الأغواط، ) م.ب: (قضیة

.197-193، ص ص 1،1998عدد                      

، 01/12/1997المؤرخ في 188163، قرار رقم الإداریة، الغرفة المحكمة العلیا-9

، 2002، 1، عدد مجلة مجلس الدولةدون ذكر أطراف القضیة، 

  .78-77ص ص                       

،21/02/2007المؤرخ في 399207، قرار رقم المدنیة، الغرفة المحكمة العلیا-10

.268-267، ص ص 2007، 1عدد ،العلیاالمحكمةمجلة 

، 20/06/2013المؤرخ في 00888800، الغرفة المدنیة، قرار رقم المحكمة العلیا-11

  ة العقاریقضیة الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري ضد التعاونیة

.158-155، ص ص 2013، 2عدد ، العلیامجلة المحكمة، ) أ(

) ب(
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V3- قرارات مجلس الدولة:

:، قضیة01/02/1999المؤرخ في 199000، قرار رقم الثانیة، الغرفة مجلس الدولة-1

، ص ص 2002، 1، عدد مجلة مجلس الدولة، )ن( بلدیة قریدي ضد

105-106.

   وزارة :قضیة،08/03/1999 في مؤرخ 141قرار  الثالثة،الغرفة  ،الدولة مجلس-2

   آث شیخبنلحسنلخمیسي،عمارةبنورثةضدالوطني الدفاع

هومه، دار ،2الجزء الدولة،مجلسقضاءالمنتقى فيملویا،

  .91 ص، 2005الجزائر،

، 31/03/1999المؤرخ في 058739، الغرفة الثالثة، قرار رقم الدولةمجلس -3

، عدد مجلة مجلس الدولةضد والي ولایة عین الدفلى، ) أ.أ: (قضیة

.113-112، ص ص 2012، 10

مجلة، 31/05/1999المؤرخ في 160017، قرار رقم الثالثة، الغرفة مجلس الدولة-4

  .100-99ص  ، ص2002، الجزائر، 1، عدد مجلس الدولة

:قضیة،26/07/1999 في المؤرخ 329 رقم قرار الرابعة، الغرفة ،الدولة مجلس-5

.)منشورغیر قرار( ،ومن معه) ع.ج(حاسي بحبح ضد بلدیة

، 23/04/2001المؤرخ في 1007، الغرفة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة-6

قرار غیر (الجزائر،،)ع.ز(القطاع الصحي لبوفاریك ضد :قضیة
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.)منشور

رئیسضد )أ.ل(:قضیة،07/05/2001 في المؤرخ،566 رقم قرار الدولة،مجلس-7

قضاء في المنتقىملویا، آث شیخبنلحسنبحبح،حاسيبلدیة

   ص ،2004دار هومه، الجزائر،،2الجزء الدولة،مجلس

359-261.

:، قضیة15/07/2002المؤرخ في ،5638، قرار رقم الثالثة، الغرفةمجلس الدولة-8

مجلسمجلةضد مدیریة المصالح الفلاحیة لوهران، ) ج.و.ب( 

.162-161، ص ص2003، الجزائر، 3عدد ، الدولة

:، قضیة23/09/2002المؤرخ في 6460الغرفة الأولى، قرار رقم مجلس الدولة، -9

).قرار غیر منشور(الجزائر،،ضد والي ولایة الجزائر) س.ع(
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74مسؤولیة الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمعاونین العرضیین-1

مرحلة إقرار حق المعاون العرضي في التعویض إذا كان تدخله قد تم بناء - أ

على أوامر من جهة الإدارة في إطار إدارتها للمرافق العمومیة

74

مرحلة إقرار القضاء لحق المعاون العرضي في التعویض إذا كان تدخله قد -  ب

الضبط ر ممارستها لوطیفةتم بناء على طلب من جهة الإدارة في إطا

  الإداري

75

مرحلة إقرار القضاء لحق المعاون العرضي في التعویض في حالة التدخل -  ت

ب الإدارة في الظروف العادیةبناء على طل

76

مرحلة تعویض الضرر الذي یلحق بالمعاون العرضي المتدخل بصورة -  ث

تلقائیة

76

77مسؤولیة الدولة عن الأضرار اللاحقة بالغیر-2

الشروط الموجبة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ عن أعمال المعاونین :ثانیا

العرضیین

78

78الشروط الواجب توافرها في المعاون العرضي-1

79أن یكون المعاون أجنبیا عن المرفق المستفید من هذه المعاونة- أ

78أن یساهم المعاون بشكل جدي في مساعدة المرفق العمومي- ب

79توافرها في المعاونة العرضیةالشروط الواجب-2

79أن یكون لتدخل المعاونین ما یبرره من وجهة نظر المرفق- أ

79قبول المعاونة من قبل السلطة القائمة على إدارة المرفق- ب

79إستفادة المرفق العمومي من المعاونة العرضیة بصفة مباشرة- ت
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79أن تكون المعاونة العرضیة ضروریة للمرفق العمومي- ث

80مسؤولیة الدولة على أساس خطورة بعض النشاطات العامة:المطلب الثاني

80مسؤولیة الدولة عن تخفیض الرقابة في بعض المرافق العمومیة:الفرع الأول

81مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي یسببها الأحداث الجانحین:أولا

83نشاط مستشفیات الأمراض العقلیة عنمسؤولیة الدولة :ثانیا

86مسؤولیة الدولة عن خطورة نشاط المرافق الطبیة:الفرع الثاني

86نشأة وتطور مسؤولیة الدولة عن مخاطر المرافق الطبیة:أولا

90نطاق تطبیق مسؤولیة الدولة عن مخاطر نشاط المرافق الطبیة:ثانیا

91خطأ عن نشاط المرافق الطبیةحالات تطبیق مسؤولیة الدولة دون -1

91الأضرار الناتجة عن المواد والمعدات المستخدمة- أ

الحوادث الناشئة عن النشاطات الطبیة التي یقوم بها الموظفون - ب

وتسبب أضرارا للمرضى

91

91الحوادث الناتجة عن الأوضاع الخطیرة- ت

91الأضرار الناتجة عن عملیات التطعیم الإجباریة- ث

92حالات الأضرار الناتجة عن إستعمال تقنیات أو مستحضرات جدیدة- ج

93شروط تطبیق المسؤولیة دون خطأ عن نشاط المرافق الطبیة-2

93وجود عمل طبي ضروري- أ

93إنتفاء أي خطأ من جانب المضرور- ب

93أن یكون الضرر الحاصل جسیما بصورة غیر عادیة- ت

الضرر الحاصل للمریض وبین عمل الإدارة وجود علاقة سببیة بین- ث

الذي سبب هذا الضرر

94
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:الفصل الثاني

مسؤولية الدولة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

الأعباء العامة

95

مكانة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضمن أسس مسؤولیة :المبحث الأول

الدولة دون خطأ

97

إعتبار الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا مدى :المطلب الأول

مستقلا لمسؤولیة الدولة دون خطأ

98

99التطور التاریخي لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة:الفرع الأول

100مراحل نشأة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة:أولا

26/08/1789100ما قبل إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاریخ مرحلة-1

26/08/1789101مرحلة ما بعد إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاریخ -2

مبررات الأخذ بالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة :ثانیا

دون خطأ

202

القاضي إلى الأخذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة شروط لجوء:الفرع الثاني

كأساس لمسؤولیة الدولة دون خطأ

104

105أن یكون للضرر صفة العبء العامیجب :أولا

105أن یكون النشاط الإداري قد تم بقصد تحقیق نفع عامیجب-1

106أن یتسبب تحقیق المنفعة العامة بإحداث ضرر خاص بالفردیجب -2

107إخلال بمبدأ المساواة یثیر الحق في التعویضینجم عن الضررأن یجب :ثانیا

الإختلاف الفقهي حول إعتبار الإخلال بمبدأ المساواة أساسا :المطلب الثاني

للمسؤولیة الإداریة دون خطأ

110

المؤیدة للأخذ بالإخلال بمبدأ المساواة كأساس لمسؤولیة الإتجاهات:الفرع الأول

الدولة دون خطأ

112
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112الإخلال بمبدأ المساواة كأساس وحید لمسؤولیة الدولة دون خطأ:أولا

113دیوزرأي الفقیه-1

114دیلوبادیررأي الفقیه-2

115فالینرأي الفقیه -3

116كأساس تكمیلي لمسؤولیة الدولة دون خطأالإخلال بمبدأ المساواة :ثانیا

116فودالرأي الفقیه -1

117فرییررأي الأستاذ -2

الإتجاهات المعارضة للأخذ بالإخلال بمبدأ المساواة كأساس :الفرع الثاني

لمسؤولیة الدولة دون خطأ

118

119المخاطر كأساس وحید لمسؤولیة الدولة دون خطأ:أولا

119ھوریورأي الفقیه -1

120دوجيرأي الفقیه -2

121مبدأ الغرم بالغنم كأساس وحید لمسؤولیة الدولة دون خطأ:ثانیا

121لوشيرأي الفقیه -1

122جابر جاد ناصررأي الأستاذ-2

122محمد أنس جعفر قاسمرأي الأستاذ-3

ساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام مجال مسؤولیة الدولة على أ:المبحث الثاني

الأعباء العامة

124

مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال التنظیمیة :المطلب الأول

والقضائیة

125

126مسؤولیة الدولة عن قراراتها الإداریة المشروعة:الفرع الأول

126الأعباء المفروضة من خلال القرارات الفردیة المشروعة:أولا

129الأعباء المفروضة من خلال القرارات التنظیمیة المشروعة:ثانیا
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136مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة:الفرع الثاني

136المسؤولیة التقلیدیة للدولة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة:أولا

138قرار قضائي بعد إلغاء قرار إداريمسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ -1

141مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ قرار قضائي صادر بعد دعوى التعویض-2

150السلطات الحدیثة للقاضي الإداري لضمان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة:ثانیا

150سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة-1

154سلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة-2

مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانین والاتفاقیات :المطلب الثاني

الدولیة

157

158مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانین :الفرع الأول

159الناتجة عن القوانینمراحل تطور مسؤولیة الدولة عن الأضرار:أولا

"1938فترة ما قبل سنة مسؤولیة الدولة في-1 159"مبدأ اللامسؤولیة :

La Fleurette "161قرار : " 1938فترة ما بعد سنة مسؤولیة الدولة في-2

163القوانینتفعیلشروط قیام مسؤولیة الدولة عن :ثانیا

163الشروط المرتبطة بإرادة المشرع-1

164یجب أن یكون القانون یُجرم الأفعال ولا یمنع التعویض عنها- أ

164یجب ألا یرمي القانون إلى تحقیق مصلحة عامة إقتصادیة- ب

165الشروط المرتبطة بطبیعة الضرر-2

165یجب أن یكون الضرر خاصا- أ

166یجب أن یكون الضرر بالغ الخطورة- ب

168الأضرار الناتجة عن الاتفاقیات الدولیةمسؤولیة الدولة عن :الفرع الثاني

169مراحل تطور مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الإتفاقیات الدولیة:أولا
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169''مسؤولیةمبدأ اللا'':1966سنةمرحلة ما قبلمسؤولیة الدولة في -1

المسؤولیة إقرار مبدا:30/03/1966مرحلة صدور قرار مسؤولیة الدولة في -2

كهربائیة-قرار الشركة العامة للطاقة الرادیو"

171

173تفاقیات الدولیةشروط قیام مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الإ:ثانیا

173إدماج الاتفاقیة الدولیة في القانون الوضعي الداخلي-1

173من حیث الشكل- أ

174من حیث الموضوع-  ب

 174  تالإتفاقیة عناصر تستبعد التعویضاعدم وجود في -2

174حدوث ضرر خطیر وغیر عادي-3

:الباب الثاني

مسؤولية الدولة دون خطأ قيام التدخل التشريعي في
177

:الفصل الأول

مجال التدخل التشريعي لإقرار مسؤولية الدولة دون خطأ
180

182الداخلیةإقرار مسؤولیة الدولة عن الأزمات :المبحث الأول

183مسؤولیة الدولة عن أضرار الكوارث الطبیعیة والأوبئة:المطلب الأول

184مسؤولیة الدولة عن أضرار الكوارث الطبیعیة:الفرع الأول

184التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة الدولة عن أضرار الكوارث الطبیعیة:أولا

185الدولة عن الكوارث الطبیعیةأسباب التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة-1

189شروط منح التعویض عن الكوارث الطبیعیة-2

189الشروط القانونیة- أ

190الشروط الإداریة- ب
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194الأخطار الكبرىالوقایة من :ثانیا

194تقریر الوقایة من المخاطر الكبرى-1

195تدابیر الوقایة من المخاطر الكبرى-2

فیروس كورونا ''مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأوبئة :الفرع الثاني

''19-كوفید

200

201)19-كوفید(التدابیر التنظیمیة لمواجهة فیروس كورونا :أولا

COVID-19(201(ِالتدابیر التي یمكن إتخاذها قبل إنتشار فیروس كورونا -1

COVID-19(203(فیروس كورونا التدابیر التي یمكن إتخاذها بعد إنتشار-2

مدى إلتزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن فیروس كورونا :ثانیا

''19-كوفید''

205

207مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن المأساة الوطنیة:المطلب الثاني

ضحایا أسباب التدخل التشریعي لإقرار مسؤولیة الدولة عن تعویض :الفرع الأول

المأساة الوطنیة

208

209الأهداف التي جاء بها المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة:أولا

الأساس القانوني لتحمل الدولة المسؤولیة عن تعویض ضحایا المأساة :ثانیا

الوطنیة

211

211آلیات معالجة المأساة الوطنیة:الفرع الثاني

212بآلیات معالجة المأساة الوطنیةالفئات المعنیة:أولا

213المستفیدة من إجراءات المصالحةالفئات-1

213الأشخاص المستفیدون من إنقضاء الدعوى- أ

215الاشخاص المستفیدین من العفو-  ب

216الأشخاص المستفیدین من التصریح بالوفاة بموجب حكم قضائي-  ت

216الفئات المستفیدة من التعویض-2
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218كیفیة الإستفادة من التعویض عن المأساة الوطنیة:ثانیا

219تعویض ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة-1

المستخدمین إلى المنتمینالوطنیةالمأساةضحایاحقوق ذوي تعویض-2

الوطني الدفاع لوزارة التابعینوالمدنیینالعسكریین

220

220ذوي حقوق ضحایا المأساة الوطنیة من الموظفین والأعوان العمومیینتعویض-3

221تعویض الأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب-4

224إقرار مسؤولیة الدولة دون خطا في مجال الاضطرابات الداخلیة:المبحث الثاني

225إقرار مسؤولیة الدولة دون خطا عن التجمهرات والتجمعات:المطلب الأول

226أساس مسؤولیة الدولة عن التجمعات والتجمهرات:الفرع الأول

226موقف الفقه:أولا

الآراء المؤیدة لفكرة المخاطر كأساس للمسؤولیة عن أضرار التجمهرات -1

والتجمعات

227

الآراء المعارضة لفكرة المخاطر كأساس للمسؤولیة عن التجمعات -2

226والتجمهرات

228

229موقف القضاء:ثانیا

232موقف المشرع:ثالثا

24234-67مرحلة القانون البلدي رقم -1

08235-90مرحلة قانون البلدیة رقم -2

10236-11مرحلة قانون البلدیة رقم -3

237توزیع المسؤولیة ما بین البلدیة والدولة:الفرع الثاني

237المسؤولیة مرتبطة بصلاحیة الضبط الإداري: أولا

239هیئات ضبط على المستوى الوطني-1

240هیئات الضبط على المستوى المحلي-2
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241المسؤولیة مرتبطة بفكرة نظام اللامركزیة:ثانیا

245عن التجمعات والتجمهراتالناتجةالتعویض عن الأضرار :المطلب الثاني

246الشروط الخاصة لقیام المسؤولیة عن أعمال التجمعات والتجمهرات:الفرع الأول

246الشروط المتعلقة بطبیعة ومصدر العمل الضار:أولا

246أن یكون الضرر ناتجا عن تجمع أو تجمهر-1

250أن یكون بالقوة العلنیة أو العنف-2

252الشرط المتعلق بمكان وقوع الضرر:ثانیا

253الشرط المتعلق بمرتكب الضرر:ثالثا

256الشرط المتعلق بمحل الضرر:رابعا

258دعــــــــــــوى الـــــــــرجـــــــــــوع:الفرع الثاني

258صورة دعوى رجوع الدولة على البلدیة:أولا

  260  الدولةصورة دعوى رجوع البلدیة على :ثانیا

صورة رجوع الدولة أو البلدیة على المتسببین أو المشتركین في أعمال العنف :ثالثا

الجماعي

261

:الفصل الثاني

تأثير التدخل التشريعي على إختصاصات القاضي الإداري 

في دعوى المسؤولية دون خطأ
262

المسؤولیة الإداریة سلطات القاضي الإداري في مراقبة سیر دعوى :المبحث الأول

دون خطأ

264

265مراقبة مدى توافر أركان المسؤولیة دون خطأ:المطلب الأول

266الضرر:الفرع الأول
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266وجب للتعویضستالضرر المالخاصةشروطال :أولا

الشروط الخاصة المتعلقة بالضرر-1

ن یكون الضرر خاصاأ- أ

267

267

268ن یكون الضرر غیر عاديأ- ب

269الشروط الخاصة المتعلقة بمركز المضرور-2

269لمضرورلخل بمركز مشروع أن یكون الضرر قد أ- أ

270خل بمركز مستقر وغیر عارض للمضرورأیكون الضرر قد  أن- ب

270قبل المضرور تحمل مخاطرهو  قعالا یكون الضرر متو أ- ت

271وجب التعویضستنواع الضرر المأ :ثانیا

271الضرر المادي-1

272الضرر المعنوي-2

274عمل الإدارةالضرر و العلاقة السببیة بین :الفرع الثاني

 275 دارةعمل الإبین الضرر و تحدید العلاقة السببیة :أولا

275مضمون علاقة السببیة-1

276إثبات العلاقة السببیة -2

276بابسنظریة تعادل الأ- أ

277نظریة السبب المنتج - ب

278العلاقة السببیةإنتفاء:ثانیا

  278  القوة القاهرة -1

280ن یكون الحادث خارجیاأ       - أ

280ن یكون الحدث غیر متوقعاأ-  ب

281و مقاومتهأن یستحیل دفع الحدث أ-  ت
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281فعل المضرور-2

بیة في المسؤولیة على أساس أثر فعل المضرور على علاقة السب- أ

الخطأ

282

283 المضرور على علاقة السببیة في المسؤولیة دون ثر فعلأ-  ب

  أخط

283تطبیق قاعدة الإنتساب:المطلب الثاني

284تحدید الجهة المسؤولة عن التعویض:الفرع الأول

285تحدید الجهة الإداریة المسؤولیة في نظام المسؤولیة عن عمل الغیر:أولا

285لوظیفتهالموظف ممارسةتحدید الجهة الإداریة المسؤولة في حالة-1

287تحدید الجهة الإداریة المسؤولة في حالة ممارسة الوصایة الإداریة-2

288تحدید الجهة الإداریة المسؤولة في حالة تداخل إختصاصات سلطات إداریة-3

288تحدید الجهة الإداریة المسؤولة في نظام المسؤولیة الإداریة عن الأشیاء:ثانیا

الدعوى القضائیة التي توجه ضد صاحب المبنى العمومي أو الأشغال -1

العمومیة

289

289الدعوى القضائیة التي ترفع ضد صاحب الإمتیاز-2

289الدعوى القضائیة التي توجه ضد المقاول-3

290الدعوى القضائیة التي توجه ضد مستعمل المبنى العمومي-4

290ضد المكلف بصیانة المبنى العموميالدعوى القضائیة التي توجه-5

291تحدید الجهة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولیة دون خطأ:الفرع الثاني

291إختصاص المحاكم الإداریة في الفصل في دعوى التعویض:أولا

292الإختصاص النوعي-1

296الإختصاص الإقلیمي-2

297القاعدة العامة - أ
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  297  إ.م.إ.ق 804الواردة على نص المادة الإستثناءات-  ب

297إختصاص مجلس الدولة في الفصل في دعاوى التعویض:ثانیا

298إختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة-1

300إختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف-2

300إختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض-3

الإداري في موضوع دعوى التعویض عن سلطات القاضي :المبحث الثاني

مسؤولیة الدولة دون خطأ

304

305سلطات القاضي الإداري في إقرار مسؤولیة الدولة دون خطأ:المطلب الأول

306سلطات القاضي الإداري في حالة غموض النص القانوني وغیابه:الفرع الأول

306النص القانونيسلطة إقرار المسؤولیة دون خطأ في حالة غموض :أولا

307مضمون التفسیر القضائي للنص القانوني-1

310حالات التفسیر القضائي-2

310والتعارضالخطأ- أ

311النقص والغموض-  ب

311إجتهاد القاضي الإداري في حالة غیاب النص القانوني:ثانیا

312:وسائل ممارسة القاضي الإداري للإجتهاد القضائي-1

جزئیة          قانونیةنصوصمنإبتداءً التعمیمبطریق العام المبدأإنشاءأسلوب- أ

)الاستقارئیةالطریقة(

313

313:القانون روح من العام المبدأإستخلاصأسلوب-  ب

314معینقانونينظامجوهرمنالمبدأأسلوب إنشاء-  ت

315الأمةضمیر في المستقرةالمعتقداتخلالمنالاجتهاد-  ث

317:القضائيبالاجتهادمراحل قیام القاضي الإداري-3

317مرحلة الإكتشاف المزدوج- أ

318التجریبمرحلة-  ب
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318مرحلة الإدماج-  ت

319حدود سلطات القاضي الإداري في الإجتهاد القضائي:الفرع الثاني

319العوامل المعیقة لبروز الإجتهاد القضائي:أولا

319:درجات التقاضي الإداریةعدم إكتمال-1

321الإنتقاص من الولایة العامة للمحاكم الإداریة-2

323صعوبة تطبیق المسؤولیة دون خطأ على أعمال السیادة-3

325تَراجُع الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة:ثانیا

325مدى تخصص القاضي الإداري-1

329القانون الإداريتدخل المشرع في إنشاء قواعد -2

330التفسیر الضیق لقاعدة القاضي لا یخضع إلا للقانون-3

سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض عن مسؤولیة الدولة :المطلب الثاني

دون خطأ

332

333سلطة القضاء الكامل للقاضي في تقدیر التعویض:الفرع الأول

333أنواع التعویض:أولا

333التعویض العیني والتعویض النقدي-1

336التعویض الكامل-2

337التعویض المؤقت والفوائد عن التأخیر والغرامة التهدیدیة-3

340معاییر تقدیر التعویض:ثانیا

341المعیار الإتفاقي لتقدیر التعویض-1

341المعیار القانوني لتقدیر التعویض-2

342لتقدیر التعویضالمعیار القضائي -3

343حدود سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض:الفرع الثاني

344عدم مخالفة ما جاء به الإتفاق و التشریع وطلبات الخصوم:أولا
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344جاء به الإتفاق والتشریععدم مخالفة ما-1

345التقید بطلبات الخصوم-2

346إحترام عناصر تقدیر التعویض:ثانیا

347إحترام بعض المبادىء الخاصة بتقدیر التعویض-1

347المتضررتجاوز مبلغ التعویض ما طلبهعدم - أ

347التعویض بقدر مسؤولیة الإدارة عن الفعل الضارإرتباط- ب

ما إذا كان قد ترتب عن عمل الإدارة الذي سبب الضرر نفعا مراعاة- ت

أو فائدة للمضرور

347

348مبدأ التعویض الكاملإحترام- ث

348مراعاة عند تقدیر التعویض حالة المضرور الشخصیة- ج

349إحترام قاعدة تاریخ تقییم الضرر-2

350تاریخ تقدیر التعویض بالنسبة للضرر الواقع على الأموال- أ

350تاریخ تقدیر التعویض بالنسبة للأضرار التي تقع على الأشخاص-  ب

353:خاتمة

368:المراجعقائمة 

429  :الفهرس



:ملخص

ذلك مجلس الدولة عرفت المسؤولیة الإداریة تطورا هاما في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في

مسؤولیة أخرى وصفها الفرنسي، فإلى جانب المسؤولیة على أساس الخطأ؛ أنشأ مجلس الدولةالجزائري

.وتكمیلیة، هذه المسؤولیة لا وجود فیها لركن الخطأ وهي المسؤولیة دون خطأبأنها إحتیاطیة

عتبر موضوع المسؤولیة الإداریة من المواضیع ذات الإمتداد الزمني المتجدد والذي تزداد دائرة یُ 

اتها الإهتمام به إتساعا مع مرور الزمن وتطور الإدارة وتعدد نشاطاتها وزیادة المتعاملین معها وتنوع أدو 

.وآلیاتها المتطورة

تقوم هذه المسؤولیة على أساس المخاطر أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

كما ساهم التشریع بدور فعال في تدعیم هذا النوع من ولكل منهما عدة مجالات لا یمكن حصرها،العامة،

بإستحداث تطبیقات تشریعیة تجاوز جتهاد والمسؤولیة وذلك بتقنین ما توصل إلیه القضاء الإداري من إ

بها القضاء من جهة أخرى، ومن المجالات التي تدخل فیها المشرع الجزائري لإقرار هذا النوع من 

.المسؤولیة؛ الكوارث الطبیعیة والأوبئة والتي تقوم على أساس آخر وهو التضامن

Résumé :

La responsabilité administrative a connu un développement dans la

magistrature du conseil d’Etat Français, suivi par le conseil d’Etat Algérien. A

coté de la responsabilité administrative sur le fondement de la faute, le Conseil

d’Etat Français a instauré une autre responsabilité qu’il a qualifiée de

conservatoire et complémentaire. C’est la responsabilité sans Faute.

Cette responsabilité est fondée sur le risque ou sur la violation du principe

d’égalité devant les charges publiques, et chacun d’eux comporte plusieurs

domaines qui ne peuvent être énumérés. Le législateur a joué un rôle efficace

dans le renforcement de ce type de responsabilité en codifiant les jurisprudences

atteintes par le pouvoir judiciaire administratif et en créant des commentaires

législatifs qui contournent le pouvoir judiciaire. D’autre part, l’un des domaines

dans lesquels le législateur Algerien est intervenu pour approuver ce type de

responsabilité est celui des catastrophes naturelles et des épidémies, qui

eoposent sur un autre fondement, qui est la solidarité.


